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مؤلف التوثيق في القضاء و القانون 

 المغربيين

 -   25 -الجزء     -

خاص بمكافحة غسل الأموال و 

 الجرائم المالية

إعداد مصطفى علاوي المستشار 

 بمحكمة الاستئناف بفاس المغرب
حاصل على الإجازة جامعة القرويين  

 فاس المغرب
 له العديد من المؤلفات 
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، ويعُرف بكونه قاضياً وباحثاً مستشار بمحكمة الاستئناف بفاسمصطفى علاوي هو 

لكتب المتخصصة في قانونياً غزير الإنتاج الفكري، حيث يمتلك المئات من المؤلفات وا

 . القانون المغربي

 المستوى العلمي 

حاصل على شهادة الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين  :الإجازة في الشريعة•  

 .العريقة في فاس

تخرج من المعهد العالي للقضاء بالمغرب، وهو المؤهل  :دبلوم المعهد العالي للقضاء•  

 . الأساسي للعمل في السلك القضائي

 الإسهامات الفكرية وأبرز المؤلفات 
وتحليله، مما  توثيق الاجتهاد القضائي المغربيتتجلى إسهاماته الفكرية في تركيزه على  

وقد شارك في عدة ندوات وحلقات . يجعله مرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني

 . تدريبية علمية

 :من أبرز مؤلفاته 

وهي سلسلة ضخمة تجاوزت العشرين  :ات القضائية المغربيةسلسلة تدوين الاجتهاد•  

 .جزءاً، تتناول مختلف جوانب القانون وتطبيقاته القضائية

 .التحكيم والوساطة بين الاجتهاد القضائي والقانون المغربيين•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في الحيازة والملكية العقارية•  

 .ربية بين القانون والاجتهاد القضائيالتنظيم القضائي للمملكة المغ•  

 .الاجتهاد القضائي المغربي في الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف•  

 .حجز وعقل الأملاك العقارية في الاجتهاد القضائي المغربي•  

 (. عدة أقسام) "ما جرى عليه عمل محكمة النقض"مؤلف •  

الوصول إليها عبر المنصات والمكتبات تتوفر العديد من مؤلفاته بصيغة إلكترونية يمكن  

 . القانونية المتخصصة

 !فولة بوك-pdf - FoulaBookتحميل كتب ومؤلفات مصطفى علاوي  

FoulaBook 

 !فولة بوك-pdf - FoulaBookتحميل كتب مصطفى علاوي 

FoulaBook 
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  :خاص بمكافحة غسل الأموال و الجرائم المالية 

………………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................

.............. 

 :تعريف جريمتي غسل الأموال و تمويل الإرهاب 

من القانون الجنائي جريمة غسل الأموال من خلال مجموعة من  1/574تعرف المادة ُُ  

 .عندما يتم ارتكابها عمدا وعن علمالأفعال، 

 :تشكل الأفعال التالية أيضا جريمة غسل الأموال 

م الأصلية على الإفلات من الآثار مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائ - 

 التي يرتبها القانون على أفعاله؛

 تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الممتلكات أو عائدات هذه الممتلكات؛ - 

تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل  - 

و غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أ

 المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به؛

 .محاولة ارتكاب الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال - 

وتشكل الأفعال التالية تمويلا . ، يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا4/218وحسب المادة 

ب، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغر

 :فعلا أو لم تستعمل 

القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير - 

أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو 

 :جزئيا

 إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛ لارتكاب فعل•  

 أو بواسطة شخص إرهابي؛•  

 أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية؛•  

 تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛ - 

 .ارتكاب الأفعال المذكورة - 

لا علاقة لها لا يمكن أن يشمل الأفعال ،  الأشياء والأموال والممتلكات التي 

بالجريمة و لاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة 

بارتكاب إحدى الجرائم قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة 

 . المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به و الجرائم الإرهابية
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و الممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها  يجب تحديد الأموال

 ،  مكافحة غسل الأموال المعمول به و الجرائم الإرهابيةب

تحديد  الأموال والممتلكات التي ثبت كونها متحصلة من الجريمة وحتى وإن كانت 

 بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 

 

............................................................................................................

.............. 

 قانون المسطرة الجنائية 

  2025سبتمبر  8صيغة محينة بتاريخ  

 المتعلق بالمسطرة الجنائية  22.01القانون رقم  

 :  كما تم تعديله بالقوانين التالية

 المتعلق بالمسطرة 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23القانون رقم    

 1447من صفر  19الصادر في    1.25.55الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 ربيع الأول 15بتاريخ  7437، الجريدة الرسمية عدد (  2025أغسطس  13)

 . 6962، ص (  2025سبتمبر  8)  1447 

   1- 260المادة 

 ناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائماستث 

، بالنظر في -1-المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم  

من مجموعة القانون  256- 7إلى  241الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 

 . نها أو المرتبطة بهاالجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها ع

كما تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش،  المحددة والمعينة دوائر  

 . نفوذها بمرسوم بالمتابعة والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال

  ------------------------------- 

 . ، 03.23لمادة الثانية من القانون رقم بمقتضى ا 259تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -  

 .،  36.10أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  260-1تمت إضافة المادة  -  

 -------------------  

 . ،03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  260-1تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 

 1432ذي الحجة  7صادر في  2.11.445لمرسوم رقم انظر المادة الأولى من ا –  139 

بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين ( 2011نوفمبر  4)

 بتاريخ  5995دوائر نفوذها، الجريدة الرسمية عدد 

 .  5415، ص ( 2011نوفمبر  14) 1432ذو الحجة  17 
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نوفمبر  4)  1432ذي الحجة  7صادر في  2.11.445الجدول الملحق بالمرسوم رقم  

2011   ) 

 دوائر نفوذ محاكم الاستئناف   
 محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام  للجرائم المالية   

 تطوان   –طنجة  –القنيطرة  –الرباط  

 الرباط   

 بني ملال   –خريبكة  –الجديدة  –سطات  –الدار البيضاء  

 الدار البيضاء   

 وجدة  -الناضور  –الحسيمة  –تازة  –الرشيدية  –كناس م –فاس  

 فاس   

 العيون   –أكادير  –ورزازات  –آسفي  –مراكش  

 مراكش   

 --------------------------------– 

 

 4933 -1المادة 

يجوز للوكيل العام للملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر 

إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع قضائي، أن يأمر باتخاذ أي 

الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق 

 التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه. 

يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية 

بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدار أمر بعقل  العقارية، أن يتقدم

العقار، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية 

 أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. 

—------------ 

  
  ،.3.023بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  49-1دة بالما 22.01تم تتميم القانون رقم  - 33

  

—------------' 

 لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن. 
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يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة 

سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا 

يمكن رفعه أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء الاستعجالي وعديم الأثر ، 

 أو من له مصلحة.  بناء على طلب من النيابة العامة

يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات 

برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء  كافية أن يأمر

مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير  له الحق فيهاالبحث لمن 

 لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة. 

يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث  

 القضائية لهيئات الحكم.  والمقررات

بها يعاقب عليها القانون  يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة

بسنتين حبسا أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص 

المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. ويمكن تمديد هذا 

الأجل إلى غاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في 

 تأخير إتمامه. 

مكن للوكيل العام للملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ي

مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك كلما تعلق الأمر بالجرائم 

 من هذا القانون.  108المنصوص عليها في المادة

إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية، فإن مدة سحب جواز سفر الشخص 

الحدود في حقه تكون ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة،  المشتبه فيه وإغلاق

انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني هو  ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية

 المتسبب في تأخير إتمامه. 

ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل  

صة أو باتخاذ قرار بحفظ الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المخت
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الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور  القضية، ويوضع حد لإغلاق

انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون. يسهر الوكيل العام للملك على تنفيذ هذين 

 الإجراءين. 

 أدناه إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة 73تطبق مقتضيات المادة 

 بها. 

يأمر الوكيل العام للملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي 

يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لحصر الأموال والممتلكات والمتحصلات 

وعلاقتها بالجريمة. وله أن يأمر  بحجز جميع   وتحديد مصدرها وتاريخ تملكها

الجريمة حتى وإن كانت بيد متحصلة من  الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها

 شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 

لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها 

بالجريمة و لاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال 

ا علاقة بها و يتعين على المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن له

الوكيل العام للملك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات 

المتعلقة بحجز الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة 

الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، 

 اصا ذاتيين أو اعتباريين. سواء كانوا أشخ

يمكن للوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في 

ذلك أن يأمر بمقرر معلل، برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال 

والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن 

 النية. 

على الوكيل العام للملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو يتعين 

أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق  10التجميد داخل أجل 

في قرار الوكيل العام للملك أمام الرئيس الأول لمحكمة  لهذا الأخير أن يطعن
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أيام من تاريخ  10الاستئناف في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 

 تقديمه دون صدور قرار عن الوكيل العام للملك. 

يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة 

إحالة الملف على الرئيس الأول مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام 

 من تاريخ التصريح بالطعن. 

أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط،  10ويبت الرئيس الأول داخل أجل 

  ولا يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن.

  50 المادة

من هذا  44يختص الوكيل العام للملك محلياً، طبقاً لمقتضيات المادة 

 القانون. 

 34 الرابع: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الفرع

  5135 المادة

محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة  يمثل النيابة العامة أمام

 النقض شخصياً أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين. 

يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام الأول وعلى جميع 

 المحامين العامين التابعين لمحكمة النقض. 

مانع ، فيخلفه المحامي إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

 يمكن أن يخلفه أحد المحامين العامين المعينين من قبله.  العام الأول ، كما

يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع الجاري به 

 العمل. 

يمارس كذلك كل المهام والاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون 

 أو بمقتضى نصوص أخرى.

  82-776 ادةالم
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يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، 

تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو 

أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم  الاختلاس أو التبديد أو الغدر

من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر  108ة المنصوص عليها في الماد

 من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء: 

 الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛  -1

إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق  -2

ل يحول دون بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشك

تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد  -3التعرف على هويته الحقيقية؛ 

أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون 

 تعرف الغير على هويته الحقيقية ؛ 

عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر  - 4

ي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك والوثائق الت

 على عنوانه؛  بشكل يحول دون التعرف

الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية  - 5

التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد 

 قاضي التحقيق أو المحكمة؛  أماماستدعي أول مرة 

وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو   - 6

إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة 

 يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه ؛  اللازمة إزاء أي فعل قد

لشاهد أو الخبير لرقابة السلطات إخضاع الهواتف التي يستخدمها ا - 7

 المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛  

توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية  - 8

 تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.  بشكل يحول دون

كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير 

 تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية. 

  8-82 المادة

من  5إلى  2إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 

المادة السابقة، يتعين الاحتفاظ بالهوية  الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص 

 المحكمة لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء.  ئةيوضع رهن إشارة هي
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غير أنه ،  إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق 

الدفاع،  جاز للمحكمة، إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي 

 وسيلة الإثبات الوحيدة في

—----- 

  
 ،.  27.14دة الثالثة من القانون رقم أعلاه، بمقتضى الما 7-82تم تتميم المادة  -76

—-------- 

القضية، السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته، شريطة توفير تدابير 

 له.  الحماية الكافية

إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد 

 حجة بمفردها.  أو المبلغ إلا مجرد معلومات لا تقوم بها أو إفادة الخبير

  الباب الثالث: حماية المبلغين

  9-82 المادة

يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن 

أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك  7-82نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 

واحد أ و أكثر من أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ  أو الوكيل العام للملك

 أعلا ه.  7- 82التدابير المنصوص عليها في المادة

خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو 

جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الإطلاع 

 عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم. 

يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة  يتعرض المبلغ الذي

من مجموعة القانون  370و  369لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 

 الجنائي. 

  

 الباب الرابع: نطاق الحماية  

  10-82 المادة

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما 

المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو الحماية  يخصه، تغيير تدابير

 المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء على طلب. 
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تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة 

 ذلك. 

متخذ لضمان وفي كل الأحوال، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير ال

 حمايته. 

 التحقيق الإعدادي : القسم الثالث

   الباب الأول: أحكام عامة

  8377 المادة

 .  يكون التحقيق في الجنايات اختياريا

لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص أو بصفة اختيارية في الجنح 

 .  من هذا القانون 108 المنصوص عليها في المادة

  8478 المادة

لتحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي يجري ا

 التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس. 

 يمكن تقديم هذ ا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول. 

في حالة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق ضد مجهول ، يحق لقاضي التحقيق 

أنه لا يجوز الاستماع إلى أي  القيام بجميع إجراءات التحقيق الإعدادي. غير

إظهار الحقيقة إلا بصفته شاهدا. و يحق لهذا الأخير  شخص من شأنه أن يفيد في

 الاستعانة بمحاميه. 

إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي شخص في 

الوقائع موضوع التحقيق، فلا يمكن الاستماع إليه بصفته متهما، أو اتخاذ أي 

 حقه بهذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها.  إجراء في

يجب على قاضي التحقيق مراقبة احترام الضمانات القانونية أثناء سير 

 التحقيق.  إجراءات

يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو لا  

 بناء على ملتمس النيابة العامة. إلا مساهما أو مشاركا في الوقائع المعروضة عليه 

إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجرا ء التحقيق،  

 تعين عليه أن يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها. 
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في حالة تقديم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكي، يتم الإجراء وفقا 

 بعده.  93ليه المادة لما نصت ع

  85 المادة

بجميع إجراءات التحقيق التي يراها  –وفقا للقانون  –يقوم قاضي التحقيق 

 صالحة للكشف عن الحقيقة. 

—-----   

 ،  . 03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  83تم نسخ وتعويض المادة  - 77

 ،  . 03.23الثانية من القانون رقم بمقتضى المادة  84تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 78

–--------------
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علاوة على الأصول تستخرج من وثائق الإجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها 

 الآتية بعده.  86كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة  للأصل

  86 المادة

إجراءات التحقيق، جاز له إذا تعذ ر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصياً ببعض 

بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذ ه الإجراءات، 

 193و  190و 189ضمن الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد 

 بعده. 

 الباب الثاني: القاضي المكلف بالتحقيق 

  8779 المادة

ميا في مادة الجنايات، واختياريا في مادة الجنح بإجراء يقوم قاضي التحقيق إلزا

 بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية. 

ويقوم قاضي التحقيق أيضاً بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج 

تتجاوز إذا كانت سنه  تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا المتهم في المجتمع ، 

 خمس سنوات، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت الاعتقال الاحتياطي. 

يمكنه أن يعهد بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه إما لضباط 

الشرطة القضائية أو لمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة أو أي شخص أو مؤسسة 

 مؤهلة للقيام بذلك. 

 ين ملف خاص يضاف إلى المسطرة. يترتب عن هذا البحث تكو

يقوم قاضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث 

 مالي موازي لتحديد الأموال و الممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها

كونها  بالجريمة ، وله أن يأمر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي يشتبه في

متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وحتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق 

 الغير حسن النية. 

لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما 

الأجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل ارتكاب الجريمة 

تي لم يثبت أن لها علاقة بها. ويتعين على قاضي التحقيق اتخاذ كافة الإجراءات وال

والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة وتجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على 

الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها،  وكذا على الوضع القانوني للأشخاص 

 بالجريمة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. الذين لا علاقة لهم 
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—---------------------- 

 ، . 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  87المادة  -79 

---------- 

يمكن لقاضي التحقيق بناء على طلب من يهمه الأمر، وبعد أخذ رأي النيابة 

المشتبه فيه ولأصوله وفروعه ولكل العامة ، أن يفرض طيلة مدة الحجز نفقة لزوج 

 شخص تجب نفقته عليه.

  6545 المادة

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد 

 عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته. 

يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أ و التحقق منها، بناء 

 ضابط الشرطة القضائية، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير. على طلب من 

—-------- 

  
   ،03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  64-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 44

 ، 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  65تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 45
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—--------------- 

يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بغرامة 

 درهم.  5000إلى  2000من

يجرى التحقق من الهوية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الباب الرابع من 

 القسم.  هذا

 66 المادة 46

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت 

النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة  حراسةال

ارتكابهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة  

 ابتداء من ساعة إيقافهم، وتشعر النيابة العامة فورا بذلك.  تحتسب

ة المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه، لا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظري

إيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به  إذا تم

الحراسة النظرية، غير أن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على  تحت

 بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.  المعني

رطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الحالة المشار إليها يقوم ضابط الش

الثانية أعلاه، بتحرير محضر يشير فيه إلى ساعة وتاريخ ومكان وظروف  في الفقرة

 الإيقاف، ويضم إلى أصل محضر البحث. 

لا يحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة النظرية الوقت الذي يقضيه المعني بالأمر 

اضعا للمراقبة الأمنية، وفي هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة العلاج، ولو كان خ في

 العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.  تنفيذ

 6647  - 1المادة 

الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد 

 الأسبابالتالية:  

 والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة ؛  الحفاظ على الأدلة - 1

القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة  - 2

 المشتبه فيه ؛ 

—--------------------- 
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الصادر بتنفيذه   89.18أعلاه ،  بمقتضى  المادة  الفريدة من  القانون رقم    66تم تغيير وتتميم المادة    -  46

بتاريخ  6763)، الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11( 1440رجب  4بتاريخ  1.19.45رقم الظهيرالشريف 

 .  1612)، ص 2019مارس  25( 1440رجب  18
  ،.03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  66تم نسخ وتعويض المادة  -

   ،03.23ن القانون رقم بمقتضى المادة الثالثة م 66-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 47

  

 وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره ؛  -3

الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو  - -4

 أقاربهم؛ 

منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في  - -5

 الجريمة؛ 

حدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه وضع حد للاضطراب الذي أ  - -6

الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة  أو

 المشتبه فيه. 

 يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق الأسباب المذكورة. 

 6648  - 2المادة 

كرامة الشخص يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام  

المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضرور  والحقوق

 ي. 

تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت 

النظرية، وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات  الحراسة

 الغذائية. 

عين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي يت

القبض  أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها،  بدواعي  عليه

 وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه.  إيقافه
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وب للشخص الموضوع تحت لا يعتبر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منس

 النظرية.  الحراسة

يمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة 

 بإذن كتابي معلل من النيابة العامة.  واحدة

—----------- 

  
   ،03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-2بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 48

 



 

 

 

—-------------- 

تكون  إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية

من  ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، بناء على إذن كتابي معلل

 النيابة العامة. 

ا وتسعين إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ست

قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل  ساعة

 النيابة العامة.  من

يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة 

 سيلةمساعدة  قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه أو محاميه بالهاتف أو بأي و من

 متاحة، وكذا الحق في طلب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية. 

تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين. وإذا طلب المعني بالأمر 

محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي  تعيين

 يتولى تعيين هذا المحامي. 

صال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت يتم الات

النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم  الحراسة

واقتضت ضرورة البحث ذلك،  أن يؤخر بصفة   108عليها في المادة   المنصوص

طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على 

 تتجاوز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. 

يتم الاتصال بالمحامي لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة 

 في ظروف تكفل سرية المقابلة.  القضائية

في هذا الشأن يرفع ضابط الشرطة القضائية عقب كل ترخيص بالاتصال تقريرا 

 النيابة العامة ويشار إلى ذلك في المحضر.  إلى
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 66 1 - 3المادة 

جيل ينجز في الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكثر تس 

سمعي بصري للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته 

 ليه أو رفضه. المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه ع المضمنة في

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء التسجيل السمعي البصر ي. 

ه طبقا بيمكن للمحكمة كلما اقتضى الأمر المطالبة بمحتوى التسجيل الذي يحتفظ 

 من هذا القانون.  113لأحكام المادة 

 6650  -4المادة 

 اعيحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستم 

ات فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاه للمشتبه

 من هذا القانون.  316من المادة  1في البند  المنصوص عليهم

ه مع ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إلي

 الإشارة إلى ذلك في المحضر. 

ة ي كان بما راج خلال جلسة الاستماع تحت طائليمنع على المحامي إخبار أ

 من هذا القانون.  15مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  تطبيق

 6651  - 5المادة 

تي يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن ال 

 يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية.  يمكن أن

                                                           
  ، السالف الذكر.03.23مادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ال 66-3بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 1



 

21 
 

 ة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلكتقيد في هذا السجل هوي

والحالة  بداية الحراسة النظرية وساعة نهايتها،  ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة وساعة

 والصحية للشخص الموقوف والتغذية المقدمة له.  البدنية

—-------- 

  
  ،.03.23ن القانون رقم بمقتضى المادة الثالثة م 66-4بالمادة  22.01 تم تتميم القانون رقم - 50

  ،.03.23مادة الثالثة من القانون رقم بمقتضى ال 66-5بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 51

  

—-------------- 

يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية 

وقيع أو الت الشرطة القضائية بمجرد انتهائها، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على وضابط

 أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل.  البصم،

ير يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأش

 مرة في كل شهر على الأقل.  عليه

تنقل محتويات السجل فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة 

لقضائية ان قبل رئيس النيابة العامة والسلطات الاطلاع على هذا السجل م النظرية. ويتم

 المخول لها قانونا بذلك.  المختصة والجهات

ن تأمر أتقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها 

  في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أمامها.

  252 المادة

                                                           
252 -  
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الاستماع ابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر يجب على كل ض

وضع ورفع ، ويوم وساعة إيقافهشخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة  لأي

   النظرية أو تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة. الحراسة

وإما  ببصمه يجب أن تذيل هذه البيانات، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو

 إلى رفضه ذلك أ و استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة.  ارةبالإش

 . 66- 5يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة 

……………………………………..
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.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................... 

 دور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط

 :في مكافحة غسل الأموال 

احترام الهيئات الخاضعة  على مراقبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيتسهر  

 .لرقابتها لمقتضيات القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال

تضع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

ضمن أولوياتها وتسعى إلى منع استخدام شركات و وسطاء التأمين في الجرائم المالية 

 .وتمويل الإرهاب المتعلقة بغسل الأموال

و تهدف الهيئة من خلال ذلك إلى المساهمة في حماية السمعة القوية لقطاع التأمين  

المغربي والقطاع المالي المغربي بشكل عام كقطاع منظم من الدرجة العالية يتمتع برقابة 

 .مالية ويطمح إلى أن يصبح مركزًا مالياً مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي

ل مهمة الحرص على ضمان الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل و تمث 

الإرهاب ومساعدة القطاع في تنفيذها التي تقوم بها الهيئة مهمة قانونية خولت لها بموجب 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم  43.05المتعلق بإنشائها و القانون   64.12القانون 

 .تغييره و تتميمه

بهاته المهمة على أكمل وجه، تضع الهيئة مناشير و أدلة توضيحية، و آلية  و للقيام 

للتشاور مع المهنيين في هذا القطاع، وتنظم دورات تدريبية وتوعوية، وتجري رقابة 

مكتبية و ميدانية كما تشارك، في إطار تنسيق وطني، في تحسين الجوانب القانونية 

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمية والعملية المتعلقة بمكافحة
 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الهيئة 

من أجل القيام بمهامها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الهيئة  

 :بإنشاء مصلحة متخصصة تتمثل مهامها الرئيسية في ما يلي

ات و وسطاء التأمين، و ذلك من دراسة فعالية المنظومات الداخلية التي تضعها شرك•   

خلال عمليات الرقابة المكتبية و الميدانية واللقاءات الثنائية و الجماعية التي تجريها الهيئة 

 مع شركات و وسطاء التأمين  ؛

المشاركة في تطوير النصوص التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل •   

 الإرهاب؛

 جيهية متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛اقتراح أدلة ومبادئ تو •  

 التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛•   

التنسيق مع السلطات الوطنية والأجنبية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل •   
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 الإرهاب
 الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

كما تم تغييره و  43.05في مكافحة غسل الأموال هو القانون  القانون الوطني الساري  

 .تتميمه

يحدد هذا القانون ضمن جملة من الأمور، جريمة غسل الأموال والجرائم الأساسية المتعلقة 

بها، والمتطلبات القانونية للأشخاص الخاضعين للقانون المذكور، ودور الهيئة الوطنية 

شراف و المراقبة كذا النظام القانوني لتطبيق العقوبات للمعلومات المالية  و سلطات الإ

المالية المستهدفة و دور اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في 

 .قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما

 

 الإطار القانوني الوطني 

 افحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمك –نصوص خاصة  

المتعلق  43.05بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم  12.18القانون رقم •  

شوال  27بتاريخ  1.21.56بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2021يونيو  8) 1442

اب الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير المتعلق بمكافحة الإره 03.03القانون رقم •  

كما وقع ( 2003ماي  28) 1424من ربيع الأول  26 –صادر في  1.03.140الشريف رقم 

 تغييره وتتميمه

يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية  2021أغسطس  30صادر في  2.21.633مرسوم رقم •   

 للمعلومات المالية

يتعلق (  2021سبتمبر  8) 1443رم من مح 30صادر في  708.21.2مرسوم رقم •  

 بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية

 مكافحة الانتشار –نصوص خاصة  

 25المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة الصادر بتاريخ  20.10القانون رقم •  

 2020يوليوز 

بتطبيق القانون ( 2021يوليو  15) 1442ذي الحجة  4صادر في  405.21.2مرسوم رقم •  

 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة 20.10رقم 

 القرارات المعيارية للجنة الوطنية 

بشأن مسطرة وإجراءات تطبيق العقوبات  2022يناير  13بتاريخ  2022/ 01قرار عدد •  

ءات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة في إطار أنظمة جزا

 الدمار الشامل وتمويلهما

بشأن تحديد مسطرة الإدراج والحذف من  2022يناير  13بتاريخ  2022/ 02قرار عدد •  

 القائمة المحلية
 نصوص عامة 

مصادق عليه المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ال 13.10القانون رقم •  
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( 1962نوفمبر  26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ  1.59.413بالظهير الشريف رقم 

 كما وقع تغييره وتتميمه

المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير  22.01القانون رقم •  

كما وقع  (2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25الصادر بتاريخ  1.02.255الشريف رقم 

المتعلق  01.22القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  23.03القانون رقم تغييره وتتميمه ب

 .بالمسطرة الجنائية 

 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..................................................................................... 

 مكافحة غسل الأموال

 2025و  2021يونيو  14صيغة محينة بتاريخ 

( 2007أبريل  17) 1428ع الأول من ربي 28صادر في  1.07.79ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمكافحة غسل الأموال 43.05بتنفيذ القانون رقم 

 :كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى

 43.05بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم  12.18القانون رقم  - 

 27بتاريخ  1.21.56المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 14) 1442ذو القعدة  3بتاريخ  6995، الجريدة الرسمية (2021يونيو  8) 1442شوال 

 ؛4162، ص (2021يونيو 

المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار  19.14القانون رقم  - 

 25) 1437 ذي القعدة 21بتاريخ  1.16.151المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

سبتمبر  19) 1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501؛ الجريدة الرسمية عدد (2016أغسطس 

 ؛6681، ص (2016

من  21بتاريخ  1.13.54الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  145.12القانون رقم  - 

جمادى  21بتاريخ  6148؛ الجريدة الرسمية عدد (2013ماي  2) 1434جمادى الآخرة 

 ؛3614، ص (2013ماي  2) 1434الآخرة 

بتنفيذ ( 2011يناير  20) 1432من صفر  15صادر في  1.11.02الظهير الشريف رقم  - 

المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه  13.10القانون رقم 

نوفمبر  26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ  1.59.413بالظهير الشريف رقم 

المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  22.01انون رقم والق( 1962

 43.05والقانون رقم ( 2002أكتوبر  3)1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255رقم 

 28بتاريخ  1.07.79المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
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صفر  19بتاريخ  5911جريدة الرسمية عدد ؛ ال(2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول 

 .196، ص (2011يناير  24) 1432

 

( 2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28صادر في  1.07.79ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمكافحة غسل الأموال 43.05بتنفيذ القانون رقم 

 الحمد لله وحده،

 :بداخله -الطابع الشريف  

 (يوسف الله وليهمحمد بن الحسن بن محمد بن ) 

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا

 منه، 58و 26بناء على الدستور ولاسيما الفصلين  

 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

المتعلق  43.05ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  

 .عليه مجلس النواب ومجلس المستشارينبمكافحة غسل الأموال، كما وافق 

 (.2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28وحرر بمراكش في  

 :وقعه بالعطف

 الوزير الأول، 

 .إدريس جطو: الإمضاء 

 يتعلق بمكافحة غسل الأموال 43.05قانون رقم  

 المادة الأولى 
 أحكام زجرية: الباب الأول 
من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي  يتمم الباب التاسع من القسم الأول 

 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ  1.59.413المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 

 :بأحكام الفرع السادس مكرر التالية( 1962نوفمبر  26)

 غسل الأموال: الفرع السادس مكرر 
 574–1الفصل  

 :ا ترتكب عمدا وعن علمتكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندم 

اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم  - 

 بعده ؛ 574-2أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

قية أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقي - 

مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى 

 بعده ؛ 574-2الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها  - 
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لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم بأنها  أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها

 بعده؛ 574-2عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

-2مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل  - 

 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛ 574

لتبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب تسهيل ا - 

بعده، التي حصل بواسطتها على ربح  574-2إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 

 مباشر أو غير مباشر؛

تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل  - 

ات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم أو نقل العائد

 .بعده 574.2المذكورة في الفصل 

 .محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل - 

 574–2الفصل  

أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج  574-1يسري التعريف الوارد في الفصل  

 :المغرب

 تجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛الا•  

 الاتجار في البشر؛•  

 تهريب المهاجرين؛•  

 الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛•  

 الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛•  

 الجرائم الإرهابية؛•  

 وض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛تزوير أو تزييف النقود وسندات القر•  

الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو •  

 أفعال إرهابية؛

 الاستغلال الجنسي؛•  

 إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛•  

 خيانة الأمانة؛•  

 النصب؛•  

 الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛•  

 الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛•  

 الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛•  

 القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛•  

 الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛•  

 السرقة وانتزاع الأموال؛•  

 تهريب البضائع؛•  

 الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛•  
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 يف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛التزي•  

تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف •  

منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل 

 الاتصال؛

لة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز الحصول أثناء مزاو•  

 أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛

 المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛•  

 نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق تطورها؛•  

 قصد التأثير في الأسعار؛ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية •  

 .البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة•  

 574–3الفصل  

 :دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال 

فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  - 

 درهم؛ 500.000إلى  50.000

درهم، دون  3.000.000إلى  500.000ص الأشخاص المعنوية بغرامة من فيما يخ - 

الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها 

 .المتورطين في الجرائم

  574-4الفصل  

 :ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف 

 ي توفرها مزاولة نشاط مهني؛عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات الت•  

 عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛•  

 عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛•  

 .في حالة العود•  

ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم  

-1ن أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل مكتسب لقوة الشيء المقضي به م

 .أعلاه 574

 574-5الفصل  

يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء  

والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة غسل الأموال 

أعلاه والعائدات المتحصلة منها أو  574-2ا في الفصل أو إحدى الجرائم المنصوص عليه

القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن 

 .النية

يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات  

 :الإضافية التالية

 حل الشخص المعنوي؛ - 
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لمقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع نشر ا - 

 .الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه

يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو النهائي  

ة أو الفنون من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشط

 .التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها

 574–6الفصل  

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالة، على مسيري ومستخدمي  

الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم 

 .الشخصية

 574–7الفصل  

إلى  143ة، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من يستفيد من الأعذار المعفي 

من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات  145

 .المختصة، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال

 .ةتخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريم 

 2المادة  

 الوقاية من غسل الأموال: الباب الثاني 
 تعاريف: الفرع الأول 
 1المادة  

 :من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي  

جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى : العائدات 

 القانون الجنائي ؛من مجموعة  2-574الجرائم المنصوص عليها في الفصل  

أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غير : الممتلكات 

المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره 

ق القانونية من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائ

التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، وأيا كانت 

 دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية ؛

كل علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص الخاضع والزبون، يمكن أن تبرم : علاقة الأعمال 

ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين  بواسطة عقد يضفي عليها طابع الاستمرارية

 .المتعاقدين أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة

ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة، عند غياب العقد، بين الشخص الخاضع والزبون الذي 

يستفيد بصفة منتظمة من خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة 

 مهام ذات طبيعة قانونية؛ذات طابع مستمر أو تنفيذ 

المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها :التجميد  

 أو إخضاعها للحراسة ؛
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الشخص الذاتي الذي يمتلك أو يسيطر في النهاية على الزبون أو : المستفيد الفعلي  

 .الشخص الذاتي الذي تتم العمليات لفائدته

ا التعريف أيضا على الشخص الذاتي الذي يمارس على شخص اعتباري أو يسري هذ 

ترتيب قانوني سيطرة فعلية مباشرة أو غير مباشرة أو عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية 

 ؛

كل كيان غير منظم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، : الترتيب القانوني  

، ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو ( Trust)بما في ذلك الاتحادات التجارية 

اتفاق يضع بموجبه شخص، لمدة محددة، ممتلكات تحت تصرف شخص آخر أو مراقبته 

قصد إدارتها لمصلحة مستفيد معين أو لغرض محدد، بحيث لا تعتبر الممتلكات المنقولة 

 .جزءا من ممتلكات الشخص الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته

حكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم السادس من الظهير لا تسري الأ 

بمثابة قانون الالتزامات  1913)أغسطس ( 133112رمضان  9الشريف الصادر في 

 . والعقود على هذا التعريف

  2المادة  

تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين التالي بيانهم ويشار إليهم    

 :مواده بالأشخاص الخاضعينفي 

 بنك المغرب؛•  

 بريد المغرب؛•  

 مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛•  

 الشركات القابضة الحرة؛•  

 التجمعات المالية؛•  

 شركات صرف العملات؛•  

مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض •  

التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية  عمليات

الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات 

 المخولة؛

شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير هيئات التوظيف •  

ل ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير الجماعي للرأسما

 هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛

 شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي؛•  

 ماسكو حسابات السندات؛•  

 الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون؛•  

 المحامون والموثقون والعدول؛•  

فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن السفن ومؤسسات ألعاب  الكازينوهات بما•  

 الحظ ؛

 الوكلاء العقاريون؛•  
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 تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة؛•  

 تجار العاديات أو الأعمال الفنية؛•  

 . مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها•  

 التزامات الأشخاص الخاضعين: الفرع الثاني 
 التزامات اليقظة: القسم الفرعي الأول 
 3المادة  

يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير  

لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على 

 :تهم والمخاطر المتعلقة بها، تمكن من المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشط

التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الكفيلة  

 بخفضها؛
 اتخاذ إجراءات معززة لتدبير وخفض المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها ؛ 
ت التي تستدعي اتخاذ إجراءات مبسطة عند تحديدهم لمخاطر منخفضة باستثناء الحالا 

 تقديم التصريح بالاشتباه ؛
 تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزها، عند الاقتضاء ؛ 
تقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري  

 .بعده 13.1ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادة 

ب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من يج

أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء  9المادة 

 .أو علاقات الأعمال الذين يشكلون درجة مرتفعة من المخاطر أو لفائدتهم

 4المادة  

ص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة، يجب على الأشخا 

 :كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها 

تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والآمرين - 

موجب بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم ب

توكيل والتحقق، بواسطة وثائق وبيانات موثوقة، من الصلاحيات المخولة لهم من طرف 

 الزبناء، سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية؛

اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن - 

 ، بما يشمل فهم بنية الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم؛المعرفة التامة به

فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول، عند الاقتضاء، على معلومات - 

 إضافية تتعلق بها ؛

التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم - 

 عن المخاطر التي يمثلونها ؛ وعن أنشطتهم وكذا

التحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تنفيذ - 

واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات 
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 الأعمال؛

 التأكد من مصدر الأموال ووجهتها ؛- 

مجهولة أو بأسماء صورية وعن إقامة علاقات  الامتناع عن فتح حسابات مصرفية- 

مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من 

 أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام ؛

تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخاطر على الزبناء وأطراف علاقات - 

ت التي تتم مع الأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأجانب الذين مارسوا أو الأعمال والعمليا

يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو خارجه أو 

بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إلى حدود الدرجة الأولى أو أزواجهم 

 يين المرتبطين بهم بشكل وثيق ؛أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتبار

تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال الذين يمثلون - 

درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها 

 والدول ذات الصلة، واتخاذ تدابير متناسبة مع هذه المخاطر ؛

من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعهم أو المؤسسات التأكد - 

التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج، ما عدا إذا كان تشريع البلد المضيف يحول دون 

وفي هذه الحالة يقوم الشخص الخاضع، على مستوى المجموعة، باتخاذ إجراءات . ذلك

في حالة وجود اختلاف . ار سلطة الإشراف والمراقبةإضافية مناسبة لتدبير المخاطر وإخط

بين الالتزامات الواردة في هذا القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد المضيف، يتعين 

 تطبيق القواعد الأكثر صرامة ؛

تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنتج عن تطوير منتجات أو - 

بما في ذلك وسائل جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد  ممارسات تجارية جديدة،

التطوير، سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير واتخاذ تدابير كفيلة 

 . بخفض هذه المخاطر

عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية الزبناء أو المستفيدين الفعليين  

صول على معلومات تتعلق بطبيعة علاقات الأعمال والغرض منها أو والتحقق منها أو الح

تطبيق إجراءات اليقظة، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها بالنسبة للزبناء 

و  10و  9وعلاقات الأعمال الحاليين، مع تقديم التصريح بالاشتباه وفقا لمقتضيات المواد 

 .أدناه كلما اقتضى الأمر ذلك 11

 .تطبق أيضا أحكام هذه المادة على الزبناء وعلاقات الأعمال الحاليين 

 5المادة  

 4و  3يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين  

 :أعلاه وفق الشروط التالية 

تمدين، كل بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المع -1 

 :فيما يخصه، عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية

 شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها؛- 

تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى - 
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 التي يملكها الزبون ؛

 تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها؛- 

 تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم ؛- 

 .بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية- 

بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة  -2 

 :ق بالأنشطة التالية زبنائهم، تتعل

 العمل كوكيل في تأسيس الشركات ؛ - 

 إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ - 

 .توطين الشركات - 

بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق  -3 

 ارات أو المشاركة فيها ؛بشراء أو بيع عق

بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام الزبناء بعمليات مالية بمبلغ  -4 

 درهم ؛ 30.000يساوي أو يفوق 

بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها  -5 

 . درهم 150.000أو يفوق 

القيام لفائدة الزبناء بأحد الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تنفيذ يراعى، عند  

بعده بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء 11و 10و 9و  7مقتضيات المواد 

المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة أو 

 . المعادن النفيسة

 6ادة الم 

أعلاه، الاعتماد على الأطراف  2يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إليهم في الماد ة  

الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها، من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة المتعلقة بتحديد 

هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال وطلب المعلومات في شأنها أو 

 .تدخل كوسيط أعمالمن أجل ال

في هذه الحالة، يتحمل هؤلاء الأشخاص الخاضعون الذين يعتمدون على أطراف أخرى  

 . في النهاية المسؤولية عن تنفيذ هذه الإجراءات

 7المادة  

دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية، يتولى الأشخاص  

يات المنجزة من قبل الزبناء المعتادين والعرضيين الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمل

 . وأطراف علاقات الأعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها

تحفظ كذلك، طيلة عشر سنوات، الوثائق المتعلقة بهوية الزبناء المعتادين والعرضيين  

قات معهم وكذا وأطراف علاقات الأعمال ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلا

وبصفة . أعلاه وبالمستفيدين الفعليين 4بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم في المادة 

عامة، كل الوثائق التي تمكن من إعادة تشكيل العمليات وتلك المتعلقة بنتائج التحليلات التي 

 .تستهدف العمليات المنجزة

ل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعين موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجا 
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 .بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها

 8المادة  

يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق  

أدناه، لكن تحيط  9تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 

روف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا بها ظ

 .  ظاهرا

في هذه الحالة، يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ  

 .والغرض منها وحول هوية المستفيدين منها

ضعين وفق الشروط تضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخا 

 . أعلاه 7المنصوص عليها في المادة 

 التصريح بالاشتباه: القسم الفرعي الثاني 
 9المادة  

المتعلق بالمسطرة الجنائية، يجب  22.01من القانون رقم  42دون الإخلال بأحكام المادة  

 : على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه، فورا، إلى الوحدة بشأن ما يلي

جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ هذه العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة أو  

 574-1وفي الفصلين  218-4إلى  218-1أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 

  من مجموعة القانون الجنائي؛ 574-2و 

 .منها مشكوكا فيهاكل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد  

أدناه البيانات التي يجب أن  14تحدد من طرف الهيئة المنصوص عليها في المادة   

 . يتضمنها التصريح بالاشتباه

يجب على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بهوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين  

 . لربط الاتصال بالهيئة ولتقديم التصريحات بالاشتباه إليها

ما يتعين على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بوصف للمنظومة الداخلية لليقظة التي ك 

 .يعتمدونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا القانون

 9.1المادة  

    

تتلقى الوحدة من الأشخاص الخاضعين، بغض النظر عن توفر عنصر الاشتباه الوارد  

، وفق شروط وترتيبات تحددها هذه الوحدة ، إشعارات تلقائية بعمليات مالية9بالمادة 

 .بتشاور مع سلطات الإشراف والمراقبة

 10المادة  

غير أنه، في حالة . أعلاه كتابة 9يجب أن يقدم التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة  

 .الاستعجال، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة

 .شتباهتشعر الوحدة كتابة بتسلمها التصريح بالا 

عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد، يجب أن يتضمن الإشارة إلى  

أجل تنفيذ هذه العملية الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن الأجل المنصوص عليه في المادة 
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 .أدناه 17

مة أو قاضي يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العا 

 . التحقيق

 11المادة  

يقدم التصريح بالاشتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذها في حالة استحالة إيقاف هذا  

ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية مرتبطة بواحدة . التنفيذ

-1وفي الفصلين  218-4إلى  218-1أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 

 .من مجموعة القانون الجنائي 574-2و  574

 الالتزام بالمراقبة الداخلية و باليقظة: القسم الفرعي الثالث 
 12المادة  

 نسخت 

 13المادة  

يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة  

بطلب منها، وداخل الآجال التي تحددها على  أدناه، 13.1المنصوص عليها في المادة 

 .جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها المنصوص عليها في هذا القانون

لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات  

 .الإشراف والمراقبة

 1-13المادة  

يانها، كل فيما يخصها، مهام الإشراف والمراقبة الواردة تباشر السلطات والهيئات التالي ب 

 :في هذا القانون

 السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول ؛•  

السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للشركات القابضة الحرة والخبراء المحاسبين •  

 والمحاسبين المعتمدين ؛

ة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة السلط•  

 للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ ؛

 السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين ؛•  

بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتجمعات المالية •  

 عة لإشرافها ؛الخاض

 مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العملات ؛•  

الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم •  

المنقولة وشركات تدبير التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف 

ف الجماعي العقاري وشركات البورصة الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظي

والمرشدين في الاستثمار المالي وماسكي حسابات السندات وكذا التجمعات المالية 

 الخاضعة لإشرافها ؛

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن •  

 النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية ؛
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اقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين هيئة مر•  

والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي 

تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات 

لتأمين برسم التأمينات المخولة والتجمعات المالية الخاضعة والصندوق الوطني للتقاعد وا

 لإشرافها ؛

أدناه بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون  14الوحدة المشار إليها في المادة •  

 .على هيئة إشراف ومراقبة محددة بموجب قانون

طات الإشراف دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتولى سل 

 :والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها المهام التالية 

مواكبة ودعم وتأطير الأشخاص الخاضعين بهدف التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا •  

 القانون ونصوصه التنظيمية ؛

وص المتخذة السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنص• •  

ولهذه الغاية، تؤهل هذه السلطات لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق . لتطبيقه

 الأشخاص الخاضعين ؛

ولهذه الغاية، يجوز لسلطات . أعلاه 8إلى  3تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد من •  

ن لمراقبتها الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعي

 . اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها

 13.2المادة  

يجب على السلطات الحكومية المشرفة على المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق    

مع مراعاة . الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

ها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاختصاصات المسندة إلي

 :تتولى هذه السلطات

مركزة البيانات المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وفقا لطبيعة •  

أنشطتها ووضعها عند الاقتضاء رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية، وتحدد بنص 

 طبيق هذا البند ؛تنظيمي شروط وكيفيات ت

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة •  

 إلى تحقيق الربح وتحيينه بصفة منتظمة ؛

وضع سياسات للوقاية من استغلال المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح •  

 ذها وتقييم فعاليتها بشكل دوري ؛في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع تنفي

مراقبة التماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات •  

لأغراض خيرية وفقا للنهج القائم على المخاطر، عندما يتعلق الأمر، على الخصوص، 

 . بالتمويلات الأجنبية

 13.3المادة  

ية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمال 

 . الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية والترتيبات القانونية

 . ويمكن لها أن تعهد بتدبير هذا السجل لهيئة أو مؤسسة عمومية بموجب اتفاق مشترك 
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خاص تحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا السجل والبيانات المضمنة به والتزامات الأش 

 .المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة

 الهيئة الوطنية للمعلومات المالية: الفرع الثالث 
 14المادة  

 .تحدث لدى رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 

 .تتكون أجهزة الهيئة من رئيس ومجلس ومصالح إدارية 

طرق سيره وعدد أعضائه والتنظيم الإداري تحدد كيفيات تعيين رئيس الهيئة ومجلسها و 

 .والمالي الخاص بالهيئة والنظام الأساسي الخاص بموظفيها بنص تنظيمي

 15المادة  

 :يعهد إلى الوحدة، على الخصوص، بالمهام التالية  

تلقي التصاريح بالاشتباه والمعلومات الأخرى ذات الصلة بواحدة أو أكثر من الجرائم •  

من  574 -2و  574 -1وفي الفصلين  218 -4إلى  218 -1في الفصول من المشار إليها 

 مجموعة القانون الجنائي وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل ؛

إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به، تلقائيا أو بناء على طلب، إلى السلطات •  

 القضائية أو الإدارية المختصة ؛

 طيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وبتمويل الإرهاب ؛تكوين قاعدة للمع•  

التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن •  

 اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛

السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون، مع •  

راعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في م

 أعلاه ؛ 13.1المادة 

التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص •  

الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال 

ويمكن لها إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاص القانون . ل الإرهابوتموي

 العام الذين يهمهم الموضوع ؛

 التنسيق الوطني بين الجهات المعنية لإعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه ؛•  

معنية بمكافحة غسل التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية أمام الهيئات الدولية ال•  

 الأموال وتمويل الإرهاب ؛

اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري على الحكومة يكون ضروريا في •  

 مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛

 .إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب•  

 .تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى رئيس الحكومةتقوم الهيئة بإعداد ونشر  

 16المادة  

يجب على الشخص الخاضع، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير  

 .التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه
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 17المادة  

. وضوع تصريح بالاشتباهيجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل م  

ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة أيام عمل وذلك 

 .ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور

عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد وتهم غسل الأموال أو تمويل  

لمحكمة الاستئناف بالرباط فيما يخص تمويل الإرهاب الإرهاب، يجوز للرئيس الأول 

ولرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فيما يخص غسل الأموال، بناء على طلب من 

الوحدة، وبعد تقديم النيابة العامة لدى المحكمة المعنية لمستنتجاتها، أن يمدد الأجل 

لمدة لا تتجاوز خمسة عشر  المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمرة واحدة،

ويكون الأمر الصادر بالاستجابة لهذا الطلب للتنفيذ . يوما من تاريخ انتهاء هذا الأجل( 15)

 . على الأصل

يمكن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي اعتراض  

 . الأجل المحدد في حالة الاعتراضأو لم يتم إبلاغه بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتهاء 

 18المادة  

بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل  

الأموال أو تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو 

المناسب وتبين فيه الوحدة، عند محكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ الإجراء القانوني 

الاقتضاء، الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين 

 .للقانون العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع

طبقا  تبلغ النيابة العامة الوحدة بكل المقررات الصادرة في القضايا التي أحيلت عليها 

 .لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة

 19المادة  

يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط أن تأمر  

خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة بما 

 :يلي

 تجميد الممتلكات؛•  

 .ؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكاتأو تعيين م•  

يجوز، بصفة استثنائية، للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف  

بالرباط وفي حالة الاستعجال القصوى أن تأمر كتابة بتمديد الأجل المشار إليه في الفقرة 

كن أن تتجاوز شهرا واحدا، متى كانت ضرورة البحث تقتضي ذلك الأولى أعلاه لمدة لا يم

 .خوفاً من اندثار وسائل الإثبات أو التصرف في الممتلكات

يجب على النيابة العامة المختصة أن تشعر فوراً رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو   

 .الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بهذا الأمر الصادر عنها

صدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط ي 

حسب الحالة خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار وكيل 

 .الملك أو الوكيل العام للملك
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و مراقبة يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أ 

 . الممتلكات

يمكن كذلك لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة أو للوكيل العام بمحكمة الاستئناف  

بالرباط أو لقاضي التحقيق أن يأمر بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص 

المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل 

 .الأموال وتمويل الإرهاب حتى في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة

 20المادة  

يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل  

الأشخاص الذين يطلعون، بأي صفة كانت، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة 

يحافظوا على السر المهني وفق الشروط والآثار  بالوحدة أو يستغلون هذه المعلومات أن

 . من مجموعة القانون الجنائي 446المنصوص عليها في الفصل 

لا يجوز لهؤلاء الأشخاص، حتى بعد انتهاء مهامهم، استعمال المعلومات التي اطلعوا  

 .عليها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب

 21المادة  

معلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات لا يجوز استعمال ال 

المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا 

غير أنه، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تتولى الوحدة إطلاع النيابة العامة . الباب

هامهم، على الوثائق المختصة أو قاضي التحقيق بناء على طلب منهم ولإنجاز م

 . والمعلومات المحصل عليها أثناء القيام بمهامها، باستثناء التصريح بالاشتباه

 22المادة  

بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية المخالفة، يجب على الإدارات والمؤسسات  

 :العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص

إطلاع الوحدة تلقائيا أو بناء على طلب منها على جميع الوثائق والمعلومات التي من •  

 شأنها أن تسهل القيام بمهامها؛

 إشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكتشفونها عند ممارسة مهامهم؛•  

ر إليها في المادة موافاة الوحدة بجميع المعلومات اللازمة لتزويد قاعدة المعطيات المشا•  

 أعلاه وتحيينها وفقا للكيفيات التي تحددها الوحدة؛ 15

 . إخبار الوحدة بأي مستجد يطرأ على المعلومات التي سبق وأن تلقتها منها•  

 23المادة  

يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص  

لومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو قضية عرضت عليها، بجميع المع

 .إلكترونية

 24المادة  

يجوز للوحدة، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي احترام تام  

للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بعمليات غسل 

صلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب مع السلطات الأجنبية التي الأموال أو بالجرائم الأ
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 .لها اختصاصات مماثلة

 حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها: الفرع الرابع 
 25المادة  

لا يجوز، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل التصريح بالاشتباه المشار إليه  

من مجموعة  446من هذا الباب أن تجرى أية متابعة على أساس الفصل  9المادة في 

القانون الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المهني ضد الشخص 

 .الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية

 26المادة  

المسؤولية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة، لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس  

خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين 

 . قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية

تطبق أحكام هذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للأفعال التي  

ساسها أو حتى لو صدر في شأن هذه الأفعال مقرر بعدم قدم التصريح بالاشتباه على أ

 .المتابعة أو بالبراءة

أعلاه، فإن الشخص الخاضع يعفى من  11إذا تم تنفيذ العملية، كما نصت على ذلك المادة  

كل مسؤولية ولا يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما عدا 

 .المبالغ أو منفذ العملية في حالة التواطؤ مع مالك

 27المادة  

 :لا تقبل أي دعوى على أساس المسؤولية الجنائية أو المدنية ضد 

 الوحدة أو أعوانها؛•  

 سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة أو أعوانها؛•  

 الأشخاص الخاضعين أو أعوانهم؛•  

ن الخاضعين للقانون الإدارات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الآخري•  

 .العام أو الخاص أو أعوانهم

 .وذلك بسبب القيام بحسن نية، بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا الباب 

 عقوبات وأحكام مختلفة: الفرع الخامس 
 28المادة  

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة  

شخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم، عند الاقتضاء، عليهم، يمكن معاقبة الأ

و  11و  9و  8و  7و  6و  5و 4و  3الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 

درهم،  1.000.000و  20.000أعلاه، بعقوبة مالية تتراوح بين  16و  13.1و  13

 .أعلاه 13.1ة تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في الماد

يمكن الطعن في القرارات الصادرة بتطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة أمام المحكمة   

 . الإدارية المختصة

 28.1المادة  
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مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة 

والمراقبة العقوبات التأديبية  ببعض سلطات الإشراف والمراقبة، تصدر سلطات الإشراف

التالية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم الذين يخالفون هذا القانون 

 :والنصوص المتخذة لتطبيقه

توجيه إنذار لأجل التقيد، داخل أجل محدد، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة •  

 لتطبيقه ؛

ويجوز لسلطة الإشراف .  حظات المسجلةتوجيه أمر لتدارك الإخلالات أو الملا•  

والمراقبة، في هذه الحالة، أن تطلب موافاتها بمخطط تقويم يحدد بوجه خاص الإجراءات 

 المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها؛

 التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين أو الأعوان ؛•  

 القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات ؛ المنع أو الحد من•  

 .سحب الاعتماد أو الترخيص•  

يجب على سلطات الإشراف والمراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات الواردة أعلاه، توجيه  

إشعار إلى المسيرين وإعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ من مآخذ، داخل أجل 

 . معقول تحدده هذه السلطات

عند ارتكاب أحد الأفعال الموجبة للعقوبات الواردة في هذه المادة من طرف تطبق،  

المنتسبين إلى إحدى المهن المنظمة الخاضعة لهذا القانون، المقتضيات المماثلة المتعلقة 

بالتوقيف أو العزل أو الشطب من الجدول، حسب الحالة، الواردة في النصوص التشريعية 

مر اتخادها، إلى الهيئات أو اللجان الموكل إليها بموجب هذه المنظمة لهذه المهن ويسند أ

النصوص التشريعية اختصاص توقيع العقوبات التأديبية، بناء على الملفات المحالة إليها 

 . من طرف سلطات الإشراف والمراقبة

 29المادة  

عليها ما لم تكون الأفعال جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد، يتعرض للعقوبات المنصوص  

من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين  446في المادة 

بلغوا عمدا إلى الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أو 

معلومات عن القرارات المتخذة في شأن هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات 

 .ليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا البابالمحصل ع

 30المادة  

 نسخت 

 31المادة  

تطـبق كذلك من أجل تسـهيل التعاون الدولـي في مـجال غسـل الأمـوال أحكـام المـواد    

 .من قانون المسطرة الجنائية في مجال مكافحة غسل الأموال 595-8و 595-7و 6-595

 خاصة بالجرائم الإرهابية أحكام: الباب الثالث 
 32المادة  

اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في "تحدث لجنة تحمل إسم  

قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما 
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 ». اللجنة «: ، ويشار إليها فيما بعد ب "

سهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع يعهد إلى اللجنة بال 

 :ولهذه الغاية تقوم بما يلي . للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما

التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو •  

عصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة الكيانات أو التنظيمات أو ال

بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار 

 التسلح وتمويلهما ؛

تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو •  

هم شروط الإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول أعلاه الجماعات الذين تنطبق علي

 ؛

أعلاه، يجوز للجنة أن تقوم،  2علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة   

بقرار معلل، بالتجميد الفوري وحظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى 

دمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها وبشكل أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خ

مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين 

أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح، والمنع من 

 . للوائحالسفر بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه ا

تمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص الاعتباريين الذين  

يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين 

 . يعملون لحسابهم أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم

 . لغير حسن النية عند تنفيذ هذا الإجراءفي كل الأحوال، يتعين مراعاة حقوق ا 

تدرج اللجنة في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب جدية ومعقولة  

الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات 

 .أعلاه  3و 2المشار إليهم في الفقرتين 

انات المتوافرة لديها وقت الإدراج على إعلام المعني بالأمر، دون تعمل اللجنة وفقا للبي 

تأخير، بالإجراء المتخذ في شأنه، مرفقة برسالة الإبلاغ، الموجز الإيضاحي لأسباب 

 . الإدراج والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال

سفر طيلة فترة الإدراج يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل والمنع من ال 

 . وينقضي بمجرد الحذف من اللوائح

يمكن للجنة طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها، والحصول عليها من  

 13.1و  2الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة المشار إليهم في المادتين 

المعنويين الآخرين التابعين أعلاه، وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص 

 . للقانون العام أو الخاص

تنشر اللجنة قراراتها بالجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني، في صيغة موجزة،  

ماعدا في حالة المساس بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة أو بسرية 

المتعلق  22.01من القانون رقم  15لمادة المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق ا

 . بالمسطرة الجنائية
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 . تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على الموقع الإلكتروني للجنة 

علاوة على اختصاصات اللجنة المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية، المنصوص عليها في  

ة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصل

تقترح اللجنة على الحكومة التدابير المتعلقة بتطبيق إجراءات مشددة اتجاه الدول مرتفعة 

المخاطر، وذلك بناء على طلب من مجموعة العمل المالي أو من أي هيئة دولية أخرى 

 . مختصة

ئحة المحلية والآثار المترتبة عن يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإدراج في اللا 

 . ذلك أمام المحكمة الإدارية بالرباط

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات  

المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيرهم وأعوانهم، تطبق اللجنة العقوبات المالية 

لى كل شخص ذاتي أو معنوي أخل بالالتزامات أعلاه، ع 28المنصوص عليها في المادة 

 . الواردة في هذه المادة

 . يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي 

 33المادة  

 نسخت 

 34المادة  

 نسخت 

 35المادة  

 نسخت 

 36المادة  

 نسخت 

 37المادة  

 نسخت 
 أحكام ختامية: الباب الرابع 
 38المادة  

عد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو في بالرغم من قوا   

نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، المحددة والمعينة 

دوائر نفوذها بنص تنظيمي، فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون 

 .جرائم غسل الأموال

لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية، أن تعقد جلساتها في  يمكن للمحاكم المذكورة،

 . مقرات محاكم أخرى
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 23 عقوبات وأحكام مختلفة: الفرع الخامس 

 24 أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية: الباب الثالث 
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.......................................................... 
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 مجموعة القانون الجنائي  

 2021يونيو  14صيغة محينة بتاريخ  

( 1962نونبر  26) 1382نية جمادى الثا 28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 
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 يونيو 14) 1442ذو القعدة  3بتاريخ  6995، الجريدة الرسمية (2021يونيو  8) 1442

 ؛4162، ص (2021

 الإرهاب: المكرر الباب الأول

 218-1الفصل  

تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي  

 :يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف

طافهم أو ـ الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اخت 1 

 احتجازهم؛

ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات  2 

 361و 360والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 

 من هذا القانون؛  362و

 ـ التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛  3 

لسفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف ـ تحويل الطائرات أو ا 4 

منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل 

 الاتصال؛

 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛ 5 

ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا  6 

 كام القانون؛لأح

 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ 7 

ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في  8 

 من مدونة التجارة؛ 331و 316المادتين 

 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛ 9 

 .خفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلكـ إ 10 

  218-1-1الفصل  

 :تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية 

الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم،  - 

ها أو مكان بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية أيا كان شكلها أو هدف

وجودها، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو 

 بمصالحها؛

تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل  أو خارج  المملكة  - 

المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، 

 واء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛  س

تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو  - 

تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة 

 .ارتكاب هذه الأفعال
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س إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من خم 

 .درهم 10.000و  5.000

تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو  

تكوين قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو 

 .التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك

 1.000.000غير أنه ، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين  

 62درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل  10.000.000و

من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها 

 .أو مستخدميه المرتكبين للجريمة  أو المحاولة في حق مسيري الشخص المعنوي

 218-2الفصل  

 200.000و 10.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين  

درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات 

واسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو ب

أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو 

بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية 

 .البصرية والإلكترونية

شادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإ 

تنظيم أو عصابة أو جماعة، إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى 

 .من هذه المادة

 1.000.000غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين  

 62المنصوص عليها في الفصل درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية  10.000.000و

من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها 

 . في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة

 218-3الفصل  

أعلاه،  218-1 يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 

إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء 

 .أو في الأرض أو في الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية

 .سنة 20إلى  10يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من  

د إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من تكون العقوبة هي السجن المؤب 

 .منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر

 .تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر 

 218-4الفصل  

 .يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا 

ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما  تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو 

 :إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل 

القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو  - 
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تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم 

 :ئياكليا أو جز

 لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛ • 

 أو بواسطة شخص إرهابي؛ • 

 أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية؛ • 

 تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛ - 

 . محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة - 

 :في هذا الفصل يعاقب على الجرائم المنصوص عليها  

سنة وبغرامة من  20سنوات إلى  5فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من •  

 درهم؛ 2.000.000إلى  500.000

درهم دون  5.000.000إلى  1.000.000فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من •  

ن بها الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملي

 .المتورطين في الجرائم

 :ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف 

 عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ - 

 عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛ - 

 .في حالة العود - 

 218-4-1الفصل  

جب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمة إرهابية، ي 

بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في 

ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات 

 .ع حفظ حق الغير حسن النيةوالممتلكات والعائدات م

 218-4-2الفصل  

 :من هذا القانون، يراد بما يلي 218-1-4و 218-4من أجل تطبيق أحكام الفصلين  

جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى : العائدات - 

 الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين؛

وع من الأموال والأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غير أي ن: الممتلكات - 

المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره 

من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية 

تلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطةوأيا كانت التي تثبت ملكية هذه المم

 .دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية

 218-5الفصل  

كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص  

ن من خمس عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسج

 .درهم 10.000و  5.000إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 

تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بإقناع أو دفع أو تحريض  
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قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين 

 .ذلككيفما كان نوعها، للقيام ب

 1.000.000غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين  

 62درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل  10.000.000و

من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها 

 .عنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولةفي حق مسيري الشخص الم

 218-6الفصل  

من هذا القانون، يعاقب  129بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل  

بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو 

نفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أو يساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات ت

وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، أو مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعينه 

على التصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع 

 .المساعدة مع علمه بذلك

رب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقا 

ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش 

 .شخصية فقط

 218-7الفصل  

أعلاه، إذا  218 -1يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل  

 :يليكان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما 

 الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛ -

 سنة؛ 30السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى  - 

يرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين  - 

 أو الحبس؛ سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن

إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد الأقصى للغرامة مائة مرة دون  - 

 درهم؛ 100.000أن تقل عن 

إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص  

 .يرمن القانون الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغ 62عليهما في الفصل 

 218-8الفصل  

يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من  

كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة 

إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو 

 .سكريةالع

غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن   

تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى 

 .غاية الدرجة الرابعة
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 .درهمإذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون   

 218-9الفصل  

 145إلى  143يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول  

من هذا القانون، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو 

الأمنية أو الإدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل ارتكاب 

مة إرهابية، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو جري

 .هدف العصابة وقبل إقامة الدعوى العمومية

إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض العقوبة إلى النصف   

يا للسلطات المذكورة أعلاه أو بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائ

 .الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة

إذا كانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد   

 .سنة 30سنة إلى  20فتخفض إلى السجن من 

.............................................................................................................

........................................................................... 

 .1359، ص (2007ماي  3) 1428ربيع الآخر  14بتاريخ  5522الجريدة الرسمية عدد  

دة معالجة المعلومات وح"محل تسمية " الهيئة الوطنية للمعلومات المالية"تم تسمية • 

 .، 12.18، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم "المالية

 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................... 

 2021يونيو ( 14) 1442ذو القعدة  3 - 6995الجريدة الرسمية عدد  

 4167صفحة  

 عامة -نصوص  

بتنفيذ ( 2021يونيو ( 8) 1442من شوال  27صادر في  1.21.56ظهير شريف رقم 

المتعلق  43.05عة القانون الجنائي والقانون رقم بتغيير وتتميم مجمو 12.18القانون رقم 

 .بمكافحة غسل الأموال

 الحمد لله وحده

 :بداخله  -الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا 
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 .منه 50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

 :أمرنا الشريف بما يلي  أصدرنا

 .ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا

المتعلق  43.05بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم  12.18القانون رقم 

 بمكافحة غسل الأموال، كما وافق عليه مجلس

 .النواب ومجلس المستشارين

 (.2021)ونيو ي( 8) 1442من شوال  27وحرر بفاس في 

 :وقعه بالعطف 

 .رئيس الحكومة

 سعد الدين العثماني: الإمضاء 

 12.18قانون رقم 

المتعلق بمكافحة غسل  43.05بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 

 الأموال

 المادة الأولى

و  574-3و  574-2و  574-1و  218-4-2تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 

 1.59.413من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم  5-574

 :كما وقع تغييره وتتميمه ( 1962)نوفمبر ( 26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ 

 .من أجل تطبيق  218-4-2الفصل 

 :يراد بما يلي 

. المادية أو غير المادية أي نوع من الأموال والأملاك أو الموارد الاقتصادية: الممتلكات 

أو المشاعة وكل ملحقاتها دوما قدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها 

بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل 

 .تملكها أو الحقوق المرتبطة بها أو الرقمية

 .وأيا كانت دعامتها 

 .تكون الأفعال -574-1 الفصل
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 :وعن علم 

اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم  -

 :بعده  574-2أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

 ..استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها 

 بعده 574-2في الفصل 

 الحقوق المتعلقة بها لفائدة الفاعل. فاء أو تمويهإخ -

 .أو لفائدة الغير، مع العلم بأنها عائدات متحصلة

 بعده 574-2في الفصل 

 .مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 

 (الباقي لا تغيير فيه 

 .يسري التعريف - 574-2الفصل 

 خارج المغرب

 يةالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقل

 :المس ينظم المعالجة الآلية للمعطيات 

 نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق

 :تطورها 

 :ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار 

 .البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة

 .دون الإخلال - 574-3الفصل  

 :موال غسل الأ

 .فيما يخص الأشخاص

 إلى 50.000وبغرامة من 

 درهم 500.000
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 .فيما يخص الأشخاص

 في الجرائم

 .يجب دائما  -574-5الفصل 

 أو كانت ستستعمل

 574-2في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

 .أعلاه والعائدات المتحصلة منها أو القيمة 

 .(تغيير فيهالباقي لا 

 المادة الثانية

وعنوان القسم الفرعي الثالث من  11و  9و  7تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 

من  38و  28و  22و  21و  19و  18و  17و  13الفرع الثاني من الباب الثاني والمواد 

لشريف رقم المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير ا 43.05القانون رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه ( 2007)أبريل ( 17) 1428من ربيع الأول  28بتاريخ  1.07.79

: 

 .دون الإخلال بالأحكام - 7المادة 

 بالعمليات

 المنجزة من قبل الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات

 .الأعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها

ر سنوات الوثائق المتعلقة بهوية الزبناء المعتادين والعرضيين تحفظ كذلك، طيلة عش

أعلاه  4وأطراف علاقات الأعمال ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم في المادة 

وبصفة عامة كل الوثائق التي تمكن من إعادة تشكيل العمليات وتلك . وبالمستفيدين الفعليين

 ليات المنجزةالمتعلقة بنتائج التحليلات التي تستهدف العم

يتعين موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 بالمعلومات التي تطلبها في الأجال التي

 «.تحددها»
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المتعلق بالمسطرة  22.01من القانون رقم  42دون الإخلال بأحكام المادة  - 9المادة 

م التصريح بالاشتباه فورا إلى الوحدة بشأن الجنائية، يجب على الأشخاص الخاضعين تقدي

 :ما يلي 

جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ هذه العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة أو 

 574-1وفي الفصلين  218-4إلى  218-1أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 

 من مجموعة القانون الجنائي 574-2و 

 .مشكوكا فيها

 ….كل عملية تكون 

 .التصريح بالاشتباه. تحدد من طرف الهيئة المنصوص عليها  

يجب على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بهوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين 

 .لربط الاتصال بالهيئة ولتقديم التصريحات بالاشتباه إليها

لمنظومة الداخلية لليقظة التي كما يتعين على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بوصف ل

 «.يعتمدونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا القانون

 .يقدم التصريح بالاشتباه - 11المادة 

 بعد تنفيذ

العملية أن المبالغ المعنية مرتبطة بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 

 .موعة القانون الجنائيمن مج 574-2و  574-1وفي الفصلين  218-4إلى  1-218

 القسم الفرعي الثالث

 الالتزام بالمراقبة الداخلية وباليقظة

وسلطات . يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة هذا القانون - 13المادة 

 .الإشراف والمراقبة

لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات 

 .مراقبةالإشراف وال

يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل موضوع  -.  17المادة 

تصريح بالاشتباه ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة 

 أيام عمل وذلك ابتداء من

 .تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور
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ة لم يتم تنفيذها بعد وتهم غسل الأموال أو تمويل عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملي

الإرهاب، يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط فيما يخص تمويل الإرهاب 

ولرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فيما يخص غسل الأموال، بناء على طلب من 

اتها، أن يمدد الأجل الوحدة، وبعد تقديم النيابة العامة لدى المحكمة المعنية المستنتج

واحدة، لمدة لا . المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمرة للتنفيذ على الأصل

 .تتجاوز 

 .يمكن للشخص الخاضع

 .في حالة الاعتراض

بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون  - 18المادة 

هاب، تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإر

الابتدائية المختصة أو محكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب 

 في الموضوع... وتبين فيه الوحدة عند الاقتضاء الإدارات والمؤسسات العمومية 

 .من هذه المادة. تبلغ النيابة العامة 

يابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف يجوز للن - 19المادة  

 .بالرباط أن تأمر خلال مرحلة البحث

 :مرة واحدة بما يلي 

 :تجميد الممتلكات  - 1

 .أو تعيين مؤسسة  - 2

 .مراقبة الممتلكات

ف يجوز بصفة استثنائية للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئنا

بالرباط وفي حالة الاستعجال القصوى أن تأمر كتابة بتمديد الأجل المشار إليه في الفقرة 

الأولى أعلاه لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا، متى كانت ضرورة البحث تقتضي ذلك 

 .خوفاً من اندثار وسائل الإثبات أو التصرف في الممتلكات

فوراً رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو  يجب على النيابة العامة المختصة أن تشعر

 .الرئيس الأول المحكمة الاستئناف بالرباط بهذا الأمر الصادر عنها

يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول المحكمة الاستئناف بالرباط 

ر وكيل حسب الحالة خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرا

 .الملك أو الوكيل العام للملك
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 .يمكن القاضي التحقيق

 .مراقبة الممتلكات

يمكن كذلك لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة أو للوكيل العام بمحكمة الاستئناف 

بجرائم غسل الأموال وتمويل . بالرباط أو لقاضي التحقيق أن يأمر بحجز ممتلكات

 الإرهاب حتى

 .رتكابها داخل تراب المملكةفي حالة عدم ا

 .لا يجوز استعمال - 21المادة 

 .في هذا الباب

النيابة العامة المختصة أو »غير أنه، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تتولى الوحدة إطلاع 

 التصريح« بالاشتباه. قاضي التحقيق بناء 

جب على الإدارات يصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية المخالفة، ي 22المادة 

والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو 

 :الخاص

 :بمهامها . إطلاع الوحدة تلقائيا أو بناء على طلب منها 

 .إشعار الهيئة بالمخالفات

 :مهامهم 

يها في المادة موافاة الوحدة بجميع المعلومات اللازمة لتزويد قاعدة المعطيات المشار إل -

 أعلاه وتحيينها وفقا للكيفيات التي تحددها 15

 الوحدة

 «.إخبار الوحدة بأي مستجد يطرأ على المعلومات التي سبق وأن تلقتها منها -

 3المنصوص عليها في المواد  

 .دون الإخلال - 28المادة 

راوح بين أعلاه، بعقوبة مالية تت 16و  13.1و  13و  11و  9و  8و  7و  6و  5و  4و 

درهم، تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها  1.000.000و  20.000

 .أعلاه 13.1في المادة 
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يمكن الطعن في القرارات الصادرة بتطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة أمام المحكمة 

 ...الإدارية المختصة

ن المسطرة الجنائية أو بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانو 38المادة 

في نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش المحددة 

والمعينة دوائر نفوذها ينص تنظيمي، فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال 

 التي تكون جرائم غسل الأموال

ستثنائية، أن تعقد جلساتها في يمكن للمحاكم المذكورة، الأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة ا

 «. مقرات محاكم أخرى

 المادة الثالثة

 13.3و  9.1بالمواد  28.1 43.05تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 

 و

تتلقى الوحدة من الأشخاص الخاضعين، بغض النظر عن توفر عنصر  - 9.1المادة 

ائية يعمليات مالية، وفق شروط وترتيبات تحددها إشعارات تلق 9الاشتباه الوارد بالمادة 

 هذه الوحدة بتشاور

 .مع سلطات الإشراف والمراقبة

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين  - 13.3المادة 

 .الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية والترتيبات القانونية

 ها أن تعهد بتدبير هذا السجل لهيئة أو مؤسسة عمومية بموجب اتفاق مشتركويمكن ل

تحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا السجل والبيانات المضمنة به والتزامات الأشخاص 

 « المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة

التشريعية  مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الواردة في النصوص - 28.1المادة 

والتنظيمية الخاصة ببعض سلطات الإشراف والمراقبة تصدر سلطات الإشراف والمراقبة 

العقوبات التأديبية التالية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم الذين يخالفون 

 هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

. الاقتصادية المادية أو غير الماديةأي نوع من الأموال والأملاك أو الموارد : الممتلكات  

أو المشاعة وكل ملحقاتها دوما قدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها 

بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل 

 .تملكها أو الحقوق المرتبطة بها أو الرقمية

 .ها وأيا كانت دعامت
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 .تكون الأفعال -574-1الفصل 

 :وعن علم 

اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم  -

 :بعده  574-2أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

 ..استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها 

 بعده 574-2في الفصل 

 الحقوق المتعلقة بها لفائدة الفاعل. إخفاء أو تمويه -

 .أو لفائدة الغير، مع العلم بأنها عائدات متحصلة

 بعده 574-2في الفصل 

 .مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 

 (الباقي لا تغيير فيه 

 .يسري التعريف - 574-2 الفصل

 خارج المغرب

 ثرات العقليةالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤ

 :المس ينظم المعالجة الآلية للمعطيات 

 نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق

 :تطورها 

 :ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار 

 .البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة

ة مهنية أو تجارية بين الشخص الخاضع والزيون، يمكن أن كل علاق: علاقة الأعمال  

تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع الاستمرارية ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين 

 .المتعاقدين أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة
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ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة، عند غياب العقد، بين الشخص الخاضع والزبون الذي 

فيد بصفة منتظمة من خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة يست

 :ذات طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية 

المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها : التجميد 

 :أو إخضاعها للحراسة 

ي الذي يمتلك أو يسيطر في النهاية على الزبون أو الشخص الشخص الذات: المستفيد الفعلي 

 الذاتي الذي تتم العمليات لفائدته

يسري هذا التعريف أيضا على الشخص الذاتي الذي يمارس على شخص اعتباري أو 

ترتيب قانوني سيطرة فعلية مباشرة أو غير مباشرة أو عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية 

: 

كل كيان غير منظم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل بما  :الترتيب القانوني 

ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاق (. Trust)في ذلك الاتحادات التجارية 

يضع بموجبه شخص، لمدة محددة، ممتلكات تحت تصرف شخص آخر أو مراقبته قصد 

تعتبر الممتلكات المنقولة جزءا من إدارتها لمصلحة مستفيد معين أو لغرض محدد بحيث لا 

 .ممتلكات الشخص الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته

لا تسري الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم السادس من الظهير الشريف 

بمثابة قانون الالتزامات والعقود ( 1913)أغسطس ( 12) 1331رمضان  9الصادر في 

 «التعريف»على هذا 

تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين التالي بيانهم ويشار  2المادة 

 :إليهم في مواده بالأشخاص الخاضعين

 :بنك المغرب  - 1

 :بريد المغرب  - 2

 :مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها  - 3

 :الشركات القابضة الحرة  -4

 :التجمعات المالية  -5

 :العملات  شركات صرف -6

مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض  - 7 
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عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية 

 الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات

 :ة المخول

شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير هيئات التوظيف  - 8

الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير 

 هيئات

 :التوظيف الجماعي العقاري 

 :شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي  - 9

 :ات السندات ماسكو حساب - 10

 :الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون  - 110

 :المحامون والموثقون والعدول  - 12

 الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن - 13

 :السفن ومؤسسات ألعاب الحظ 

 :الوكلاء العقاريون  - 14

 :تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة  - 15

 :تجار العاديات أو الأعمال الفنية  - 16

 مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها - 17

 «.وتنظيمها وتوطينها

يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية  - 3المادة 

ج القائم وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النه

 :المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بهاء تمكن من »على 

التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الكفيلة 

 :بخفضها 

 :اتخاذ إجراءات معززة لتدبير وخفض المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها 
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مبسطة عند تحديدهم المخاطر منخفضة باستثناء الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات 

 :تقديم التصريح بالاشتباه 

 :تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزها، عند الاقتضاء 

تقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري  -

 بعده 13.1والمراقبة المشار إليها في المادة  ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف

يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من  

أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء  9المادة 

 .المخاطر أو لفائدتهم أو علاقات الأعمال الذين يشكلون درجة مرتفعة من

يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية  - 4المادة 

 :ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها 

تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والأمرين بتنفيذ 

دا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زيناتهم بموجب توكيل عمليات يكون الغير مستفي

والتحقق بواسطة وثائق وبيانات موثوقة من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء 

 :سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية 

ي والتحقق منها بما يضمن اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعل

 :المعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم 

فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول، عند الاقتضاء، على معلومات 

 :إضافية تتعلق بها 

ابقة لما يعرفونه عنهم التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مط

 :يمثلونها »وعن أنشطتهم وكذا عن المخاطر التي 

التحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تنفيذ 

واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات 

 :الأعمال 

 :ها التأكد من مصدر الأموال ووجهت

الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية وعن إقامة علاقات مراسلة 

بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن 

 :مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام 

اء وأطراف علاقات تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخاطر على الزبن 

الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأجانب الذين مارسوا أو 

يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو خارجه أو 
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م بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إلى حدود الدرجة الأولى أو أزواجه

 :أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم بشكل وثيق 

تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال الذين يمثلون 

درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها 

 :اسبة مع هذه المخاطر والدول ذات الصلة، واتخاذ تدابير متن

التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعهم أو المؤسسات التابعة 

وفي . لهم التي يوجد مقرها بالخارج، ما عدا إذا كان تشريع البلد المضيف يحول دون ذلك

ة مناسبة هذه الحالة يقوم الشخص الخاضع على مستوى المجموعة، باتخاذ إجراءات إضافي

في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات . لتدبير المخاطر وإخطار سلطة الإشراف والمراقبة

 الواردة في هذا القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد المضيف، يتعين تطبيق

 القواعد الأكثر صرامة ؛

جات أو تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنتج عن تطوير منت -

ممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك وسائل جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد 

 التطوير سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير

 .واتخاذ تدابير كفيلة بخفض هذه المخاطر

عليين والتحقق عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية الزبناء أو المستفيدين الف

منها أو الحصول على معلومات تتعلق بطبيعة علاقات الأعمال والغرض منها أو تطبيق 

يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها بالنسبة للزبناء وعلاقات . إجراءات اليقظة

دناه أ 11و  10و  9الأعمال الحاليين مع تقديم التصريح بالاشتباه وفقا المقتضيات المواد 

 .كلما اقتضى الأمر ذلك

 «.الحاليين»تطبق أيضا أحكام هذه المادة على الزبناء وعلاقات الأعمال 

يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين .  5المادة 

 :أعلاه وفق الشروط التالية  4و  3

المحاسبين والمحاسبين المعتمدين كل بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء  -1

 :فيما يخصه عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات الفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية 

 :شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها  

 تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع

 :التي يملكها الزبون أو غيرها من الأصول الأخرى 
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 :تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها

 :تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم 

 .بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية

ئدة بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفا - 2

 :زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية 

 :العمل كوكيل في تأسيس الشركات 

 إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيها، بصفة -

 :مباشرة أو غير مباشرة 

 توطين الشركات

بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات القائدة زيناتهم تتعلق  -3

 :أو بيع عقارات أو المشاركة فيها بشراء 

بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام الزبناء بعمليات مالية بمبلغ  -4

 :درهم  30.000يساوي أو يفوق 

بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها  - 5

 .درهم 150.000أو يفوق 

عند القيام لفائدة الزبناء بأحد الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تنفيذ  يراعى

بعده بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء  11و  10و  9و  7مقتضيات المواد 

المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة أو 

 .ةالمعادن النفيس

أعلاه الاعتماد على  2يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة . 6المادة 

الأطراف الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها، من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة 

المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي ويفهم طبيعة علاقة الأعمال وطلب 

 .ل التدخل كوسيط أعمالالمعلومات في شأنها أو من أج

في هذه الحالة يتحمل هؤلاء الأشخاص الخاضعون الذين يعتمدون على أطراف أخرى في 

 «.النهاية المسؤولية عن تنفيذ هذه الإجراءات

تباشر السلطات والهيئات التالي بيانها، كل فيما يخصها، مهام الإشراف  - 13.1المادة  

 والمراقبة الواردة في هذا القانون
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 سلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين والموثقينال

 :والعدول 

السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للشركات القابضة الحرة والخبراء المحاسبين . 

 :والمحاسبين المعتمدين 

وهات السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازين

 :ومؤسسات ألعاب الحظ 

 :السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين 

بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتجمعات المالية 

 :الخاضعة لإشرافها 

 :مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العملات 

بالنسبة لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل 

المنقولة وشركات تدبير التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف 

الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري وشركات البورصة 

التجمعات المالية والمرشدين في الاستثمار المالي وماسكي حسابات السندات وكذا 

 :الخاضعة لإشرافها 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن 

 :النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية 

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة المقاولات التأمين وإعادة التأمين  -

لتأمين وكل جهة مخولة العرض عمليات التأمين والمؤسسات التي والوكلاء وسماسرة ا

تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات 

والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة والتجمعات المالية الخاضعة 

 :لإشرافها 

أدناه بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون  14مادة الوحدة المشار إليها في ال

 .على هيئة إشراف ومراقبة محددة بموجب قانون

دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون تتولى سلطات الإشراف 

 :والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها المهام التالية 
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واكبة ودعم وتأطير الأشخاص الخاضعين بهدف التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون م -

 :ونصوصه التنظيمية 

  

 

. السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

 ولهذه الغاية تؤهل هذه السلطات الإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الأشخاص

 :الخاضعين 

ولهذه الغاية، يجوز السلطات . أعلاه 8إلى  3تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد من  -

الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين لمراقبتها 

 .اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها

لمشرفة على المنظمات والهيئات غير الهادفة يجب على السلطات الحكومية ا - 13.2المادة 

 .إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 بها العمل، تتولى هذه السلطات

مات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وفقا لطبيعة مركزة البيانات المتعلقة بالمنظ

أنشطتها ووضعها عند الاقتضاء رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية، وتحدد بنص 

 :تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذا البند 

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة  -

 :الربح وتحيينه بصفة منتظمة  إلى تحقيق

وضع سياسات للوقاية من استغلال المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح في 

 :غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع تنفيذها وتقييم فعاليتها بشكل دوري 

مراقبة التماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات 

يرية وفقا للنهج القائم على المخاطر عندما يتعلق الأمر على الخصوص، لأغراض خ

 .بالتمويلات الأجنبية

 .تحدث لدى رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 14المادة 

 .تتكون أجهزة الهيئة من رئيس ومجلس ومصالح إدارية
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ضائه والتنظيم الإداري تحدد كيفيات تعيين رئيس الهيئة ومجلسها وطرق سيره وعدد أع

 .والمالي الخاص بالهيئة والنظام الأساسي الخاص بموظفيها بنص تنظيمي 

 :يعهد إلى الوحدة على الخصوص، بالمهام التالية  - 15المادة  

تلقي التصاريح بالاشتباه والمعلومات الأخرى ذات الصلة بواحدة أو أكثر من الجرائم 

من  574 2و  574-1وفي الفصلين  218-4إلى  218-1المشار إليها في الفصول من 

 :مجموعة القانون الجنائي وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل 

إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به، تلقائيا أو بناء على طلب إلى السلطات 

 :القضائية أو الإدارية المختصة 

 :موال وبتمويل الإرهاب تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأ

التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن 

 :اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة 

طات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة المهام المخولة لكل سلطة من سل

 :أعلاه  13.1

التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص 

الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال 

 يمة إرهابية أن تضم إليها أشخاصوتمويل الإرهاب ويمكن لها إذا تعلق الأمر بجر

 :القانون العام الذين يهمهم الموضوع 

 :التنسيق الوطني بين الجهات المعنية لإعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه 

التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية أمام الهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل 

 :الأموال وتمويل الإرهاب 

تراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري على الحكومة يكون ضروريا في مجال اق

 :مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 .أحكام هذا الباب»إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق .. 

 «.تقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى رئيس الحكومة

يجوز للوحدة، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي  - - 24المادة 

احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل تبادل المعلومات المالية المرتبطة 

بعمليات غسل الأموال أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب مع السلطات 
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 «.لتي لها اختصاصات مماثلةالأجنبية ا

تحدث لجنة تحمل إسم اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص  - 32المادة  

عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح 

 «.وتمويلهما

 «.اللجنة»: ويشار إليها فيما بعد بـ

على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا القرارات مجلس الأمن التابع  يعيد إلى اللجنة بالسهر

 :ولهذه الغاية تقوم بما يلي . للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما

التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات 

ت أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات أو التنظيمات أو العصابا

الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار 

 :التسلحوتمويلهما 

تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو 

لإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول أعلاه الجماعات الذين تنطبق عليهم شروط ا

: 

أعلاه يجوز للجنة أن تقوم  2علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 

بقرار معلل بالتجميد الفوري وحظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو 

الصلة كيفما كان نوعها وبشكل موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات 

مباشر أو غير مباشر بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين 

أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح، والمنع من 

 .السفر بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح

ار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص الاعتباريين الذين تمتد آث

يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين 

 .يعملون لحسابهم أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم

 تنفيذ هذا الإجراءفي كل الأحوال، يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند 

تدرج اللجنة في قائمة محلية دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب جدية ومعقولة 

الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات 

 .أعلاه  3و  2المشار إليهم في الفقرتين 

قت الإدراج على إعلام المعني بالأمر، دون تعمل اللجنة وفقا للبيانات المتوافرة لديها و 

تأخير، بالإجراء المتخذ في شأنه، مرفقة برسالة الإبلاغ الموجز الإيضاحي لأسباب 

 .الإدراج والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال

 يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر
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 .قضي بمجرد الحذف من اللوائحطيلة فترة الإدراج وين

 .يمكن للجنة طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها

والحصول عليها من الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة المشار إليهم في 

أعلاه، وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين  13.1و  2المادتين 

 .للقانون العام أو الخاصالآخرين التابعين 

 تنشر اللجنة قراراتها بالجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني

في صيغة موجزة، ماعدا في حالة المساس بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي 

من القانون  15للمملكة أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق المادة 

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01رقم 

 تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على الموقع

 .الإلكتروني للجنة

المالية، المنصوص عليها في »علاوة على اختصاصات اللجنة المتعلقة بتطبيق العقوبات 

ما، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويله

تقترح اللجنة على الحكومة التدابير المتعلقة بتطبيق إجراءات مشددة اتجاه الدول مرتفعة 

وذلك بناء على طلب من مجموعة العمل المالي أو من أي هيئة دولية أخرى . المخاطر

 .مختصة

يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإدراج في اللائحة المحلية والآثار المترتبة عن 

 ك أمام المحكمة الإدارية بالرباطذل
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات  

المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيرهم و أعوانهم، تطبق اللجنة العقوبات المالية 

مات أعلاه، على كل شخص ذاتي أو معنوي أخل بالالتزا 28المنصوص عليها في المادة 

 .الواردة في هذه المادة

 .يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي

 المادة الخامسة

 2.08.572رقم ) 2008(تستمر وحدة معالجة المعلومات المالية المحدثة بموجب المرسوم 

من القانون المشار  14ديسمبر بتنفيذ المادة ( 24) 1429من ذي الحجة  25الصادر في 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال في ممارسة مهامها إلى حين صدور  43.05ه رقم إليه أعلا

النصوص التنظيمية الخاصة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتنصيب اللجنة الوطنية 
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المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

 .التسلح وتمويلهما ذات الصلة بالإرهاب وانتشار

تحل ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تسمية الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 

محل تسمية وحدة معالجة المعلومات المالية في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية 

 .الجاري بها العمل

 المادة السادسة

من  37و  36و  35و  34و  33ث والمواد وعنوان الباب الثال 30و  12تنسخ المادتين 

 .المتعلق بمكافحة غسل الأموال 43.05القانون المشار إليه أعلاه رقم 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية غير أن مقتضيات الفقرة الأولى 

إليه في نفس منه لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور النص التنظيمي المشار  38من المادة 

 .المادة

تستمر محاكم الرباط بالاختصاص بالمتابعات والتحقيق والبت في جرائم غسل الأموال إلى 

 .حين صدور النص التنظيمي المذكور

 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

........................... 
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LOUANGE A DIEU SEUL! 

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 
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Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: 

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du 

présent dahir, la loi n° 12-18 modifiant et complétant le Code pénal 

et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la 

Chambre des conseillers. 

 

Fait à Fès, le 27 chaoual 1442 (8 juin 2021). 

 

Pour contreseing: 

 

Le Chef du gouvernement, 

 

SAAD DINE EL OTMANI 
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Loi n" 12-18 

 

modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la 

lutte contre le blanchiment de capitaux 

 

Article premier 

 

Sont modifiés et complétés comme suit les articles 218-4-2, 574-1, 

574-2, 574-3 et 574-5 du Code pénal promulgué par le dahir n° 1-

59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962), 

 

tel que modifié et complété: 

 

Article 218-4-2.-Pour l'application. <<< entend par: on 

 

-Biens: tous types de fonds, d'avoirs ou de ressources 

 

divis <<économiques, corporels ou incorporels 

 

« ou indivis, et toutes leurs annexes, y compris les fruits 

 

ou les produits qu'ils génèrent ainsi que ce qui s'y unit 
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ou s'y incorpore par accession, de même que les actes 

 

« ou documents juridiques attestant la propriété de ces 

 

<< biens ou des droits qui s'y rattachent, quel qu'en soit 

 

« le support, 

 

ou numérique ». 

Article 574-1.-Constituent un blanchiment de capitaux en 

connaissance de cause: 

 

le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens 

 

<ou leurs produits dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui, 

 

sachant qu'ils sont le produit de l'une des infractions 

 

<< prévues à l'article 574-2 ci-dessous; 

 

le fait de convertir, de transférer ou de transporter 
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des biens ou leurs produits dans l'intérêt de l'auteur 

 

« ou d'autrui sachant qu'ils sont les produits de l'une 

 

<des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous: 

 

-le fait de dissimuler ou de déguiser la nature véritable, 

 

l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement 

 

« ou la propriété des biens ou des droits y relatifs dans 

 

l'intérêt de l'auteur ou d'autrui, sachant qu'ils sont les 

 

<produits de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 

 

<ci-dessous; 

 

le fait d'aider toute personne impliquée dans la 

 

commission 
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(La suite sans modification.) 

 

Article 574-2-La définition à l'extérieur 

 

«du Maroc: 

 

le trafic illicite de stupéfiants et de substances 

 

<< psychotropes: 

 

l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé 

 

<<< des données; 

 

la diffusion d'informations fausses ou trompeuses < sur les 

instruments financiers et les perspectives de 

 

<<leur évolution: 

 

le recours à des manœuvres sur le marché des instruments 

financiers ayant pour objet d'agir sur 

 

<<< les cours: 
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la vente ou la fourniture de services de façon pyramidale ou par 

toute autre méthode similaire. » 

 

Article 574-3. Sans préjudice. blanchiment 

 

<de capitaux est puni: 

 

-pour les personnes physiques... amende de 50.000 à 500.000 

dirhams: et d'une 

 

pour les personnes dans 

 

les infractions,» 

 

«Article 574-5. En cas de condamnation pour une infraction de 

blanchiment de capitaux, la confiscation. totale des choses, objets 

et biens qui ont servi ou devaient « ou qui en sont le produit ou de 

la valeur 

 

<< servir à commettre l'infraction du blanchiment de capitaux 

 

<< ou l'une des infractions prévues par l'article 574-2 ci-dessus, 
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(La suite sans modification.) 

Article 2 

 

Sont modifiées et complétées comme suit, les dispositions des 

articles 7, 9 et 11, l'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du 

chapitre II, et les dispositions des articles 13, 17, 18, 19, 21, 22, 28 

et 38 de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii 1 1428 (17 

avril 2007), telle que modifiée et complétée: 

 

Article 7. Sans préjudice des dispositions.... 

 

aux opérations effectuées par leurs clients habituels ou 

 

<< occasionnels et les parties aux relations d'affaires pendant 

 

dix ans à compter de la date de leur exécution. 

 

Sont également conservés pendant dix ans, les 

 

«documents relatifs à l'identité des clients habituels ou 

 

<<< occasionnels et des parties aux relations d'affaires à compter 
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<<< de la date de clôture de leurs comptes. visés à 

 

<<<l'article 4 ci-dessus et des bénéficiaires effectifs, et d'une 

 

« façon générale, tous les documents permettant de reconstituer 

 

« les opérations, ainsi que ceux relatifs aux résultats des 

 

<< analyses effectuées sur les opérations réalisées. 

 

«Les autorités légalement habilitées en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement << du terrorisme 

doivent recevoir les informations qu'elles 

 

<< demandent dans les délais qu'elles fixent.» 

 

<<<Article 9. Sans préjudice des dispositions de 

 

<<<l'article 42 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, 

 

« les personnes assujetties sont tenues de présenter 

 

<< immédiatement une déclaration de soupçon à l'Unité 
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concernant: 

 

Toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation de ces 

opérations soupçonnées d'être « liées à l'une ou plusieurs des 

infractions prévues aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 

et 574-2 du << Code pénal: 

 

<-Toute opération douteuse. 

 

« Les indications à porter sur la déclaration de soupçon à l'article 14 

<< sont fixées par l'Unité prévue « ci-dessous. 

 

Les personnes assujetties doivent communiquer à << l'Unité 

l'identité des dirigeants et agents habilités à assurer << la liaison 

avec l'Unité et à lui présenter les déclarations de << soupçon.» 

 

Les personnes assujetties doivent également << communiquer à 

l'Unité un descriptif du dispositif interne de << vigilance adopté en 

vue d'assurer le respect des dispositions de 

 

la présente loi. 

 

Article 11. La déclaration de soupçon porte 
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<<< postérieurement à la réalisation de l'opération, que les 

 

<<< prévues aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 

 

<<< sommes en cause sont liées à une ou plusieurs infractions <<< 

et 574-2 du Code pénal. 

Sous-section 3. Obligation de veille interne et de vigilance 

 

Article 13. Les personnes assujetties sont tenues de << 

communiquer, à leur demande, à l'Unité et aux autorités de 

supervision et de contrôle la présente loi. 

 

Le secret professionnel ne peut être opposé par les personnes 

assujetties à l'Unité et aux autorités de supervision et de contrôle. » 

 

Article 17. L'Unité peut former opposition à l'exécution de toute 

opération qui fait l'objet d'une déclaration «de soupçon. Suite à 

cette opposition, l'exécution de l'opération est reportée pour une 

durée n'excédant pas quatre jours ouvrables à partir de la date de 

réception par l'Unité de ladite déclaration. 

 

Lorsque la déclaration de soupçon porte sur une « opération non 

encore exécutée concernant le blanchiment de capitaux ou le 

financement du terrorisme, le premier Président de la Cour d'appel 

de Rabat en cas de financement du terrorisme, et le Président du 

Tribunal de Première Instance de Rabat en cas de blanchiment de 

capitaux, peuvent, sur requête de l'Unité et après que le Ministère 
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Public près la juridiction concernée ait présenté ses conclusions, 

proroger, une seule fois, le délai prévu au « premier alinéa du 

présent article pour une durée qui ne peut «excéder est exécutoire 

sur minute. 

 

Si aucune opposition exécuter l'opération. >>> 

 

Article 18. Dès que les renseignements recueillis par l'Unité mettent 

en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de 

blanchiment de capitaux ou de financement << du terrorisme, celle-

ci en réfère au ministère public près le tribunal de première 

instance compétent ou à la Cour d'appel de Rabat, pour prendre les 

mesures appropriées prévues par la loi, et en précisant, le cas 

échéant, les << administrations, les établissements publics «en la 

matière. 

 

Le ministère public notifie du présent 

 

 article. 

 

Article 19.-Le ministère public près le tribunal de première instance 

compétent, ou la Cour d'appel de Rabat peut ordonner au cours de 

la phase d'enquête une 

 

seule fois, ce qui suit: 
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1) le gel des biens: 

 

2)ou la désignation d'une institution 

 

le contrôle des biens. 

 

Le ministère public prés le tribunal de première << instance 

compétent ou la Cour d'appel de Rabat peut, à titre < exceptionnel, 

ordonner par écrit, en cas d'extrême urgence, 

 

la prorogation du délai visé au premier alinéa ci-dessus, 

 

pour une période n'excédant pas un mois, si les nécessités 

 

« de l'enquête l'exigent, par crainte de la disparition des moyens de 

preuve ou de la disposition des biens. 

 

Le ministère public compétent doit aviser immédiatement le 

Président du tribunal de première instance «de Rabat ou le premier 

président de la Cour d'appel de Rabat 

 

<< de l'ordonnance qu'il a rendue. 

« Le Président du tribunal de première instance « compétent ou le 

premier président de la Cour d'appel de Rabat rend, selon le cas et 

dans un délai de vingt-quatre heures, une décision affirmant, 
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modifiant ou annulant la « décision du Procureur du Roi ou du 

Procureur général du 

 

«Le Juge d'instruction peut. des biens. 

 

Le Procureur du Roi près le tribunal de première 

 

instance compétent, le procureur général près la Cour 

 

<< d'appel de Rabat ou le Juge d'instruction peuvent également 

 

« ordonner la saisie des biens ...avec les infractions 

 

<< de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, 

même si elles ne sont pas commises sur le territoire du 

 

«Royaume. >> 

 

<<<Article 21.-Les renseignements recueillis 

 

<< le présent chapitre. 
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Toutefois et par dérogation à l'alinéa ci-dessus, l'Unité «est chargée 

de communiquer les documents et renseignements leur la 

déclaration de soupçon. 

 

«recueillis à l'occasion de l'accomplissement de ses missions 

 

<< au ministère public compétent ou au juge d'instruction, à 

 

Article 22. Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les 

administrations, les établissements publics « et les autres 

personnes morales de droit public ou de droit 

 

<< privé sont tenus: 

 

de communiquer à l'Unité, spontanément ou à sa de ses missions: 

demande 

 

d'informer l'Unité des infractions 

 

<< leurs missions; 

 

de fournir à l'Unité toutes les informations nécessaires à alimenter 

la base de données visée « à l'article 15 ci-dessus et à sa mise à 

jour, selon les « modalités fixées par l'Unité: 
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d'informer l'Unité de tout fait nouveau concernant « les 

informations qu'elle a précédemment reçues d'eux. 

 

Article 28. Sans préjudice prévues aux <articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

13, 13-1 et 16 ci-dessus, peuvent « être condamnées à une sanction 

pécuniaire allant de 20.000 à 1.000.000 de dirhams, prononcée par 

les autorités de << supervision et de contrôle visées à l'article 13.1 

ci-dessus. 

 

<<< Les décisions prises en application du premier alinéa << du 

présent article peuvent faire l'objet de recours devant le << tribunal 

administratif compétent. 

 

Article 38. Nonobstant les règles de compétence 

 

«prévues par la loi relative à la procédure pénale ou par 

 

<< d'autres textes, les juridictions de Rabat, Casablanca, Fès et 

 

Marrakech dont les ressorts territoriaux sont fixés et 

 

« désignés par voie réglementaire, sont compétentes pour les 

 

<< poursuites, l'instruction et le jugement des actes constituant << 

des infractions de blanchiment de capitaux. 
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« Lesdites juridictions peuvent, pour des motifs de << sécurité 

publique et exceptionnellement, tenir leurs audiences 

 

<< dans les sièges d'autres juridictions, 

Article 3 

 

Les dispositions de la loi n° 43-05 précitée sont complétées par les 

articles 9.1, 13.3 et 28.1 comme suit: 

 

Article 9.1. L'Unité reçoit de la part des personnes assujetties, 

indépendamment de l'existence de l'élément de 

 

soupçon mentionné à l'article 9, des déclarations 

 

systématiques sur des opérations financières, selon des 

 

conditions et des formalités fixées par l'Unité, en concertation 

 

avec les autorités de supervision et de contrôle. » 

 

Article 13.3. 
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Il est créé, auprès de l'autorité 

 

gouvernementale chargée des finances, un registre public << des 

bénéficiaires effectifs des personnes morales constituées 

 

au Royaume du Maroc et des constructions juridiques. 

 

Elle peut confier la gestion de ce registre à un organisme « ou 

établissement public en vertu d'une convention. 

 

Les modalités de la tenue de ce registre, les données qui y sont 

consignées, les obligations des personnes déclarantes et les 

conditions d'accés aux informations centralisées sont fixées par 

voie réglementaire. » 

 

Article 28.1.-Sous réserve des sanctions disciplinaires 

 

« plus graves prévues par les textes législatifs et réglementaires 

spécifiques à certaines autorités de supervision et de contrôle, les 

autorités de supervision et de contrôle prononcent les sanctions 

disciplinaires suivantes à l'encontre des personnes assujetties, de 

leurs dirigeants et de leurs agents qui contreviennent à la présente 

loi et aux textes pris 

 

pour son application: 
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<<-l'avertissement pour se conformer, dans un délai fixé, aux 

dispositions de la présente loi et des textes pris 

 

pour son application; 

 

-l'ordre de remédier aux déficiences ou aux observations 

 

soulevées. L'autorité de supervision et de contrôle peut, dans ce 

cas, demander de lui communiquer un plan de redressement qui 

précise notamment les mesures prises et les actions à mener ainsi 

que le calendrier de leur mise en œuvre; 

 

la suspension temporaire d'un ou de plusieurs dirigeants ou agents: 

 

l'interdiction ou la restriction de l'exercice de << certaines activités 

ou de la prestation de certains <<< services: 

 

<<<-le retrait de l'agrément ou de la licence. 

 

« Les autorités de supervision et de contrôle doivent. avant de 

prononcer l'une des sanctions mentionnées 

 

<< ci-dessus, adresser un avis aux dirigeants et les mettre 
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en demeure de présenter des éclaircissements sur les 

 

manquements constatés, dans un délai raisonnable fixé par 

 

lesdites autorités. 

En cas de commission de l'un des actes passibles des << sanctions 

prévues dans le présent article par les personnes exerçant l'une des 

professions réglementées soumises à la présente loi, sont 

appliquées les dispositions analogues relatives à la suspension, à la 

révocation ou à la radiation 

 

du tableau, selon le cas, prévues par les textes législatifs 

 

régissant ces professions. Ces sanctions sont décidées par les 

 

organes ou les commissions qui sont compétents, en vertu 

 

desdits textes législatifs, pour prononcer les sanctions 

 

<disciplinaires, sur la base des dossiers qui leur sont transmis 

 

par les autorités de supervision et de contrôle. 
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Article 4 

 

Sont abrogées et remplacées comme suit les dispositions des 

articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13.1, 13.2, 14, 15, 24 et 32 de la loi n° 43-05 

précitée: 

 

Article premier. Pour l'application des dispositions de la présente 

loi, on entend par: 

 

produits tous biens provenant, directement ou indirectement, de 

l'une des infractions prévues à 

 

l'article 574-2 du Code pénal: 

 

biens tous types de fonds, d'avoirs ou de ressources 

 

économiques, corporels ou incorporels, meubles ou 

 

immeubles, divis ou indivis, et toutes leurs annexes, 

 

y compris les fruits ou les produits qu'ils génèrent 

 

ainsi que ce qui s'y unit ou s'y incorpore par accession, 
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ainsi que les actes ou documents juridiques attestant la propriété 

de ces biens ou des droits qui s'y rattachent, 

 

quelle que soit l'origine de leur propriété et quel que soit leur 

support, y compris sous forme électronique 

 

⚫ou numérique; 

 

relation d'affaires: toute relation professionnelle 

 

« ou commerciale entre une personne assujettie et un 

 

client qui peut être conclue par un contrat conferant à 

 

cette relation un caractère durable et en vertu duquel plusieurs 

opérations successives sont effectuées entre « les cocontractants 

ou des obligations continues sont 

 

créées entre eux. 

 

Une relation d'affaires peut également être nouée 
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lorsque, en l'absence d'un tel contrat entre la personne 

 

de la part de la personne assujettie pour l'exécution de 

 

assujettie et un client qui bénéficie régulièrement de services « 

plusieurs opérations ou d'une seule opération présentant un 

<caractère continu ou pour l'exécution de missions à caractère 

«légal: 

 

gel: l'interdiction temporaire du transport, de « la conversion, du 

transfert, de la disposition, du «déplacement ou du placement sous 

garde des biens; 

 

-bénéficiaire effectif: la personne physique qui possède 

 

ou contrôle en dernier ressort le client ou la personne physique 

pour le compte duquel les opérations sont « effectuées. 

Cette définition englobe également la personne physique qui 

exerce sur une personne morale ou une construction juridique un 

contrôle effectif de manière directe ou indirecte ou par le biais 

d'une série de contrôles ou de propriétés: 

 

-Construction juridique: toute entité non régie par la 

 

<< législation en vigueur, y compris les trusts, constituée hors du 

territoire national en vertu d'un contrat ou d'un accord, par lequel 
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une personne met, pour une période déterminée, des biens à la 

disposition ou sous le contrôle d'une autre personne en vue de les 

gérer au profit d'un bénéficiaire déterminé ou dans un but précis, 

de sorte que les biens mobiliers ne sont pas considérés comme 

faisant partie des biens de la personne à la disposition ou sous le 

contrôle de 

 

<< laquelle ils ont été placés. 

 

Les dispositions relatives au mandat prévues par le titre VI du dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant Code des obligations et 

des contrats ne sont pas applicables à la présente définition». 

 

Article 2.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux 

personnes physiques et morales suivantes «désignées, ci-après, par 

personnes assujetties»: 

 

1. Bank Al- Maghrib: 

 

2. Barid Al-Maghrib; 

 

3. Les établissements de crédit et organismes assimilés; 

 

4. Les sociétés holding offshore: 

 



 

93 
 

5. Les conglomérats financiers; 

 

6. Les sociétés de change de devises; 

 

7. Les entreprises d'assurance et de réassurance, les agents et 

courtiers d'assurance ainsi que toute entité autorisée à offrir des 

opérations d'assurance de même que les établissements qui gèrent 

un régime obligatoire ou facultatif de retraite offrant la possibilité 

de paiement exceptionnel et libre des cotisations, et la caisse 

nationale de retraites et d'assurances au titre des assurances 

autorisées: 

 

<< 8. Les sociétés de gestion des organismes de placement << 

collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion des 

organismes de placement collectif en capital, les établissements 

gestionnaires de fonds de placement collectif en titrisation et les 

sociétés de gestion des organismes de placement collectif 

immobilier: 

 

9. Les sociétés de bourse et les conseillers en investissement 

financier; 

 

10. Les teneurs de comptes titres; 

 

11. Les experts-comptables et les comptables agréés; 
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12. Les avocats, notaires et adouls: 

 

13. Les casinos, y compris les casinos sur internet ou installés à bord 

des navires et les établissements de jeux de hasard; 

 

14. Les agents immobiliers: 

15. Les négociants en pierres et métaux précieux: 

 

16. Les commerçants d'antiquités ou d'œuvres d'art; 

 

<< 17. Les prestataires de services aux sociétés, qui <<< 

interviennent dans leur création, leur organisation et leur 

«domiciliation. 

 

«Article 3. Les personnes assujetties sont tenues << de mettre en 

place des politiques et des règles de contrôle << interne, des 

mesures de vigilance et de détection ainsi que « des procédures de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et « le financement du 

terrorisme selon une approche basée sur << les risques, adaptées à 

la nature et à la taille de leurs activités 

 

« et aux risques liés à ces activités, leur permettant: 

 

d'effectuer une gestion continue des risques en les 
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<< identifiant, les comprenant, les évaluant et en prenant 

 

<< les mesures susceptibles de les atténuer; 

 

de prendre des mesures renforcées pour gérer et «atténuer les 

risques identifiés comme étant élevés: 

 

d'adopter des procédures simplifiées lors de l'identification des 

risques faibles, sauf dans les cas où la présentation d'une 

déclaration de soupçon est 

 

<< requise: 

 

- d'assurer le suivi de la mise en œuvre des règles de contrôle 

interne et les renforcer, le cas échéant: 

 

d'évaluer, de documenter et mettre à jour << périodiquement les 

risques internes de blanchiment de capitaux et de financement du 

terrorisme et mettre cette « évaluation à la disposition des 

autorités de supervision et de contrôle visées à l'article 13.1 ci-

dessous. 

 

« Les personnes habilitées à faire la déclaration de 

 

<< soupçon visée au premier alinéa de l'article 9 ci-dessous, 
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<< doivent informer régulièrement et par écrit leurs dirigeants << 

des opérations effectuées par ou pour le compte des clients 

 

« ou des relations d'affaires présentant un degré de risque élevé. 

 

<< Article 4. Les personnes assujetties sont tenues 

 

d'appliquer, de manière spontanée et régulière, les mesures 

 

<< de vigilance suivantes, chacune selon la nature de ses activités 

 

« et des risques auxquels elle est exposée: 

 

-identifier les clients habituels on occasionnels, les 

 

<< parties aux relations d'affaires, les donneurs d'ordre 

 

pour l'exécution d'opérations dont le bénéficiaire est une tierce 

personne, et les personnes agissant au << nom de leurs clients en 

vertu d'un mandat, et vérifier, << par des documents et des 

données fiables, les pouvoirs « qui leur sont conférés par les clients, 

qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales ou de 

constructions « juridiques: 
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prendre les mesures et les dispositions appropriées 

 

pour déterminer et vérifier l'identité du bénéficiaire 

 

effectif afin de s'assurer de bien le connaitre et << comprendre la 

structure de la propriété des personnes <<<morales et les 

contrôler: 

 

comprendre la nature et l'objet de la relation 

 

d'affaires et obtenir, le cas échéant, des informations 

 

<< supplémentaires les concernant: 

s'assurer que les opérations effectuées par leurs clients et les 

relations d'affaires sont en cohérence avec ce qu'ils connaissent sur 

ces clients, leurs <activités ainsi que leurs profils de risque; 

 

s'assurer que les documents, données et informations obtenus, 

dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation de vigilance, sont 

à jour et veiller à la mise à jour régulière des dossiers des clients et 

des parties aux relations d'affaires: 

 

-s'assurer de l'origine et de la destination des fonds; 
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<<<-s'abstenir d'ouvrir des comptes bancaires anonymes 

 

ou sous des noms fictifs et d'établir une relation 

 

<< de correspondance bancaire avec toute institution 

 

«financière fictive, ou de la maintenir après sa 

 

<< découverte et s'assurer que leurs correspondants à l'étranger 

sont soumis à la même obligation; 

 

appliquer des mesures de vigilance renforcées adaptées au degré 

de risque qu'encourent les clients 

 

«et les parties aux relations d'affaires et aux opérations 

 

« réalisées avec des personnes physiques marocaines 

 

« ou étrangères ayant exercé ou exerçant des fonctions. 

 

publiques civiles ou judiciaires ou des missions 

 

« politiques importantes au Maroc ou à l'étranger, 
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« ou dans une organisation internationale ou pour 

 

«son compte, ou avec leurs ascendants ou descendants 

 

au premier degré, leurs conjoints, ou les personnes 

 

<< physiques ou morales étroitement liées à elles: 

 

<<< appliquer des mesures de diligence renforcées à 

 

<<l'égard des clients et des parties aux relations d'affaires 

 

<< qui présentent un degré de risque élevé compte tenu de leur 

nature juridique, du type d'opérations qu'ils 

 

effectuent et des pays concernés, et prendre des mesures 

appropriées à ces risques; 

 

vérifier que les obligations prévues dans la « présente loi sont 

appliquées par leurs succursales. 

 

« et filiales établies à l'étranger, sauf si la législation 
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<<< du pays d'accueil s'y oppose. Dans ce cas, la personne 

 

<< assujettie prend, au niveau du groupe, des mesures 

 

«supplémentaires et appropriées pour gérer les risques 

 

<<< et en informe l'autorité de supervision et de contrôle. 

 

«En cas de différence entre les obligations prévues 

 

<<< dans la présente loi et celles applicables dans le pays 

 

<< d'accueil, les règles les plus strictes s'appliquent: 

 

<-identifier et évaluer les risques de blanchiment de <<capitaux et 

de financement du terrorisme qui résultent 

 

<du développement de nouveaux produits ou de nouvelles 

 

pratiques commerciales, y compris les nouveaux 
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<<moyens de distribution ou l'utilisation de technologies 

 

«nouvelles ou en cours de développement, qu'ils 

 

soient liés à des produits nouveaux, existants ou 

 

« en cours de développement, et prendre des mesures. susceptibles 

d'atténuer ces risques. 

«Lorsque les personnes assujetties ne sont pas en 

 

<<< mesure de déterminer et de vérifier l'identité des clients ou 

 

« des bénéficiaires effectifs, ou d'obtenir des informations 

 

« relatives à la nature et à l'objet des relations d'affaires ou à 

 

<< la mise en œuvre des mesures de vigilance, il leur est interdit 

 

«d'établir ou de poursuivre ces relations en ce qui concerne 

 

<<< les clients et les relations d'affaires existants, tout en faisant 
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« une déclaration de soupçon conformément aux dispositions 

 

<<< des articles 9, 10 et 11 ci-dessous, chaque fois que nécessaire. 

 

«Les dispositions du présent article s'appliquent « également aux 

clients et aux relations d'affaires existants. 

 

«Article 5. 

 

Les personnes assujetties ci-après. << appliquent les mesures 

prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, 

 

<<< selon les conditions suivantes: 

 

1-Pour les avocats, les notaires, les adouls, les experts-« comptables 

et les comptables agréés, chacun en ce qui « le concerne, lorsqu'ils 

préparent ou réalisent, pour le compte de leurs clients, des 

opérations relatives aux 

 

<activités suivantes: 

 

l'achat ou la vente de biens immobiliers, d'actifs commerciaux ou 

de l'un de leurs éléments: 
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-la gestion de fonds, de titres, de comptes bancaires. « de dépôts 

ou d'autres actifs appartenant au client; 

 

l'organisation et l'évaluation des parts nécessaires « à la 

constitution des capitaux des sociétés ou à leur « gestion ou 

exploitation: 

 

la constitution, la gestion ou l'exploitation des personnes morales: 

 

-la vente ou l'achat des parts ou d'actions des sociétés 

commerciales. 

 

<2 Pour les prestataires de services aux sociétés « lorsqu'ils 

préparent ou réalisent des opérations 

 

au profit de leurs clients, concernant les activités << suivantes: 

 

l'agissement en tant que mandataire dans la constitution des 

sociétés: 

 

<la direction ou la gestion des sociétés ou la prise << directe ou 

indirecte de participations dans celles-ci; 

 

-la domiciliation des sociétés. 
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3-Pour les agents immobiliers, lorsqu'ils préparent ou réalisent, 

pour le compte de leurs clients, des « opérations d'achat ou de 

vente de biens immobiliers « ou y participent; 

 

<<4-Pour les casinos ou les établissements de jeux de hasard, 

lorsque les clients effectuent des opérations « financières d'un 

montant égal ou supérieur à 30.000 «dirhams; 

 

5- Pour les négociants en pierres et métaux précieux, 

 

lors de l'exécution d'une opération en espèces égale « ou 

supérieure à 150.000 dirhams. 

<< Lors de la réalisation au profit des clients, de l'une des 

 

<< activités visées au premier alinéa ci-dessus, il est tenu compte 

 

<< de l'application des dispositions des articles 7, 9, 10 et 11 

 

ci-dessous par les avocats, les notaires, les adouls, les experts 

 

comptables, les comptables agréés, les prestataires de 

 

services aux sociétés et les négociants en pierres et métaux 

«précieux. 
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Article 6. 

 

Les personnes assujetties visées à l'article 2 ci-dessus, peuvent 

recourir aux autres parties 

 

prévues dans ledit article, pour appliquer les mesures de 

 

<vigilance relatives à l'identification du client et du bénéficiaire 

 

effectif, à la compréhension de la nature de la relation 

 

d'affaires, et pour la demande des informations les 

 

concernant ou afin d'agir en tant qu'intermédiaire d'affaires. 

 

Dans ce cas, lesdites personnes assujetties qui ont recours à 

d'autres parties assument en dernier ressort la responsabilité de 

l'application de ces mesures. 

 

Article 13.1.- Les autorités et les organismes ci-après, assurent, 

chacun en ce qui le concerne, les missions de supervision et de 

contrôle prévues par la présente loi: 
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l'autorité gouvernementale chargée de la justice pour les avocats, 

les notaires et les adouls; 

 

l'autorité gouvernementale chargée des finances en ce qui 

concerne les sociétés holdings offshore, les experts-comptables et 

les comptables agréés; 

 

l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et l'autorité 

gouvernementale chargée des finances pour les casinos et les 

établissements des jeux de hasard; 

 

-l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat pour les agents 

immobiliers: 

 

Bank Al-Maghrib pour les établissements de crédit «et organismes 

assimilés, ainsi que les conglomérats financiers soumis à sa 

supervision; 

 

l'Office des changes pour les sociétés de change de <<< devises: 

 

<<<-l'autorité marocaine du marché des capitaux en ce qui 

 

concerne les sociétés de gestion des organismes de 

 

placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés 
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de gestion des organismes de placement collectif en 

 

<< capital, les établissements gestionnaires des fonds de 

 

placement collectif en titrisation, les sociétés de gestion 

 

des organismes de placement collectif immobilier, 

 

les sociétés de bourse, les conseillers en investissement 

 

financier et les teneurs de comptes titres, ainsi que 

 

les conglomérats financiers soumis à sa supervision: 

 

l'administration des douanes et impôts indirects pour les 

négociants en pierres et métaux précieux et 

 

les commerçants d'antiquités ou d'œuvres d'art; 

l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale 

pour les entreprises d'assurance et de réassurance, les agents et 

courtiers d'assurance, «et toute entité autorisée à offrir des 

opérations d'assurance et les établissements qui gérent « un régime 

de retraite obligatoire ou facultatif donnant la possibilité d'un 
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paiement exceptionnel «et libre des cotisations et la Caisse 

nationale de retraites et d'assurances au titre des assurances 

autorisées, et les conglomérats financiers soumis à 

 

< sa supervision; 

 

l'Unité visée à l'article 14 ci-dessous pour les 

 

<< personnes assujetties ne disposant pas d'une autorité « de 

supervision et de contrôle désignée en vertu d'une 

 

« loi. 

 

«Sans préjudice des attributions qui leur sont conférées par la loi, 

les autorités de supervision et de contrôle << accomplissent les 

missions suivantes, à l'égard des personnes 

 

<< assujetties exerçant dans le domaine de leur compétence: 

 

accompagner, assister et encadrer les personnes assujetties en vue 

d'une application optimale des dispositions de la présente loi et des 

textes pris pour 

 

⚫ son application; 
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-veiller au respect des dispositions de la présente loi et 

 

<< des textes pris pour son application par les personnes 

 

<< assujetties. A cette fin, ces autorités sont habilitées 

 

<< à procéder à des missions de contrôle sur place et sur 

 

<< documents des personnes assujetties: 

 

déterminer les modalités d'application des 

 

< dispositions des articles 3 à 8 ci-dessus. A cet effet, 

 

« les autorités de supervision et de contrôle peuvent 

 

«définir des règles particulières pour chaque catégorie << de 

personnes assujetties soumises à leur contrôle, 

 

« compte tenu de la nature de leurs activités et des 

 

<< risques auxquels elles sont exposées. 
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Article 13.2.- Les autorités gouvernementales qui 

 

« supervisent les organisations et les entités à but non lucratif 

 

<< doivent veiller à ce qu'elles ne soient pas utilisées à des fins 

 

<< de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 

 

«Sous réserve des attributions qui leur sont conférées « en vertu 

des textes législatifs et réglementaires en vigueur, 

 

<< lesdites autorités sont chargées de: 

 

-centraliser les données relatives aux organisations et 

 

entités à but non lucratif en fonction de la nature 

 

de leurs activités et les mettre, le cas échéant, à la 

 

« disposition des départements gouvernementaux 
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concernés. Les conditions et les modalités 

 

d'application du présent paragraphe sont fixées par «voie 

réglementaire: 

 

-procéder à une évaluation des risques de blanchiment 

 

de capitaux et de financement du terrorisme liés aux 

 

organisations et entités à but non lucratif et la mettre 

 

<< à jour régulièrement; 

mettre en place des politiques visant à prévenir 

 

l'exploitation des organisations et entités à but 

 

non lucratif à des fins de blanchiment de capitaux 

 

et de financement du terrorisme, assurer le suivi de 

 

» leur mise en œuvre et évaluer périodiquement leur efficacité: 
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contrôler l'appel à la générosité publique, la collecte « de dons 

auprès du public et la distribution d'aides à 

 

<des fins caritatives, conformément à l'approche basée sur les 

risques, surtout lorsqu'il s'agit de financements « étrangers. 

 

Article 14-Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une 

Autorité Nationale du Renseignement Financier. 

 

Les organes de l'Autorité sont composés d'un Président, d'un 

Conseil et de services administratifs. 

 

Les modalités de désignation du Président de l'Autorité et de son 

conseil, les modalités de fonctionnement administrative et 

financière de l'Autorité, ainsi que le statut de son personnel sont 

fixés par voie réglementaire. 

 

dudit conseil, le nombre de ses membres, l'organisation 

 

Article 15. l'Unité est chargée notamment des missions suivantes: 

 

recevoir les déclarations de soupçons et les autres informations 

liées à une ou à plusieurs infractions. 
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visées aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 et 574-2 du 

Code pénal, les analyser et diffuser les résultats de cette analyse: 

 

transmettre les informations et les résultats de l'analyse effectuée, 

spontanément ou sur demande, aux autorités judiciaires ou 

administratives <compétentes; 

 

constituer une base de données sur les opérations de blanchiment 

de capitaux et de financement du terrorisme: 

 

coopérer et participer avec les services et les autres 

 

organismes concernés à l'étude des mesures à mettre en œuvre 

pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme; 

 

veiller au respect, par les personnes assujetties, « des dispositions 

de la présente loi, sous réserve des missions dévolues à chacune 

des autorités de supervision et de contrôle prévues à l'article 13.1 

<ci-dessus; 

 

assurer la coordination nationale entre les «départements 

gouvernementaux, les administrations et les établissements publics 

et les autres personnes contre le blanchiment de capitaux et le 

financement << du terrorisme. Elle peut, lorsqu'il s'agit d'une 

infraction «de terrorisme, faire appel à des personnes de droit 

public concernées par le sujet: 
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morales de droit public ou privé en matière de lutte 

 

assurer la coordination nationale entre les parties << concernées en 

vue d'établir le rapport d'évaluation 

 

<<< nationale des risques et sa mise à jour: 

assurer la représentation commune des services et << des 

organismes nationaux auprès des organisations internationales 

concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme; 

 

proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire 

ou administrative nécessaire en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et « le financement du terrorisme; 

 

donner son avis au gouvernement sur le contenu des mesures 

relatives à l'application du présent chapitre. 

 

«L'Autorité élabore et publie un rapport annuel sur ses activités et 

le présente au Chef du Gouvernement. 

 

Article 24.- L'Unité peut, en vertu d'accords de « coopération ou en 

application du principe de réciprocité, <<< et dans le strict respect 

des dispositions légales en vigueur, « échanger des renseignements 

financiers liés à des opérations de blanchiment de capitaux ou aux 
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infractions sous-jacentes qui y sont liées ou au financement du 

terrorisme, avec des autorités étrangères ayant des compétences 

similaires. 

 

Article 32. Il est créé une commission dénommée "Commission 

nationale chargée de l'application des 

 

<< sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité 

 

<des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la proliferation des 

armes et à leur financement", désignée ci-après la 

 

commission », 

 

« La Commission est chargée de veiller à l'application 

 

<<< des sanctions financières, en application des Résolutions du 

 

«Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, 

 

« à la prolifération des armes et à leur financement. A cette 

 

«fin, elle procède: 
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-au gel immédiat et sans avertissement préalable, des biens des 

personnes physiques ou morales, entités, « organisations, bandes 

ou groupes dont les noms «figurent sur les listes annexées aux 

Résolutions << du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au 

terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement: 

 

-à la désignation des personnes physiques ou morales, entités, 

organisations, bandes ou groupes qui « répondent aux conditions 

d'insertion dans les listes << visées au paragraphe premier ci-

dessus. 

 

Outre la compétence de la commission prévue à l'alinéa 2 

 

<< ci-dessus, la commission peut, par décision motivée, procéder 

 

au gel immédiat et à l'interdiction de disposer de tous 

 

biens ou de fournir des fonds ou autres actifs, ressources 

 

<< économiques, services financiers ou autres services y relatifs, 

 

«quelle que soit leur nature, directement ou indirectement, 

 

« en totalité ou conjointement avec des tiers, aux personnes 
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<< physiques ou morales, entités, organisations, bandes ou 

 

<< groupes qui figurent sur lesdites listes, avec interdiction 

 

« de voyager par décision de la commission, et ce jusqu'à 

 

radiation de ces listes. 

« Les effets du gel, de l'interdiction de transaction et de voyage 

s'étendent aux personnes morales détenues ou contrôlées 

directement ou indirectement par ces personnes « ainsi qu'à celles 

qui agissent pour leur compte ou sur leurs < directives. 

 

Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi << doivent être 

pris en compte lors de la mise en œuvre de cette » mesure. 

 

La commission inscrit sur une liste locale, sans avertissement 

préalable et sur la base de motifs sérieux et «raisonnables, les 

personnes physiques ou morales, les entités, «les organisations, les 

bandes ou les groupes visés aux alinéas 2 «et 3 ci-dessus. 

 

<< En fonction des données dont elle dispose au moment « de 

l'inscription, la commission veille à informer, sans délai, « 

l'intéressé de la mesure prise à son égard, en joignant à la « lettre 

de notification un sommaire explicatif des motifs de « l'insertion 
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dans la liste et de ses effets ainsi que des droits de l'intéressé en la 

matière. 

 

Les mesures de gel et d'interdiction de transaction et de << voyage 

continuent de produire leurs effets pendant toute la période 

d'insertion dans la liste et cessent dès la radiation des listes. 

 

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission 

 

<< peut demander les documents et les informations nécessaires < 

et les obtenir auprès des personnes assujetties et des autorités << 

de supervision et de contrôle visées aux articles 2 et 13.1 << ci-

dessus, ainsi que des administrations, des établissements publics et 

des autres personnes morales de droit public ou << privé. 

 

« Les décisions de la commission sont publiées au 

 

<<<< Bulletin officiel et sur son site électronique, dans une << 

version abrégée, sauf en cas d'atteinte à la Défense nationale « et à 

la Sécurité intérieure et extérieure du Royaume, ou << au secret de 

la procédure en cours à l'occasion de l'enquête < ou de l'instruction, 

conformément à l'article 15 de la loi << n° 22-01 relative à la 

procédure pénale. 

 

« Les décisions de la commission prennent effet << immédiatement 

après leur publication sur son site << électronique. 
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« à l'application des sanctions financières prévues par les 

 

<< Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies en 

 

Outre les compétences de la Commission relatives << matière de 

terrorisme, de prolifération des armes et leur « financement, la 

commission propose au gouvernement « les mesures relatives à 

l'application de règles rigoureuses à l'égard des pays à risque élevé, 

soit à la demande du Groupe <d'Action Financière, ou de toute 

autre institution internationale <<habilitée. 

 

<< Les décisions de la commission relatives à l'inscription << sur la 

liste locale et leurs effets peuvent faire l'objet d'un 

 

«recours devant le tribunal administratif de Rabat. 

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves et des sanctions 

prévues par les lois applicables aux personnes assujetties, à leurs 

dirigeants et à leurs agents, la commission applique les sanctions 

pécuniaires prévues par l'article 28 ci-dessus, à l'encontre de toute 

personne physique ou morale qui manque aux obligations prévues 

par le présent <article. 

 

La composition de la commission et les modalités de son 

fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. 

 

Article 5 
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L'Unité de traitement du renseignement financier, « créée en vertu 

du décret n° 2-08-572 du 25 hija 1429 « (24 décembre 2008), pris 

en application de l'article 14 de la loi n° 43-05 précitée relative à la 

lutte contre le blanchiment de capitaux, continue à exercer ses 

missions jusqu'à l'adoption des textes réglementaires relatifs à 

l'Autorité Nationale du Renseignement Financier et la mise en place 

«de la Commission nationale chargée de l'application des << 

sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies relatives au terrorisme et à la proliferation «des 

armes et à leur financement. 

 

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la 

dénomination" Autorité Nationale du Renseignement Financier" 

remplace la dénomination" Unité de Traitement du Renseignement 

Financier dans tous les textes législatifs « et réglementaires en 

vigueur. 

 

Article 6 

 

Sont abrogés les articles 12, 30, l'intitulé du chapitre III «et les 

articles 33, 34, 35, 36 et 37 de la loi précitée n° 43-05 relative à la 

lutte contre le blanchiment de capitaux. 

 

La présente loi entre en vigueur dès sa publication au «Bulletin 

officiel. Toutefois, les dispositions du premier alinéa <<< de l'article 

38 n'entrent en vigueur qu'après l'adoption du texte réglementaire 

prévu par le même article. 
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Les tribunaux de Rabat demeurent compétents « en matière de 

poursuites, d'instruction et de jugement des << infractions de 

blanchiment de capitaux jusqu'à l'adoption «dudit texte 

réglementaire. » 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 

Bulletin officiel n° 6995 du 3 kaada 1442 (14 juin 2021). 

 

Décret n° 2-21-640 du 16 moharrem 1443 (25 août 2021) modifiant 

et complétant le décret n° 2-15-447 du 6 joumada 11 1437 (16 mars 

2016) pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice 

de la médecine. 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

 

Vu la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine, promulguée 

par le dahir n°1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), telle 

qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 33-21 promulguée 

par le dahir n°1-21-92 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021): 

 

Vu la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des 

formalités administratives promulguée par le dahir nº 1-20-06 du 

11 rejeb 1441 (6 mars 2020); 

Vu le décret n° 2-15-447 du 6 joumada II 1437 (16 mars 2016) pris 

pour l'application de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la 

médecine: 
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Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins: 

 

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 

moharrem 1443 (23 août 2021), 

 

DÉCRÉTE 

 

ARTICLE PREMIER. Les dispositions des articles 

 

premier, 2, 3, 4, 5, 9, 10 (troisième alinéa), 11 (deuxième alinéa) 12 

(premier alinéa), 14, 19 (premier alinéa), 20, 21, 26 et 29 (premier 

alinéa) du décret susvisé n° 2-15-447 du 6 joumada II 1437 (16 mars 

2016), sont modifiées ou complétées comme suit: 

 

Article premier. En application des dispositions de l'article 6 exercer 

sa profession, ou à travers la plate-forme électronique 

 

<< créée à cet effet lorsqu'elle existe. 

 

La demande doit être 

 

et accompagnée des documents prévus à l'article 2 ou 3 

 

ci-dessous, selon le cas. 
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Lorsqu'il s'agit d'une demande d'inscription au tableau national en 

qualité de médecin spécialiste pour un médecin n'ayant jamais été 

inscrit au tableau de l'Ordre, l'intéressé dépose une seule demande 

pour son inscription au tableau de <<l'Ordre et au tableau national 

en qualité de médecin spécialiste 

 

« selon les mêmes modalités prévues ci-dessus. 

 

Article 2-Pour les médecins 

 

documents suivants: 

 

L 

 

Une copie du diplôme de doctorat en médecine 

 

marocaines de médecine: 

 

- ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement 

 

« étranger reconnu équivalent au diplôme national « 

conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 

Toutefois, pour les médecins exemptés de la condition de 

reconnaissance de l'équivalence de leurs diplômes conformément 
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aux dispositions de l'article 4 « de la loi précitée nº 131-13, le titre 

ou le diplôme est accompagné d'un document justifiant l'exercice 

de ⚫ la médecine à l'étranger; 

 

ou une copie de la décision de qualification en « qualité de 

 

2- une copie de la carte nationale d'identité , électronique: 

 

«3- Abrogé: 

 

<< 4- une photographie 

 

(La suite sans modification.) 

 

Article 3.-Outre les documents cités aux paragraphes d'une 1 et 2 

de l'article 2 ci-dessus... « copie de la décision de recrutement dans 

le secteur public 

 

<< ou tout autre document en tenant lieu. 

Article 4.-Lorsqu'il y a lieu de.. 

 

< diligences nécessaires. 

 



 

125 
 

Pour s'assurer de la valeur scientifique du titre ou du << diplôme 

précité, le président du conseil national en saisit, à la << demande 

du président du conseil régional concerné, l'autorité « 

gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur qui 

 

«procède aux diligences nécessaires. 

 

Une copie desdites demandes est adressée au ministre « de la 

santé. 

 

Article 5.-La demande de transfert. 

 

« du conseil régional concerné, ou à travers la plate-forme 

 

<<< électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe, conformément 

 

<< au modèle établi par le conseil national. 

 

La demande doit être assortie des documents suivants: 

 

1-En cas de demande de transfert 

 

« 
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2- En cas de demande 

 

« secteur public: 

 

- Une copie de la décision de recrutement dans le <secteur public 

ou tout autre document en tenant lieu. 

 

Article 9,-Le directeur de tout établissement de santé 

 

«public ou privé prévoyant la présenter au ministre de la santé une 

demande motivée 

 

«d'autorisation d'exercer pour le médecin concerné. 

 

La demande doit être accompagnée des documents 

 

<<< suivants: 

 

- Une copie du diplôme de médecin 

 

<<< spécialiste: 
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- Une copie du passeport; 

 

Un document attestant 

 

- Une copie du contrat 

 

<< résultant des actes médicaux exercés au Maroc. 

 

Le ministre de la santé délivre l'autorisation d'exercice « après 

vérification que le médecin concerné remplit les conditions 

requises. L'autorisation précise la nature des interventions ou des 

consultations médicales autorisées et « la durée ainsi que le lieu de 

leur réalisation par le médecin concerné. Une copie de 

l'autorisation est adressée au << président du conseil national. 

 

La période de l'exercice de la médecine à titre < exceptionnel 

prévue à l'article 32 de la loi précitée n°131-13 «est fixée à deux ans 

maximum. 

 

»Article 10 )troisième alinča(. Le ministre de la santé » délivre 

l'autorisation d'exercice après vérification que le <<< médecin ou 

les médecins concernés remplissent les conditions <<< requises. 

>>> 

Article 11 (deuxième alinea). A cet effet, le médecin 

 

de réception, ou à travers la 
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plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe, 

 

ou déposer au siège. 

 

documents suivants: 

 

Une copie du 

 

(La suite sans modification.) 

 

Article 12 (premier alinéa). Pour l'application des 

 

« dispositions récépissé, ou à travers 

 

la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe. 

 

Article 14. En application 

 

les documents suivants: 

 

Une demande remplie conformément à un modèle 
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établi par le conseil national, déposée auprès du 

 

conseil régional concerné ou à travers la plate-forme 

 

électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe, qui 

 

précise assurer le remplacement: 

 

Outre les 

 

selon le cas: 

 

-Uneattestation de scolarité 

 

la période de ces études: 

 

Ou un certificat médical 

 

-Ou un certificat de décès du médecin. 
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accompagné d'une copie du contrat conclue entre les ayants droits 

du médecin décédé et le médecin 

 

remplaçant selon le modèle établi par le conseil national, 

 

et le cas échéant, d'une attestation 

 

poursuit des études en médecine. 

 

Lorsqu'il s'agit 

 

le dossier doit comporter une copie de la décision administrative lui 

 

de son administration. 

 

(La suite sans modification.) 

 

Article 19 (premier alinéa). - En vue de l'obtention 

 

ressort territorial de laquelle est prévue la 

 

création de la clinique, ou à travers la plate-forme électronique 
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créée à cet effet lorsqu'elle existe, un dossier comportant une 

 

demande signée et les documents prévus à l'article 20 ci-après. 

 

Article 20. Chaque exemplaire du dossier visé à l'article 19 ci-

dessus, doit comprendre les documents suivants: 

 

- L'identité et la qualité du ou des fondateurs de la 

 

<< clinique: 

 

Une copie du contrat d'association.. 

 

au cas où ils sont plusieurs lorsqu'il s'agit de l'une des 

 

<< formes d'association prévues à l'article 39 de la loi 

 

«précitée n° 131-13; 

 

Une note de présentation l'embauche 
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dans la clinique: 

 

- Une copie des plans architecturaux de l'urbanisme: le domaine 

 

- Des copies des plans d'exécution prévues 

 

à l'article 17 ci-dessus; 

46 

 

Une copie du titre de propriété, « de la clinique: réalisation 

 

(La suite sans modification.) 

 

Article 21. Lorsque le fondateur de la clinique à l'article 20 ci-

dessus, 

 

les documents suivants: 

 

Une note précisant son 

 

« adresse; 
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Une copie des statuts de sa création: 

 

Une copie de la liste des qualités au sein dudit organe; 

 

Un document précisant 

 

et une copie de la décision de son inscription au tableau 

 

de l'Ordre: 

 

Une copie du document désignant le représentant légal de la 

personne morale. >>> 

 

Article 26.-La demande d'autorisation 

 

«délai maximum de dix jours, ou à travers la plate-forme « 

électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe, accompagnée 

 

<< d'un dossier comportant les documents suivants: 

 

Une copie du certificat délivré par un bureau spécialisé prouvant la 

bonne exécution du projet 
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La liste des médecins ....accompagnée 

 

de copies de leurs diplômes ou titres professionnels, ainsi que la 

liste des employés permanents et leurs 

 

<< qualifications; 

 

Des copies des décisions 

 

au tableau de l'Ordre; 

 

Des copies des contrats conclus 

 

« le président du conseil national; 

 

- Une copie de la convention 

 

<<«l'Ordre des pharmaciens; 

 

Des copies des contrats conclus avec les cadres 

 

⚫ paramédicaux: 
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Des copies des contrats de sous-traitance, 

 

de stérilisation et de 

 

maintenance: 

 

Le règlement intérieur 

 

<<<< habilitée à cet effet. 

 

Lorsque le fondateur 

 

accompagné des documents suivants: 

 

<<- Une copie de la convention 

 

« du conseil national; 

 

Le curriculum vitae ainsi 

 

« qu'une copie du contrat de travail le liant à la clinique. 
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« Les services compétents de « et conservent une copie dudit 

dossier. 

Article 29 (premier alinéa). Pour l'application des 

 

<< dispositions 

 

« des documents suivants, selon la nature du changement: 

 

-L'avis du comité. 

 

ou d'extension. 

 

ART. 2. Les dispositions des articles 7 et 8 du décret précité n° 2-15-

447 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: 

 

Article 7-En application des dispositions de l'article 27 

 

<< de la loi précitée nº 131-13, tout médecin étranger demandant 

 

son inscription au tableau de l'Ordre doit déposer contre 

 

« récépissé auprès du conseil régional dont relève son local 
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<< professionnel ou à travers la plate-forme électronique créée à 

cet effet lorsqu'elle existe, une demande conforme 

 

<< au modèle établi par le conseil national, accompagnée des 

<documents suivants: 

 

-les documents prévus aux paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7 de l'article 2 

ci-dessus; 

 

- une copie de son passeport. 

 

En vue de s'assurer de l'authenticité ou de la valeur 

 

<< scientifique d'un diplôme produit par un médecin étranger il 

 

«est appliqué la même procédure prévue à l'article 4 ci-dessus. 

 

La décision d'inscription est notifiée au président du 

 

<<conseil national et une copie en est adressée au ministre de la 
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<< santé, au secrétaire général du gouvernement, au gouverneur de 

la préfecture ou de la province concerné qui en informe le 

 

<< président de la commune du ressort duquel relève le domicile 

 

<< professionnel du médecin. 

 

Article 8. Outre les documents prévus à l'article 7 

 

<< ci-dessus, la demande est accompagnée pour le médecin « 

étranger admis à exercer dans les services de santé relevant de 

l'Etat, d'une copie du contrat d'engagement ou de l'acte 

 

<< autorisant l'exercice de la médecine à titre bénévole. 

 

ART. 3. Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

 

Fait à Rabat, le 16 moharrem 1443 (25 août 2021). 

 

SAAD DINE EL OTMANI. 

 

Pour contreseing: 
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Le ministre de la santé, 

 

KHALID AIT TALEB. 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 

Bulletin officiel nº 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021). 

 

Décret n° 2-21-641 du 16 moharrem 1443 (25 août 2021) relatif à la 

composition et aux modalités de fonctionnement de la commission 

de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc. 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT. 

 

Vu la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine, promulguée 

par le dahir nº 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), telle 

qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 33-21 promulguée 

par le dahir nº 1-21-92 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021), notamment 

son article 28 bis: 

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins: 

 

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 

moharrem 1443 (23 août 2021), 

 

DÉCRÉTE: 
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ARTICLE PREMIER. En application des dispositions de 

 

l'article 28 bis de la loi susvisée n° 131-13, la commission de suivi de 

l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc est chargée 

des missions suivantes: 

 

1-assurer le suivi de l'exercice de la médecine par des médecins 

étrangers et des conditions de leur insertion dans le système 

national de santé et proposer aux autorités publiques toute mesure 

tendant à faciliter leur insertion et leur résidence au Maroc. A cet 

effet, la commission établit les listes des noms des médecins 

étrangers résidents au titre de chaque année et ce, en fonction de 

leur nationalité, leur spécialité, ainsi que la forme et lieu de leur 

exercice de la profession; 

 

2 réaliser des études et des enquêtes nécessaires à 

l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme de l'exercice 

de la médecine par des étrangers au Maroc; 

 

3-donner son avis, à la demande du ministère de la santé ou de 

l'Ordre national des médecins sur les plaintes reçues de médecins 

étrangers, notamment celles relatives à la résidence et à l'exercice 

de la profession; 

 

4-donner son avis sur toute question que lui soumettent les 

autorités gouvernementales compétentes ou l'Ordre national des 

médecins; 
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5 proposer au gouvernement des mesures d'ordre législatif ou 

réglementaire liées à son domaine de compétence, notamment 

celles tendant à la simplification des formalités d'inscription des 

médecins étrangers au tableau de l'Ordre national des médecins: 

 

6- élaborer le rapport annuel sur ses travaux au titre de l'année 

écoulée qu'elle approuve au mois de mars de chaque année et 

soumet au Chef du gouvernement. 

 

ART. 2. Afin de permettre à la commission d'exercer les missions qui 

lui sont dévolues en vertu de l'article premier ci-dessus, le ministère 

de la santé et l'Ordre national des médecins lui communiquent, 

selon le cas, toutes les données relatives aux demandes 

d'inscription au tableau de l'Ordre, ainsi que celles relatives aux 

autorisations d'exercice à titre exceptionnel présentées par des 

médecins étrangers et l'issue réservée aux dites demandes. 

 

La commission peut également demander aux administrations 

concernées et à l'Ordre national des médecins la communication de 

toutes les informations et les données nécessaires à 

l'accomplissement de ses missions et l'élaboration des statistiques 

relatives à l'exercice de la médecine par des étrangers au Maгос. 

 

ART. 3.- La commission se compose, sous la présidence du ministre 

de la santé ou la personne déléguée par lui à cet effet, d'un 

représentant: 
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-du ministère de l'intérieur; 

 

-du secrétariat général du gouvernement: 

du ministère de la santé; 

 

du département de l'enseignement supérieur: 

 

de l'Ordre national des médecins. 

 

Le président de la commission peut inviter à participer à ses 

réunions le président du conseil régional de l'Ordre des médecins 

concerné par le ou les dossiers qu'elle examine, ainsi que toute 

personne physique ou morale dont la participation est jugée utile. 

 

ART. 4. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du 

ministre de la santé sur proposition des autorités 

gouvernementales et des organismes dont ils relèvent. 

 

Les autorités gouvernementales prévues à l'article 3 ci-dessus sont 

représentées par des fonctionnaires ayant grade de directeur 

d'administration centrale au moins. 

 

ART. 5. La commission se réunit sur convocation de son président 

chaque fois que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an. 
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Les membres de la commission peuvent proposer d'inscrire à 

l'ordre du jour de ses réunions toute question en relation avec ses 

attributions. 

 

ART. 6. La commission délibére valablement en présence de 

l'ensemble de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une 

seconde réunion est convoquée dans les quinze jours suivants, dans 

ce cas la commission délibère valablement quel que soit le nombre 

des membres présents. 

 

La commission prend ses décisions à la majorité des voix des 

membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du 

président est prépondérante. 

 

ART. 7. La commission établit et approuve son règlement intérieur. 

 

ART. 8. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 

de la réglementation et du contentieux relevant du ministère de la 

santé, à cet effet elle est chargée notamment: 

 

de préparer les réunions de la commission et d'élaborer le projet de 

Procès-verbaux; 

 

d'assurer le suivi de l'exécution des décisions et des 

recommandations de la commission: 
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de préparer le projet de rapport annuel des travaux de la 

commission. 

 

ART. 9.-Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

 

Fait à Rabat, le 16 moharrem 1443 (25 août 2021). 

 

SAAD DINE EL OTMANI. 

 

Pour contreseing: 

 

Le ministre de la santé, 

 

KHALID AIT TALEB. 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 

Bulletin officieln 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021). 

 

 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................... 

 المملكة المغربية 
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 وزارة العدل

CNASNU 

اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع 

 للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما

 2022/01: قرار عدد 

 2022يناير  13بتاريخ 

ق العقوبات في إطار أنظمة جزاءات مجلس الأمن ذات بشأن مسطرة وإجراءات تطبي

 الصلة بمنع ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما

اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع 

 للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛

على أحكام الدستور ولاسيما تلك المتعلقة بالتزام المملكة بما تقتضيه مواثيق المنظمات  بناء

 الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات

المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره  43.05بناء على مقتضيات القانون رقم 

ادر الأمر بتنفيذه المتعلق بمكافحة غسل الأموال الص 12.18وتتميمه بمقتضى القانون رقم 

، ( 2021)يونيو ( 8) 1442شوال  27بتاريخ  1.21.56بمقتضى الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 32و  28و  13.2و  13.1ولاسيما المواد 

المتعلق بمكافحة الإرهاب كما وقع تعديله، والصادر الأمر  03.03وبناء على القانون 

من ربيع الأول  26الصادر في  1.03.140بمقتضى الظهير الشريف رقم ) 2003(بتنفيذه 

 ماي( 28) 1424

( 03) 1442من ذي الحجة  23الصادر في  2.21.484وبناء على أحكام المرسوم رقم 

بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في ( 2021)غشت 

نتشار التسلح وتمويلهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وا

 وكيفية اشتغالها؛

1 

واعتبارا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمنع ومكافحة الإرهاب  

 وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما؛

 واعتبارا لتوصيات ومعايير مجموعة العمل المالي ذات الصلة؛

 2022يناير  13لمنعقد بتاريخ وبناء على مداولات اللجنة في اجتماعها ا
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 :تقرر ما يلي

 أحكام عامة: الباب الأول

يهدف هذا القرار إلى ضبط مسطرة وإجراءات تطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمنع ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل 

 .ن اللوائح الأمميةوتمويلهما، بموجب الإدراج أو الحذف م

 تعاريف 1المادة 

 يقصد بالمصطلحات التالية في مفهوم هذا القرار

اللجنة اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 

 .التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما

حالية واللاحقة الصادرة عن مجلس الأمن التابع المنظمة القرارات ال: قرارات مجلس الأمن

الأمم المتحدة، بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ذات الصلة بمنع 

 .ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما

المجلس أنظمة العقوبات لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن المحدثة بموجب قرارات 

الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بمقتضيات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي 

تشمل عقوبات مالية مستهدفة، ذات الصلة بمنع ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار 

 .الشامل وتمويلهما

ب قرارات العقوبات المالية المستهدفة هي العقوبات الصادرة ضمن أنظمة العقوبات بموج

مجلس الأمن ذات الصلة ضد الأفراد، أو الكيانات أو المجموعات، أو المنظمات المعنية 

والتي تشمل منع إتاحة وتجميد الأموال والممتلكات والأصول الأخرى بشكل مباشر أو 

غير مباشر لصالح الأفراد أو الكيانات، أو المجموعات، أو المنظمات الخاضعة لهذه 

 .العقوبات

2 

هي اللوائح المدرج بها جميع الأفراد والكيانات والمجموعات : ئح مجلس الأمنلوا 

 .الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة

هي القائمة الأممية التي تضم أسماء الأفراد والمنظمات : القائمة الموحدة لمجلس الأمن

ار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، والذين المرتبطين بالإرهاب أو تمويل الإرهاب أو انتش

يخضعون للعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن وقرارات لجنة العقوبات، 

 .إلى جانب المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص وبيان أسباب إدراجهم



 

147 
 

القائمة المحلية هي القائمة الوطنية الممسوكة طرف اللجنة المدرج بها جميع الأفراد 

لكيانات والمجموعات الخاضعة لعقوبات مالية محددة أو عقوبات أخرى وفقا لمعايير وا

ووفقا لمعايير الإدراج بهذه ( 2001) 1373)الإدراج المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 

 .اللائحة التي تحددها اللجنة

ر المادية الممتلكات أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غي

المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار 

أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي 

تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، وأيا كانت 

 .عامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقميةد

الأصول الأخرى الأصول أيا كان نوعها ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة 

والوثائق أو العقود القانونية، أيا كان شكلها بما في ذلك الصيغة الالكترونية والرقمية التي 

متعلقات بها، بما في ذلك تثبت ملكية تلك الأصول الأخرى أو وجود حق فيها، أو 

الائتمانات المصرفية، أو الشيكات المصرفية، أو أوامر الدفع، أو الأسهم، أو الأوراق 

المالية، أو السندات أو الحوالات، وأي فوائد أو إيرادات أخرى، أو قيمة متحصلة أو ناتجة 

ول على عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى، وأي أصول أخرى يحُتمل أن تستخدم للحص

 .أموال، أو سلع أو خدمات ذات صلة بالأصول

التجميد يقصد به المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو 

 تحريكها أو إخضاعها للحراسة

حظر الإتاحة منع إمكانية الولوج إلى الممتلكات أو الأموال أو الأصول الأخرى أو الموارد 

شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لفائدة الأشخاص أو  الاقتصادية بأي

 الكيانات المدرجة إلى حين صدور قرار تأكيد التجميد؛

حظر توفير أو تقديم أي نوع من الخدمات المالية أو أي نوع من الخدمات : حظر التعامل

 .الأخرى لفائدة الأشخاص أو الكيانات المدرجة

، "المعنيون بالتنفيذ"نفيذ لأغراض تنفيذ هذا القرار يشمل مصطلح الأشخاص المعنية بالت

 الجهات الرقابية والأمنية والإدارية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف

3 

والمراقبة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وكل شخص طبيعي  

في المملكة المغربية، يتدخل في إيداع أو  أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص متواجد

تحويل أو استبدال أو تفويت أو نقل أو التصرف في الممتلكات ذات الصلة بشكل مباشر أو 

 .غير مباشر بالأشخاص أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة في اللوائح الأممية
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أو سداد المبالغ الاحتياجات الضرورية هي النفقات الأساسية المتعلقة بتغطية المبالغ 

المتعلقة بالمواد الغذائية والإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاجات الطبية 

 والضرائب وأقساط التأمين؛

المصاريف الاستثنائية هي تكاليف المنافع العامة والخدمات القانونية أو حصرا لسداد 

ديم الخدمات القانونية، أو أداء أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة عن تق

رسوم أو تكاليف خدمات للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو الصيانة للممتلكات والأموال 

 .والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة

الدفعات المستحقة هي المبالغ المستحقة بموجب رهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي 

 .اجسابق لتاريخ الإدر

 :الباب الثاني

 تنفيذ العقوبات بموجب الإدراج في اللوائح الأممية

 نشر وتعميم اللوائح 2المادة 

تصدر لوائح الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو 

الجماعات المطلوب تجميد ممتلكاتها بسبب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل الإرهاب أو 

نتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، عن الهيئات الدولية المؤهلة ولاسيما مجلس الأمن ا

 .التابع للأمم المتحدة

وتقوم اللجنة بنشر تلك اللوائح وكذا التحيينات التي تطرأ بشأنها، بشكل فوري، على 

ة ، وكذا تعميمها بكل وسيلة تراها مناسبcnasnu.justice.gov.maموقعها الإلكتروني 

 .لذلك

ويتوجب على الأشخاص المكلفين بالتنفيذ السهر على الاطلاع الدائم والمنتظم على الموقع 

 .المذكور من أجل تحميل اللوائح والتحيينات التي قد يتم إجراؤها عليها

وتلتزم الأشخاص المعنية بالتنفيذ بالبحث الدائم والمنتظم وقبل إجراء أية معاملة في قاعدة 

عملائها أو مرتفقيها الدائمين أو العرضيين وأطراف المعاملات وعلاقات بيانات أسماء 

 الأعمال

4 

والمستفيدين الفعليين، عن الأسماء المدرجين في اللوائح ومن لهم علاقة مباشرة أو غير  

 .مباشرة مع المدرج
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عامل ويعتبر النشر بالموقع الإلكتروني للجنة بمثابة أمر تلقائي بالتجميد الفوري وحظر الت

للممتلكات والأموال والأصول الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالأشخاص 

 .أو الكيانات المدرجة وحظر التعامل وعند الاقتضاء المنع من السفر

 نطاق العقوبات 3المادة 

بمجرد إدراج أحد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو 

لجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس العصابات أو ا

الأمن تبث تواجدهم أو ممتلكاتهم أو أموالهم أو أصول أخرى تعود لهم على التراب 

أدناه، تتولى اللجنة، ودون إنذار مسبق داخل  4الوطني عبر التدابير المفصلة في المادة 

يد التجميد وحظر التعامل للممتلكات والأموال ساعة إصدار قرار تأك 24أجل أقصاه 

 .والأصول الأخرى أعلاه

ويمكن أن تتخذ قرار المنع من السفر في حق الأشخاص الذاتيين المدرجين أو الوارد بيانهم 

 .أعلاه

 .وتطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على موقعها الالكتروني

 إجراءات تنفيذ العقوبات 4المادة 

ين على الأشخاص المعنية بالتنفيذ، كل في مجال اختصاصه، وفي حال وجود تطابق يتع

مؤكد أو مشتبه به لشخص أو كيان موضوع الإدراج على اللوائح الأممية ذات الصلة، 

وبمجرد نشرها على الموقع الإلكتروني للجنة، وبصفة فورية، اتخاذ الإجراءات والتدابير 

 :الضرورية التالية

 لقرار التجميد وحظر التعاملبالنسبة . 

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وكل شخص طبيعي أو 

معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص متواجد في المملكة المغربية، يتدخل في إيداع أو 

مباشر أو تحويل أو استبدال أو تفويت أو نقل أو التصرف في الممتلكات ذات الصلة بشكل 

غير مباشر بالأشخاص أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة في اللوائح الأممية، فورا وبدون 

 :سابق إنذار للشخص أو الكيان المعني

-1 

الامتناع فورا عن إتاحة أو تنفيذ أي عمليات أو معاملات ترتبط بالممتلكات أو الأموال أو 

 شخاص أو الكيانات المدرجةالأصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأ

5 

بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، أو لصالح الكيانات التي يملكها الأشخاص أو الأشخاص  
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المدرجين أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح أي شخص أو كيان 

 ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم؛

ر البريد الإلكتروني بكل المعطيات إبلاغ اللجنة بشكل فوري وبدون تأخير، عب  -2-

كل حالة تطابق مؤكد  cnasnu.justice@gov.maوالمعلومات المتوفرة المرتبطة عن 

 أو مشتبه

إبلاغ اللجنة، فورا وبدون تأخير، بقيمة وجرد مفصل للممتلكات والأموال أو الأصول  - 3-

 مشتبه بها؛المنقولة وغير المنقولة المملوكة لحالات التطابق المؤكد أو ال

إخطار اللجنة على وجه السرعة بشأن كل محاولة لإجراء أي معاملة بشأن حالات   - 4-

 التطابق المؤكد أو المشتبه بها؛

تنفيذ قرار تأكيد التجميد أو حظر التعامل وفق الكيفيات المحددة في القرار الذي تصدره  5-

موجب هذا القرار عبر المنصة اللجنة وتبلغه إلى الأشخاص المعنية بالتنفيذ المحددة ب

 الإلكترونية المخصصة لذلك؛

تلتزم الأشخاص المعنية بالتنفيذ المحددة، بإبلاغ اللجنة بقيمة وجرد مفصل للأموال أو  6-

الأصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تم تجميدها وكل العمليات التي تتم 

ذة من قبلها لتنفيذ قرار التجميد، وذلك داخل أجل محاولة القيام بها، وكذا بالإجراءات المتخ

 .ساعة من صدور قرار تأكيد التجميد 48أقصاه 

 ويشمل التجميد

جميع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة كيفما كان نوعها التي يملكها الشخص أو الكيان 

 المحدد أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر؛

لأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المدرج أو يتحكم بها، جميع الأموال أو الأصول ا

وليس فقط الأموال والأصول الأخرى التي يمكن أن تكون مرتبطة بفعل أو جريمة إرهابية 

المتعلق بمكافحة  03.03من القانون رقم  4-218و  1-1-2181-218بمفهوم الفصول 

 الإرهاب أو متصل بانتشار التسلح

لأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المدرج أو يتحكم بها كليا أو الأموال أو الأصول ا

جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيره أو نيابة عن 

الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات 

 المدرجة باللوائح الأممية أو المحلية

وال أو الأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من الأموال أو الأصول الأخرى التي الأم

 يملكها الشخص أو الكيان المدرج أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر؛
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6 

الممتلكات والأموال أو الأصول التي يملكها الأشخاص الاعتباريون الذين يمتلكهم أو  

باشرة الشخص أو الكيان المدرج أو أولئك الذين يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير م

 يعملون لحسابه أو يتصرفون نيابة عنه أو بتوجيه منه؛

أو غيرها من العائدات والأرباح المستحقة على الحسابات  /كما يطال التجميد الفوائد و

 .المحصلة بعد قرار التجميد

د أو غيرها من الأرباح ويتعين على الأشخاص المعنية بالتنفيذ أن تسمح بدفع أي فوائ

المستحقة على الحسابات المجمدة، بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت 

 .سابق التاريخ الإدراج، شرط أن يتم تجميد هذه الفوائد والأرباح والمبالغ الأخرى

لم وتبقى الممتلكات والأموال والأصول الأخرى المجمدة بموجب هذه المادة قيد التجميد ما 

من هذا  9ترخص اللجنة أو تصرح أو تخطر بإمكانية الوصول إليها عملا بأحكام المادة 

القرار، أو إلى أن يتم حذف الشخص أو الكيان المدرج على القائمة موضوع قرار تأكيد 

 .التجميد

 .ويتعين في كل الأحوال مراعاة حقوق الأغيار حسني النية عند تنفيذ أحكام هذه المادة

 لمنع من السفرقرار ا. 

تلتزم الجهات الإدارية والأمنية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون كل في مجال 

 اختصاصه

إبلاغ اللجنة بشكل فوري، ودون تأخير، عبر البريد الإلكتروني بكل المعطيات  -ب 

حالة تطابق مؤكد  cnasnu.justice@gov.maوالمعلومات المتوفرة المرتبطة عن كل ،

 به به؛أو مشت

 .تبليغ اللجنة بالإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ قرار تأكيد المنع من السفر. 

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات 

من  2المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم المشار إليهم في المادة 

من نفس  28لجنة العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة تطبق ال 43.05القانون 

 .القانون، على كل شخص ذاتي أو معنوي أخل بالالتزامات الواردة في هذه المادة

 نشر قرارات اللجنة وتبليغها 5المادة 

تتولى اللجنة نشر موجز عن قرارها على موقعها الإلكتروني، كما تسهر على نشره 

 .كما تم تعديله وتتميمه 43.05من القانون  32طبقا لمقتضيات المادة بالجريدة الرسمية، 
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7 

تعمل اللجنة، متى كان ذلك ممكنا، وفقا للبيانات المتوفرة لديها وقت الإدراج على إعلام  

المعني بالأمر بالإجراءات المتخذة بشأنه بعد الانتهاء من إجراءات التجميد، مع تزويده 

علومات عن أسباب إدراجه، وآثار الادراج، والإجراءات بالموجز الايضاحي أو بالم

المتبعة لطلب الحذف من اللائحة، وإمكانية تقديم تظلم إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق 

التابعين لمجلس الأمن حسب الحالة، وإجراءات طلب الإذن باستخدام جزء من الأموال 

 .المجمدة وشروط ذلك لتغطية الحاجيات الضرورية

 سريان مفعول قرار اللجنة 6مادة ال

يسري مفعول التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر بمجرد نشر اللوائح الأممية أو 

تحيينها على موقع اللجنة، وطيلة فترة الإدراج وينقضي بمجرد الحذف من هذه اللوائح، ما 

 .لم يكن موضوع قرار إدراج على القائمة المحلية

 :الباب الثالث

 لولوج للممتلكات المجمدة والرفع الجزئي أو الكلي للتجميدإتاحة ا

 إتاحة الولوج للممتلكات والأموال أو الأصول موضوع التجميد 7المادة 

تختص اللجنة بدراسة إمكانيات إتاحة الولوج للممتلكات أو الأموال أو الأصول الأخرى 

لدفعات المستحقة بموجب المجمدة لتغطية الحاجيات الضرورية والمصاريف الاستثنائية وا

عقد أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي متى كان سابقا لتاريخ إدراج الشخص أو الكيان 

 .في اللائحة الأممية

 شروط إتاحة الولوج للممتلكات والأموال أو الأصول موضوع التجميد 8المادة 

الاحتياجات لا يمكن للجنة إتاحة الولوج للممتلكات والأموال المجمدة بغرض تغطية 

الضرورية أو المصاريف الاستثنائية والدفعات المستحقة بموجب عقد أو حكم قضائي أو 

إداري أو تحكيمي، إلا بعد إخطار الهيئة الأممية بذلك بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة 

 .بالشؤون الخارجية

8 

ليها من السماح كما يتوجب عليها التأكد من أن تلك العقود أو الأحكام وما يترتب ع 

بالولوج الجزئي للممتلكات المجمدة والترخيص بدفع المستحقات لا ترتبط بأي نشاط أو 

فعل محظور قانونا أو لفائدة أشخاص أو كيانات أخرى مدرجة وفقا للشروط المحددة في 

 .قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

( 2006) 1718)س الأمن بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات المدرجة عملا بقراري مجل. 

، يتعين على اللجنة أن تأذن بإضافة الدفعات المستحقة بموجب العقود (2015) 2231أو 
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أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أنشأت قبل تاريخ إضافة اسم الشخص أو الكيان على لائحة 

تاريخ  أيام على الأقل من 10الأمم المتحدة، شرط إخطار الهيئة الأممية المختصة، قبل 

 التصريح

( 2006) 1737بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات الذين حددهم قرار مجلس الأمن . 

أو بموجب القرار ( 2015) 2231والذين بقوا محددين بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 

نفسه، فإنه يتعين على اللجنة أن تسمح للمؤسسة المالية أو الأعمال والمهن ( 2015) 2231

المحددة أو أي شخص أو كيان آخر قد قام بتجميد ممتلكات أو أموال بمقتضى  غير المالية

من هذا القرار بالقيام بالدفعات المستحقة بموجب العقود التي أنشأت قبل تاريخ  4المادة 

إضافة اسم الشخص أو الكيان على قائمة الأمم المتحدة شرط أن تحترم اللجنة الشروط 

 :التالية

العقود لا ترتبط بأي من البنود والمواد والمعدات والسلع والتقنيات أن تحدد أن تلك  -أ

والمساعدة والتكوين والمساعدة المالية والاستثمارات وخدمات السمسرة المحظورة أو 

وأي قرارات ( 2015) 2231الخدمات المشار إليها في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 

 .لاحقة

مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص أو كيان خاضع  ب أن تحدد ألا تسلم المبالغ بصفة

 2231لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة . ب . من المرفق  6للتدابير الواردة في الفقرة 

 (.2015) 

ت أن تحيل بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى 

السماح أو الإذن بتسديد الدفعة أو الإذن عند الجهة الأممية المختصة ذات الصلة عن نيتها ب

أيام  10الاقتضاء برفع التجميد عن الأموال أو الأصول الأخرى أو الموارد الاقتصادية 

 .على الأقل من تاريخ الإذن

 1718بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات الذين تم تحديدهم بموجب قرار مجلس الأمن . 

تعين على اللجنة السماح للمؤسسة المالية أو الأعمال وأي قرارات لاحقة له، ي( 2006)

والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص أو كيان آخر قد قم بتجميد ممتلكات أو أموال 

 من هذا القرار الخاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو 4عملا بمقتضيات المادة 

9 

 بذلك الرهن أو الحكم، شرط أنتحكيمي، بالقيام بالدفعات المستحقة لسداد ما يتعلق  

 :تحترم اللجنة الشروط التالية

 أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم يعود لوقت سابق لتاريخ هذا الإدراج؛ -أ
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أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم لا يكون لفائدة أي شخص أو كيان حدده قرار مجلس  -ب 

شخص أو كيان آخر تحدده  وأي قرارات لاحقة له، أو لفائدة أي( 2006) 1718)الأمن 

 ( 1718) 2006: لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمنشأة بموجب القرار 

أن تحيل بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى  -ت 

ن عند الجهة الأممية المختصة ذات الصلة عن نيتها بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعة أو الإذ

الاقتضاء برفع التجميد عن الأموال أو الأصول الأخرى أو الموارد الاقتصادية لذات 

 .أيام على الأقل من تاريخ الإذن 10الغرض، وذلك 

 طلبات الإذن باستعمال الممتلكات والأموال أو الأصول الأخرى المجمدة 9المادة 

ينوب عنه أو ذوي الحقوق يمكن أن تتلقى اللجنة من الشخص أو الكيان المدرج أو من 

طلب الإذن باستعمال الممتلكات والأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية الاحتياجات 

 .الضرورية أو تسديد المصاريف الاستثنائية

ولهذا الغرض، يتوجب على المعني بالأمر إرفاق الطلب بكافة المعلومات والمستندات 

تحديد المبالغ المطلوب استعمالها، وبيان الأسباب والوثائق الضرورية الداعمة لطلبه، مع 

 .المبررة

 وتتولى اللجنة دراسة هذه الطلبات وفقا للإجراءات أدناه

يمكن للجنة أن ترفض الطلب تبعا لدراسة المسوغات والمستندات المقدمة إليها، إذا ما . 

عقولة بقرار توفرت لديها أسباب موضوعية لذلك، مع إبلاغ المعني بالأمر داخل آجال م

 .الرفض المعلل

في حالة إمكانية قبول الطلب بعد الدراسة لتوفر العناصر الموضوعية لذلك، تقوم اللجنة . 

 .بإخطار اللجنة الأممية عبر السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية

، بالنسبة للحاجيات الضرورية يمكن للجنة أن تأذن باستعمال الأموال أو الأصول المحددة

 أيام من إحالة الطلب 10ما لم تتلقى قرارات بالرفض من الجهة الأممية داخل أجل 

بالنسبة للمصاريف الاستثنائية لا يمكن للجنة أن تأذن باستعمال الأموال أو الأصول 

 .المحددة، إلا إذا تلقت موافقة الهيئة الأممية المختصة

10 

بالأمر، وكذا إبلاغ الجهة الماسكة للأموال عند قبول الطلب، تتولى اللجنة تبليغ المعني .  

 .والأصول الأخرى المجمدة موضوع إذن الاستعمال

ويتعين على الجهة المعنية بتنفيذ الإذن إرسال تقارير دورية للجنة بالإجراءات المتخذة 

فيما تتولى اللجنة بتنسيق مع . الصرف المستحقات والمصاريف الاستثنائية المدفوعة
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ية المكلفة بالشؤون الخارجية بإخطار الجهة الأممية المختصة بمضمون السلطة الحكوم

 تلك التقارير عند الاقتضاء

 إجراءات رفع التجميد 10المادة 

تتولى اللجنة إصدار قرار تأكيد رفع التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر تلقائيا وبشكل 

ما لم يكن موضوع إدراج على فوري بمجرد حذف الشخص أو الكيان من اللوائح الأممية، 

وتتبع في ذلك نفس المسطرة والإجراءات الخاصة بالتجميد من قبيل النشر . القائمة المحلية

 .الفوري للائحة موضوع التحيينات والتبليغ إلى الأشخاص المعنية بالتنفيذ

ماء من ويعتبر هذا النشر بمثابة إبلاغ للأشخاص المعنية بالتنفيذ المحددة بحالات رفع الأس

 .القائمة وإلغاء التجميد

كما يجوز رفع إجراءات التجميد والتدابير الأخرى بعد اتخاذها ضد فرد أو جماعة أو كيان 

 :قد تضرر من جرائها في ظل الظروف التالية

 حالة تشابه الأسماء بالنسبة لفرد أو مجموعة أو كيان مدرج 1-

بصفته طرفا حسن النية تأثر عن طريق  إذا تعلق الأمر بالشخص أو الجماعة أو الكيان 2-

 .الخطأ بتدابير التجميد

 الباب الرابع

 إجراءات اقتراحات الإدراج والحذف والتظلم

 اقتراح الإدراج في اللوائح الأممية 11المادة 

تتولى اللجنة، وبصفة مستقلة، وبدون سابق إنذار للشخص أو الكيان المعني، البت في 

إحدى سلطات الإشراف والمراقبة، أو السلطات الإدارية  الطلبات الواردة عليها من

والأمنية والجهات الرقابية المعنية أو سلطات إنفاذ القانون، باقتراح الإدراج في اللوائح 

 .الأممية

11 

 

تتقدم اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة أعلاه 

ومية المكلفة بالشؤون الخارجية، بمقترح للجهة الأممية المختصة وبتنسيق مع السلطة الحك

وذلك متى توفرت . الإدراج أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو كيانات على اللوائح الأممية

 .فيها شروط ومعايير الإدراج الأممية الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
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نة تحريك دعوى أو وجود مسطرة أو ولا يشترط في اقتراح الإدراج الصادر عن اللج

 .إجراءات قضائية سارية ضد الشخص المعني

ويتوجب أن يكون مقترح الإدراج مستندا إلى أسباب كافية جدية ومعقولة، تفيد توفر أحد 

 :الشروط التالية

الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو تمويلها أو تسهيلها أو . 

عن أحدهم أو دعماً لأحدهم، أو القاعدة بالتعاون ( داعش)لها أو تنفيذها لفائدة تنظيم  الإعداد

 مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابة عنهم؛

أو القاعدة ( داعش)تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم . 

ل أو نشاط تقوم به داعش القاعدة أو القاعدة، أو دعم أي فع( داعش)التجنيد لحساب تنظيم 

 أو أي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهم أو فصيلا منشقا أو متفرعا عن أحدهم؛

الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة التي تهدد السلم . 

ائدة والاستقرار والأمن في أفغانستان أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها أو تمويلها لف

 طالبان بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم عن أحدهم أو دعما لأحدهم؛

تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى طالبان مما يهدد السلم . 

 والاستقرار والأمن في أفغانستان؛

دعم أي فعل  التجنيد لحساب طالبان مما يهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان، أو. 

أو نشاط يقوم به أي فرد أو مجموعة أو خلية أو كيان مدرج أو مرتبط بطالبان يهدد السلم 

 والاستقرار والأمن في أفغانستان

 :ويتوجب أن يستوفي كل مقترح مقدم الشروط الآتية

أن يلتزم بالإجراءات المعمول بها ويرفع وفق الإجراءات وضمن نماذج الإدراج . أ 

 لقياسية المعتمدة أمميا؛المرجعية ا

أن يشمل أكبر قدر من المعلومات والوثائق ذات الصلة عن الكيان أو الشخص . ب 

المقترحإدراجه ولاسيما معلومات التعريف الكافية للتعرف على الأفراد أو الكيانات بشكل 

قاطع ودقيق مع إرفاقه ببيان تعليلي يحتوي على أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول 

 س المستند إليها وكذا أية معلومات أو مستندات ثبوتية يمكن تقديمها؛الأس

أن يحدد مدى إمكانية الإفصاح عن المملكة المغربية بصفتها الدولة التي تقترح ذلك . ث 

 .الإدراج

12 

ويمكن للجنة طلب أكبر قدر ممكن من الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها  
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دة، والحصول عليها من الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف بمقتضى أحكام هذه الما

، وكذا الإدارات  43.05من القانون  13.1و  2والمراقبة المشار إليهم في المادتين 

 .والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين التابعين للقانون العام أو الخاص

أشهر، من ( 6)على الأقل مرة كل ستة وتتولى اللجنة المراجعة الدورية للوائح الأممية، 

أجل تحديد الأشخاص أو الكيانات المغربية التي لا تستوفي أو لم تعد تستوفي شروط 

 .الإدراج على ضوء معلومات ومعطيات جديدة عبر الإجراءات والمساطر المعمول بها

 الحذف من القوائم الأممية 12المادة 

ممية إما مباشرة بتوجيهه إلى مكتب أمين المظالم يمكن تقديم طلبات الحذف من اللوائح الأ

org.un@ombudsperson  أو نقطة الاتصال الخاصة بالجهة الأممية المختصة أو إلى

 https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delistingاللجنة 

.cnasnu@justice.gov.ma على بريدها الإلكتروني 

أو كيان مدرج أو من ينوب عنه أو ذوي الحقوق طلبا يمكن للجنة أن تتلقى من شخص 

 .لحذفه من اللوائح الأممية

وتتولى اللجنة إحالة الطلب من قبلها بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون 

الخارجية، أو توجيه المعني بالأمر الإحالة طلبه مباشرة إلى مكتب أمين المظالم 

org.un@ombudsperson تصال الخاصة بالجهة الأممية المختصةأو نقطة الا 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting 

وفي كل الأحوال يرفق المعني بالأمر طلبه بكافة المعلومات والمسوغات والمستندات 

 .الداعمة له

السلطة يمكن للجنة أن تختار أن تقدم طلب الحذف من اللوائح الأممية باسمها، بتنسيق مع 

الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، إذا ما ارتأت أن الشخص أو الكيان لم يعد يستوفي 

ويتعين إرفاق الطلب بكافة المعلومات . معايير الإدراج بناء على المعلومات المتوفرة لديها

 .والمسوغات والمستندات الداعمة له

ب الورثة إلى الهيئة الأممية المختصة ويمكن للجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طل

بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، بطلبات حذف أسماء الأشخاص 

على أن يتم إرفاق الطلب بالمستندات والوثائق . المغاربة المتوفين من اللوائح الأممية

 المثبتة

13 

شرط ألا يكون أحد . ة قانونيينلوفاة الشخص المعني ووضعية مقدمي الطلب بصفتهم ورث 

 .الورثة من بين المدرج أسماؤهم على اللوائح الأممية
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 إجراءات التظلم 13المادة 

يجوز للأشخاص أو الكيانات الذين يعتقدون أنهم اخضعوا على سبيل الخطأ لأحكام المادة 

ثار الإدراج إما بسبب تشابه الأسماء أو أية أسباب أخرى أن تحيل على اللجنة تظلما من آ 4

 .مشفوعا بالمعلومات والمستندات والمسوغات الداعمة

وفي حالة ورود الخطأ على مستوى القوائم الأممية، فلها أن تطلب كل المعلومات 

الضرورية لدى الجهة الأممية المختصة أو لدى السلطات الأجنبية المعنية بتنسيق مع 

في حالة تأكد الخطأ مسطرة اقتراح  السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية وتتبع

 .الحذف لدى الجهة الأممية المختصة

وعلى إثر الموافقة على التظلم، يتعين على اللجنة تبليغ المعني بالأمر واخبار كل الجهات 

 .المعنية الماسكة للممتلكات والأموال موضوع التجميد من أجل رفعه

 .اللجنة المعلل بالرفضأما في حالة الرفض، فيتم إخبار المتظلم بقرار 

 :الباب الخامس

 أحكام ختامية

 المواكبة والتأطير 14المادة 

من أجل حسن تطبيق مقتضيات هذا القرار تتولى سلطات الإشراف والمراقبة مواكبة ودعم 

 .وتأطير الأشخاص الخاضعين، والسهر على احترامهم لأحكامه

كما تتولى سلطات . فيذ أحكام هذا القرارولأجله تعد وتعمم اللجنة دليلا عمليا إرشاديا لتن

الإشراف والمراقبة، بالاشتراك مع اللجنة، إعداد دلائل عملية إرشادية قطاعية خاصة 

 .لمواكبة حسن تنفيذ أحكام هذا القرار

14 

 تنفيذ ونشر القرار 15المادة  

 .وني للجنةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه ونشره على الموقع الإلكتر

 .كما ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 :التوقيع

 1هشام ملاطي 

 الرئيس المشرف
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15 

 

.............................................................……………………………………………

……….. 

 

 

 المملكة المغربية

 وزارة العدل

 مديرية التشريع

 مكافحة الإرهاب

 2015تح يونيو صيغة محينة بتاريخ فا

1 

 المتعلقة بمكافحة الإرهاب 03.03القانون رقم  

 :كما تم تعديله بـ

القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون  86.14القانون رقم 

المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 5490، الجريدة الرسمية عدد (2015)ماي ( 20) 1436ن بتاريخ فاتح شعبا 1.15.53

 ، ص(2015يونيو ( فاتح) 1436شعبان  13بتاريخ  6365

من  21بتاريخ  1.13.54الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  145.12القانون رقم 

 3614 21بتاريخ  6148الجريدة الرسمية عدد ( 2013)ماي ( 2) 1434جمادى الآخرة 

 ، ص2013ماي ( 2) 1434جمادى الآخرة 

 22.01المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم  13.10القانون 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر  43.05المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون رقم 

؛ (2011)يناير ( 20) 1432من صفر  15بتاريخ  1.11.02بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ، ص(2011 196يناير ( 24) 1432صفر  19بتاريخ  5911جريدة الرسمية عدد ال

، ص (2003ماي ( 29) 1424ربيع الأول  27بتاريخ  5112الجريدة الرسمية عدد  -1-

1755 
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2 

( 2003)ماي ( 28) 1424من ربيع الأول  26صادر في  1.03.140ظهير شريف رقم  

 ة الإرهابالمتعلقة بمكافح 03.03بتنفيذ القانون رقم 

 الحمد لله وحده،

 :بداخله  -الطابع الشريف 

 محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا 

 منه 58و  26بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

المتعلق  03.03ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب 

 .بمكافحة الإرهاب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

 (.2003ماي ( 28) 1424من ربيع الأول  26وحرر بالدار البيضاء في 

 :وقعه بالعطف 

 الوزير الأول

 .إدريس جطو: الإمضاء 

3 

 ابيتعلق بمكافحة الإره 03.03القانون رقم  

 أحكام زجرية: الباب الأول

 المادة الأولى

يضاف إلى الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها 

نوفمبر ( 26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ  1.59.413بالظهير الشريف رقم 

 :الباب الأول مكرر التالي( 1962)

 الإرهاب: الباب الأول مكرر

 فصلال 18-1
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تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي 

 يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف

الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو  - 1

 احتجازهم؛

أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات تزييف  - 2

و  361و  360والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 

 من هذا القانون؛ 362

 التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛ - 3

لنقل أو إتلافها أو إتلاف تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل ا - 4

منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل 

 الاتصال؛

 السرقة وانتزاع الأموال - 5

صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا  - 6

 الأحكام القانون؛

 بنظم المعالجة الآلية للمعطياتالجرائم المتعلقة  - 7

تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في  - 8

 من مدونة التجارة 331و  316المادتين 

المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه  15.95من القانون رقم  331و  316المادتين  - 2

؛ (1996أغسطس ( فاتح) 1417من ربيع الأول  15خ بتاري 196.83الظهير الشريف رقم 

 1996أكتوبر ( 3) 1417جمادى الأولى  2187 19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد 

 ، ص(

4 

 تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛ - 9 

 .إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك - 10

 المادة الأولى
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تتمم كما يلي أحكام الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة 

جمادى  28بتاريخ  1.59.413القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 

 نوفمبر( 26) 1382) 1962(الثانية 

 الفصل 3218-1-1

 تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية

لتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم الا -

بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان 

وجودها، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو 

 بمصالحها؛

ما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة المغربية تلقي تدريب أو تكوين كيف -

أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع 

 الفعل المذكور أو لم يقع؛

 316المادة 

درهم  10.000و  2.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 

 تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاصدون أن 

 ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛ - 1

 ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه - 2

 من زيف أو زور شيكا - 3

و مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أ - 4

 احتياطيا؛

 من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛ - 5

كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ  - 6

تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد ويتم مصادرة المواد . به على سبيل الضمان

والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر  والآلات

 ."قضائي، إلا إذا استعملت دون علم مالكها

 331المادة 
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بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا  316يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة " 

 :القسم

 كل من زيف أو زور وسيلة أداء - 1

 لم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورةكل من استعمل عن ع - 2

 "كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة  - 3

-1-1تم تتميم أحكام الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث بالفصل  - 3

يم بعض القاضي بتغيير وتتم 86.14أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  218

أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب 

ماي ( 20) 1436بتاريخ فاتح شعبان  1.15.53الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

، (2015)يونيو ( فاتح) 1436شعبان  13بتاريخ  6365الجريدة الرسمية عدد ( 2015)

 5490ص 

5 

يلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تجنيد بأي وس - 

تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة 

 .ارتكاب هذه الأفعال

يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 

 همدر 10.000و  5.000

تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين 

قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين 

 .كيفما كان نوعها، للقيام بذلك

و  1.000.000اوح بين غير أنه ، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتر

 62درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل  10.000.000

من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها 

 .في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة

 انيةالمادة الث

من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه بالفقرة  218-2التالية تتمم أحكام الفصل 

 الثانية

 الفصل 218-2
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در  200.000و  10.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 

ات هم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديد

المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة 

أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو 

بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية 

 .ترونيةالبصرية والإلك

يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو 

تنظيم أو عصابة أو جماعة إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من 

 4هذه المادة 

و  1.000.000غير أنه إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 

 62درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل  10.000.000

من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها 

 .في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة

 86.14أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  218-2-تم تتميم أحكام الفصل  -4-

القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية 

 .المتعلقة بمكافحة الإرهاب السالف الذكر

6 

 الفصل 218-3 

أعلاه إدخال  218-1يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 

أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في 

 .الأرض أو في الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية

 20إلى  10سنة يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 

عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب 

 .منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر

 .تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر

 الفصل 5218-4

 .يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا

لمغرب، وبصرف النظر عما تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج ا

 :إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل 
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القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير 

أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو 

 جزئيا

 إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛لارتكاب فعل . 

 أو بواسطة شخص إرهابي؛. 

 أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية. 

 تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛ -

 .محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة -

 يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل

سنة وبغرامة من  20سنوات إلى  5اص الطبيعيين، بالسجن من فيما يخص الأشخ

 درهم 2.000.000إلى  500.000

المتعلق  13.10تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون  - 5

المتعلق بالمسطرة الجنائية  22.01بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه ظهير  43.05ر، والقانون رقم السالف الذك

الجريدة  196؛ (2011)يناير ( 20) 1432من صفر  15بتاريخ  1.11.02شريف رقم 

 ، ص(2011)يناير ( 24) 1432صفر  19بتاريخ  5911الرسمية عدد 

 145.12من القانون رقم أعلاه بمقتضى المادة الأولى  218-4تم تغيير وتتميم الفصل  -6

( 2) 1434من جمادى الآخرة  21بتاريخ  1.13.54الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 بتاريخ 6148؛ الجريدة الرسمية عدد 2013ماي 

7 

 ، ص2013ماي ( 2) 1434جمادى الآخرة  21 3614

 ----------------- 

درهم دون  5.000.000إلى  1.000.000فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من  

الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها 

 .المتورطين في الجرائم

 ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف

 هني؛عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط م. 
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 عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة

 .في حالة العود -

 الفصل 218-4-1

يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمة إرهابية 

بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في 

لمتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات ارتكاب الجريمة والعائدات ا

 .والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية

 الفصل 218-4-2

 :من هذا القانون، يراد بما يلي 218-1-4و  218-4من أجل تطبيق أحكام الفصلين 

رتكاب إحدى العائدات جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ا -

 الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين؛

الممتلكات أي نوع من الأموال والأملاك المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، 

المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه 

 .يا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقميةالممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أ

 المادة الثالثة

 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه 218-5تغير كما يلي أحكام الفصل 

 9    218-5 -الفصل  

كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص 

ب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس عليها في هذا البا

 درهم 10.000و  5.000إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 

تمت إضافة هذا الفصل إلى الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من  - 7

المتعلق بتغيير  13.10مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 

 . وتتميم مجموعة القانون الجنائي

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  218-4-2تم تغيير وتتميم الفصل  -

أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة  2185تم تغيير أحكام الفصل  -9. ، السالف الذكر145.12

 .، السالف الذكر86.14من القانون رقم 
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8 

وبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بإقناع أو دفع أو تحريض تضاعف العق 

قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين 

 .كيفما كان نوعها، للقيام بذلك

و  1.000.000غير أنه إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 

 62درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل  10.000.000

من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها 

 .في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة

 6-218الفصل 

من هذا القانون، يعاقب  129لات المشاركة المنصوص عليها في الفصل بالإضافة إلى حا

بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو 

يساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أو 

اع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعينه وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، أو مكانا للاجتم

على التصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع 

 .المساعدة مع علمه بذلك

غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو 

، إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة

 شخصية فقط

 7-218الفصل 

أعلاه، إذا  218 -1يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

 :كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي

 الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛ -

 سنة 30كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى  السجن المؤبد إذا -

يرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين  -

 سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛

ة دون أن إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد الأقصى للغرامة مائة مر -

 درهم؛ 100.000تقل عن 

إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص 

 .من القانون الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغير 62عليهما في الفصل 
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 8-218الفصل 

كل من  يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات

كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة 

إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو 

 .العسكرية

9 

 غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن 

تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى 

 .غاية الدرجة الرابعة

 .إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم

 الفصل 218-9

 145إلى  143يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 

من هذا القانون الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو 

الأمنية أو الإدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل ارتكاب 

جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو 

 .بل إقامة الدعوى العموميةهدف العصابة وق

إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض العقوبة إلى النصف 

بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائيا للسلطات المذكورة أعلاه أو 

 .الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة

هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد إذا كانت العقوبة 

 .سنة 30سنة إلى  20فتخفض إلى السجن من 

 المادة الثانية

الفقرة الأولى من مجموعة الجنائي المشار إليها  86و  72و  70و  40تتمم كما يلي الفصل 

 :أعلاه

يات الفقرة الأولى من هذا فقرة ثانية مضافة يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتض 40الفصل 

 .الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية

 .انتهاء العقوبة الأصلية

 .إذا تبين 70الفصل 
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فقرة ثانية مضافة إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان 

د عنه بدون رخصة طيلة المدة الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز الابتعا

 ..سنوات 10التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 

 ..ويبلغ الحكم

 .الباقي بدون تغيير

 .يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة 72الفصل 

 .القانون جناية

 ..أما في حالة 

 .على تلك الجنحة

 .وعلى أي حال

 .بالعقوبة الأصلية

10 

يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة  فقرة رابعة مضافة غير أنه 

 .حبسية من أجل جريمة إرهابية

يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع ( القفرة الأولى)  86الفصل 

الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق 

 .ةالأمر بجريمة إرهابي

 المادة الثالثة

يضاف إلى الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الأول من مجموعة القانون الجنائي 

 :التالي 44-1المشار إليها أعلاه الفصل 

 44-1الفصل 

من هذا القانون إذا  42يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 

 .تعلق الأمر بجريمة إرهابية

من هذا القانون، مع حفظ  44و  43ما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين يجب دائ

 .حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية

 أحكام مسطرية: الباب الثاني
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 المادة الرابعة

الفقرتان الثالثة  108و  102و  79و  62و ( الفقرة الثانية) 59تتمم كما يلي أحكام المواد 

المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه  22.01من القانون رقم  115رابعة والمادة وال

 (2002)أكتوبر ( 3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255الظهير الشريف 

الفقرة الثانية وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة )  59المادة 

 60لشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة إرهابية، فلا يحق إلا لضابط ا

 .وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها

فقرة ثالثة مضافة إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة (  62المادة 

كن الشروع في البحث أو حالة الاستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يم

تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة ليلا 

 .بإذن كتابي من النيابة العامة

 .بمنزله. ... لا يمكن دخول المنازل 79المادة 

 .إلى قبوله. .... تضمن

 .تسري 

11 

 

متنع الشخص الذي سيجري التفتيش فقرة رابعة مضافة إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية وا

أو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات 

المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص 

مرؤوسي المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير 

 .ضابط الشرطة القضائية

إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة  102المادة 

 62إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 

 شريطة أن يقوم به شخصياً وبحضور ممثل النيابة العامة

إرهابية، فإنه يجوز القاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى إذا تعلق الأمر بجريمة 

وبقرار معلل أن ينتدب قاضياً أو ضابطاً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء 

 .التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة

 ت ذلك ضرورةالفقرة الثالثة كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتض 108المادة 
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البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط 

المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ 

منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة 

بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ إرهابية أو تتعلق 

الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات 

 .العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة

لاستعجال القصوى بصفة الفقرة الرابعة غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة ا

استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال 

عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل 

رهابية أو خوفاً من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إ

تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو 

 .بأخذ الرهائن

فقرة ثانية مضافة دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن  115المادة 

ولى من هذه من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأ

 .المادة لغرض إرهابي

 المادة الخامسة

 -------------- 

الفقرتان ) 80و ( الفقرتان الرابعة والتاسعة)   66تغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين  

 الرابعة والعاشرة من قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر

 --------------- 

لق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية إذا تع( فقرة رابعة مضافة ) 66المادة  

تكون ستاً وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء 

 .على إذن كتابي من النيابة العامة

الفقرة التاسعة يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من 

القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة ضابط الشرطة 

 إرهابية

12 

من هذا القانون، على ألا يتجاوز ذلك التأخير مدة  108أو بالجرائم المشار إليها في المادة 

 .ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية 48

ر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية إذا تعلق الأم( فقرة رابعة مضافة ) 80المادة 

تكون ستاً وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء 

 على إذن كتابي من النيابة العامة
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الفقرة العاشرة يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من 

إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة  ضابط الشرطة القضائية،

من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك  108إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 

 .التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول

 المادة السادسة

شار إليه أعلاه، القسم الرابع يضاف إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية الم

 الآتي بعده

 أحكام خاصة بتمويل الإرهاب: القسم الرابع 

 595-1المادة 

يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو 

تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب من الأبناك الخاضعة لأحكام 

المتعلق ( 1993)يوليو ( 6) 1414من محرم  15بتاريخ  1.93.147لشريف رقم الظهير ا

التي ( off shore)ومن الأبناك الحرة  10بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها 

المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه  58.90تسري عليها أحكام القانون رقم 

 فبراير( 26) 1412من شعبان  23بتاريخ  1.93.131الشريف رقم ) 1992( 11بالظهير 

يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة 

 .إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

 595-2المادة 

بتجميد أو حجز الأموال  يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر

 .المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب

تبلغ السلطات . يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير

 .المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها

 ----------------------- 

المتعلق بمؤسسات  34.03من القانون رقم  149بموجب المادة تم نسخ هذا الظهير  - 10 

بتاريخ  1.05.178الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 21بتاريخ  5397الرسمية عدد  435؛ الجريدة (2006)فبراير ( 4) 1427من محرم  15

 ، ص(2006)فبراير ( 20) 1427محرم 

المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير الشريف  58.90م القانون رق - 11

كما تم تغييره وتتميمه ( 1992)فبراير ( 26) 1412من شعبان  23بتاريخ  1.93.131 رقم
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 ، ص(1992)مارس ( 18) 1412 379رمضان  13بتاريخ  4142الجريدة الرسمية عدد 

 ------------------------------------ 

 13 

 3-595المادة 

يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو 

 .إخضاعها للحراسة

 595-4المادة 

أعلاه تقديم المعلومات  595-1يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 

 .الطلبيوما من تاريخ التوصل ب 30المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 

أعلاه أو بنك المغرب  595-1لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 

 .12بمبدأ الحفاظ على السر المهني 

لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي متابعة 

دعوى للمسؤولية  من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي 446على أساس الفصل 

 .المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم

 595-5المادة 

يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في 

 .هذا القسم

 6-595المادة 

مجال مكافحة تمويل الإرهاب  يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في

المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية 

 :الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية

البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي  -1-

معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته استخدمت أو كانت 

 العائد منها؛

 تجميد الممتلكات أو حجزها؛ -2-

 .اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة -3-

 :يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا 
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 ساسية أو النظام العامكان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأ -

 صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات  34.03من القانون رقم  80انظر المادة  - 12

 .المعتبرة في حكمها السالف الذكر

 80المادة 

لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على زيادة على الحالات المنصوص عليها في القانون، 

 ".بنك المغرب والسلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية

14 

 

تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية  -

 حقوق الدفاع

 .كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب -

 7-595لمادة ا

يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو 

حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة 

 .المذكورة

يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان 

اً لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع معد

 .مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور

 :يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين

 ةأن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائياً وقابلاً للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالب -1

أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملاً بهذا المقرر قابلة  -2-

 .للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي

 595-8المادة 
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يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الأغيار، نقل ملكية 

ادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الممتلكات المص

 .الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل

لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا 

فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف 

 .التجميد

 9-595المادة 

يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة 

التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب 

أو استغلالها أن يتقيدوا تقيداً  منهم بأي صفة من الصفات، الإطلاع على تلك المعلومات

من القانون  446تاماً بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 

 .الجنائي

 10-595المادة 

من مجموعة القانون الجنائي مسيرو  446يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 

كانت الشخص المعني بالأمر أو غيره أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة 

 .ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب

يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمداً المعلومات المحصل عليها لأغراض غير 

 .الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم

15 

 المادة السابعة

اص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص بصرف النظر عن قواعد الاختص

 .أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية

يمكن للمحكم المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العمومي، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية 

 .بمقر أي محكمة أخرى

 المادة الثامنة

 22.01من القانون رقم  755يلي مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة بعده المادة  تغير كما

 25: بتاريخ  1.02.255المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ( 2002أكتوبر ( 3) 1423رجب 
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داء من الفقرة الأولى يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون ابت 755من سنة المادة ) 2003(

 فاتح أكتوبر

 المادة التاسعة

يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب 

المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون  22.01الأول من القانون رقم 

 .بالجريدة الرسمية

 المادة الرابعة

المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر  22.01من القانون رقم  49ة تتمم كما يلي أحكام الماد

 (2002)اکتوبر ( 3) 1423ن رجب  25بتاريخ  1.02.255بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 49المادة 

يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة 

 الاستئناف

قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط  يمارس سلطته على جميع

وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى 

 .أعلاه 17المادة 

 .وله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة

إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من  يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة

 .الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص

يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبى الجنايات 

 .وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم

16 

 

ت وما يتخذه من إجراءات، يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايا

إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً التراجع 

 .عنه

 .يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق
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يحق له لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث . القبض

 وإلقاء

طبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى يطالب بت

 .محكمة الاستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها

 .يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات

باتخاذ أي إجراء تحفظي  يجوز له، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر

يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر 

على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام 

 .على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه

منازعة جدية، أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث  يجوز له في حالة عدم وجود

 .لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة

يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث ومقررات هيئات 

 .الحكم

ا يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة به

سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه  -إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي  -أكثر 

ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية . وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً 

 .تأخير إتمامه انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في

غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه 

وإغلاق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن تمديد هذا 

الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير 

 .13 إتمامه

ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية 

على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق 

 .الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين

فظ الشكاية، تعين عليه أن يخبر المشتكى أو دفاعه بذلك خلال إذا قرر الوكيل العام للملك ح

 .خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ

 .إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها 73تطبق مقتضيات المادة 
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 86.14أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  49تم تتميم أحكام المادة  -13-

القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية 

 .المتعلقة بمكافحة الإرهاب السالف الذكر

17 

 المادة الخامسة

 ----- 

المتعلق  22.01تتمم كما يلي أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع من القانون رقم  

 :أعلاهبالمسطرة الجنائية الشنار إليه 

 . 1-14711المادة 

 ------ 

بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل  

مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جريمة 

 .و بمصالحهاإرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أ

غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها 

وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه لا 

 .يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني

أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل لا يمكن أن تجري المتابعة 

نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى 

 .العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت

-------------------- 

أعلاه، بمقتضى المادة  711-11ة تم تتميم أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع بالماد - 14

القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون  86.14الخامسة من القانون رقم 

الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير 

مية ؛ الجريدة الرس(2015)ماي ( 20) 1436بتاريخ فاتح شعبان  1.15.53الشريف رقم 

 5490، ص (2015)يونيو ( فاتح) 1436شعبان  13بتاريخ  6365عدد 

 ---------------------------------------- 
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 لبحث  إجراءات ا: القسم الثاني

 الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح  

ا

تتحقق حالة التلبس بجناية  56 لمادة

 أو جنحة: 

أولاً: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛  

ثانياً: إذا كان الفاعل ما زال مطارد ا بصياح الجمهور على إثر 

 ارتكابها؛  

ل بع د مرو ر وقت قصي ر على ارتكاب الفع ل ثالثا: إذ ا وج د الفاع

حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شار ك في الفعل الإجرامي، أ و وجد عليه 

 أثر أو علاما ت تثبت هذه المشاركة. 

يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل ف ي 

ة إذا التمس مالك أو ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابق

 ساكن المنزل من النيابة العامة  أو من ضابط للشرط ة القضائية معاينتها. 

 57 المادة 37

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو 

جناية أن يخبر بها النيابة العامة فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء 

 يدة. المعاينات المف

وعليه أن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد 

الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب  على إظهار

لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة  الجريمة أو التي كانت معدة

 . 

المشتبه في مشاركتهم في يعرض الأشياء المحجوزة على الأشخاص 

 الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها. 

ينجز ضابط الشرطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة بحثا ماليا موازيا 

والأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها  لتحديد الأشياء

النيابة العامة   أن يحجزها بناء على إذن كتابي من وعلاقتها بالجريمة، ويمكن له
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الموازي قرائن كافية على أنها من عائدات  المختصة متى نتج عن البحث المالي

 مراعاة حقوق الغير حسن النية.  الجريمة. حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع

لا يمكن أن ينصب الحجز على الأشياء والأموال والممتلكات التي لا 

اشات المستحقة قانونا والتركات ولاسيما الأجور والمع علاقة لها بالجريمة

 الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها.  والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب

  
، 35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  57تمت إضافة الفقرة الأخيرة إلى المادة  - 38

 سالف الذكر. 
  ، السالف الذكر.03.23المادة الثانية من القانون رقم  بمقتضى 57تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -

يتولى ضابط الشرطة القضائية البحث عن الآثار والمعالم المتخلفة من 

برفعها باعتماد الوسائل التقنية والفنية التي يستلزمها هذا الإجراء.  الجريمة ويقوم

من مكان ارتكاب  الرقمية وحجز التسجيلات السمعية البصرية كما يقوم برفع الآثار

 وله أن يستعينالجريمة  ،

بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات 

والأشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى  الجريمة

 المشتبه فيهم بارتكابها  

أو المشتبه في وجودهم أو لدى الأشخاص الموجودين بمكان ارتكاب الجريمة 

 بهذا المكان. 

  58 المادة

يمنع على كل شخص غي ر مؤهل قانون اً أن يغير حالة المكان الذي 

وقعت فيه الجريمة، أو أ ن يقوم بإزال ة أ ي شيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية 

 درهم.  10.000و  1.200للبحث القضائي، وذلك تح ت طائلة غرامة تتراوح بين 

ير أنه يسمح، بصفة استثنائية، بهذه التغييرات أ و هذه الإزالات إذا غ

كان ت تفرضها ضرورة المحافظة على السلامة أو الصح ة العمومية أو تقديم 

 الإسعافات للضحايا. 

إذا كان القصد من محو الأثر أو إزالة الأشياء هو عرقلة سير العدالة، 

 3.000لى ثلاث سنوات وغرامة من تكون العقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إ

 درهم.  12.000درهم إلى 

  59 39 المادة
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إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو 

أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون  يشتبه أشياء أخرى ف ي حوزة أشخاص

أشيا ء تتعل ق و  أو أدوات أو برامج معلوماتية أ وثائق أو معطياتمستندات أو 

بالأفعال الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلا ء 

تفتيشا يحرر  62و  60الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين

 محضراً بشأنه. 

وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، 

 60ط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة لضاب فلا يحق إلا

 وحدهم الاطلاع على

أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية  الأوراق أ و المستندات

   .قبل القيام بحجزها الأخرى أو الأشياء

يجري التفتيش في جميع الأماكن والمنقولات التي يمكن أن يعثر بها 

وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى  لى مستندات أوع

 مفيدة في إظهار الحقيقة. 

يتم إجراء تفتيش رقمي بالأجهزة المعلوماتية والأدوات الإلكترونية كلما 

البحث ذلك، وحجز جميع البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار  دعت ضرورة

الحقيقة بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو استرجاعها  رالرقمية المفيدة في إظها

 بعد حذفها. 

  
المتعلق  03.03أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  59تم تتميم الفقرة الثانية من المادة  - 39

من ربيع  26الصادر في  1.03.140بمكافحة الإرهاب، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ماي  28( 1424لأول ا
)، ص 2003ماي  29( 1424من ربيع الأول  27بتاريخ  5112)، الجريدة الرسمية عدد 2003

1755  . 
  ، السالف الذكر.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  59تم تغيير وتتميم أحكام الم ادة  -

معلوماتية يمكن،  بإذن من النيابة العامة المختصة، أن تكون الأجهزة ال

التخزين المحجوزة موضوع خبرة تقنية من قبل المختبرات المتخصصة  ودعامات

الرقمية من أجل استخراج البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار  في تحليل الآثار

موضوع البحث، وذلك بعد الحصول على  قن الولوج  الرقمية ذات الصلة بالجرائم

استعمال برامج معلوماتية تمكن من فك تشفير ب طواعية من قبل المشتبه فيه، أو

 حذفها.  هذه الأجهزة أو استرجاع البيانات التي تم

إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص 

بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة  يلزمه القانون

 ً   جميع التدابير لضمان احترام السر المهني. العامة المختصة وأن يتخذ مسبقا
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إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام، يتولى القيام به قاض من 

العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي  قضاة النيابة

 وسيلة من الوسائل الممكنة. 

لإظهار الحقيقة يتم حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية الضرورية 

المادية المتضمنة لهذه المعلومات أو بأخذ نسخ منها، بحضور  بوضع الدعامات

 التفتيش، ويوُضع ما تم حجزه رهن إشارة العدالة.  الأشخاص الذين حضروا

لا يحجز ضابط الشرطة القضائية إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات 

 لأشياء الأخرى المفيدة في إظهار الحقيقة. البرامج المعلوماتية أو ا أو الأدوات أو

يمكن بعد موافقة النيابة العامة حجز كل شيء يتم العثور عليه عرضا 

 وله علاقة بجريمة أخرى.  خلال التفتيش

يمكن لضباط الشرطة القضائية، بمناسبة إجراء تفتيش وفقا للشروط 

دة في البحث الجاري في هذا القانون، الولوج إلى المعطيات المفي المنصوص عليها

والمخزنة بنظام معلوماتييوجد بالمكان الذي يجري فيه التفتيش أو بنظام معلوماتي 

 آخر متصل به. 

تخزن المعطيات التي تم الولوج إليها وفقا للفقرات السابقة عل ى أي 

أو يتم حجز هذه الدعامة ووضعها في غلاف أو وعاء أو كيس  دعامة إلكترونية

القضائية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه  بط الشرطةويختم عليها ضا

 المادة. 

يمكن لضابط الشرطة القضائية انتداب أي شخص لمساعدته للولوج 

 المذكورة.  للمعطيات

يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل  الملك كل فيما يخصه، أن يأمر 

الدعامة المادية  للمعطيات أو البرامج المعلوماتية الأصلية من بالحذف النهائي

المحكمة بعد أخذ نسخة منها إذا كانت حيازتها أو  التي لم توضع رهن إشارة

خطرا على أمن الأفراد أو الممتلكات أو  استعمالها غير مشروع أو كانت تشكل

بت أو حجب نشر معطيات  منافية للأخلاق العامة. كما يمكن لهما أن يأمرا بإيقاف

أو بإيقاف البت  ويحرر محضر بالحذف أو الحجبرقمية يشكل مضمونها جريمة، 

 يضاف إلى المسطرة. 

 أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو  الوثائقالمستندات أو    تحصى

المحجوزة فورا وتلف أو  توضع في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم  الأشياء الأخرى

فإن ضابط الشرط ة القضائية ضابط الشرطة القضائية. وإذا استحال ذلك،  عليها

 يختم عليها بطابعه. 

إذا تعذر إحصاء الأشياء المحجوزة على الفور، فإن ضابط الشرطة 

 مؤقتاً إلى حين إحصائها والختم النهائي عليها.  القضائية يختم عليها
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ص الذين حضروا التفتيش، ويحرر ت بحضور الأشخاتتم هذ ه الإجراءا

 حضرا بما قام به من عمليات. ضابط الشرطة القضائية م

  6040 المادة

أعلاه، تطبق الأحكام  59مع مراعاة مقتضيات المادة 

  : التالي ة

أولا: إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة، 

 وجب أن 

يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو ممثله، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط 

أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الشرطة القضائية 

 الخاضعين لسلطته ؛ 

ثانيا: إذا كان التفتيش سيجرى في منز ل شخص من الغير يحتمل أن يكون في 

 حيازته 

أخرى  أشيا ء  وثائق أو معطيات أو أدوات أو بر امج معلوماتية أو  مستندات أو 

 لها علاق ة 

حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك  بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب

  .لمقتضيات البند الأول من هذه الماد ةوجب أن يجري التفتيش طبقا 

تحضر هذا التفتيش في جميع الأحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة 

 النساء في الأماكن التي يوجدن بها؛  القضائية لتفتيش

ة القضائية اتخاذ وفي جميع الأحوال، يتعين على ضابط الشرط

لإبعاد القاصرين عن حضور عملية التفتيش ما لم يكن القاصر  الإجراءات المناسبة

الحالة يتعين أن يتم التفتيش بحضور وليه القانوني،  معنيا بالجريمة، وفي هذه

الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين  وإذا تعذر ذلك، فإنه يجب على ضابط

 لسلطته؛  الخاضعين لحضور التفتيش من غير الموظفين

ثالثاً: يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدع ي أي شخص لسماعه، إذا 

أو المستندات أو  ص أ ن يمد ه بمعلومات حو ل الأفعالتبين له أن بوسع هذ ا الشخ

 الأخرىء أو الأشيا الأدوات أو البرامج المعلوماتي ة الوثائق أو المعطيات أو

بعد إذن  بواسطة القوة العمومي ة ف ي حالة امتناعه، ن يستقدمه،أ والمحجوزة،  

 النيابة العامة؛  

محاضر العمليات من طرف الأشخاص الذين أو تبصم  رابعا: توقع 

ر في المحضر إلى أجري التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو الشاهدين، أو يشا

  .تعذرهم ا مع بيان سبب ذلكأو  امتناعهم عن التوقيع أو الإبصام
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 ، السالف الذكر. 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  60تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 40

 6041 -1المادة 

يجوز لضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء أن يقوم بإجراء تفتيش  

أعلاه بواسطة   60و   59الأشخاص المشار إليهم في المادتين   جسدي على

 ظروف تصان فيها كرامته م.  وفي أشخاص من جنسهم،

  

  6142 المادة

كل إبلاغ أو إفشاء لوثيق ة وقع الحصو ل عليها من تفتيش إلى شخص 

ليست ل ه صلاحية قانونية للاطلاع عليها، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي 

حقوقه أو الموقع على الوثيقة أ و ممن وجهت إليه، ولو كان ذلك لفائدة البحث، 

 القانون الجنائي.  عليه بالعقوبات المقررة في مجموعةب يعاق

  62 43 المادة

لا يمكن الشرو ع في تفتيش المنازل أ و معاينتها قبل  الساع ة السادس ة 

صباحا وبعد الساع ة التاسعة ليلا، إ لا إذا طل ب ذلك ر ب المنزل أو وجهت 

ة بحث وطنية أو مبحوث عنه  موجب مذكر لضبط شخصاستغاثة من داخل ه  أ و  

 في الحالات الاستثنائية  أمر دولي بإلقاء القبض، أو

التي ين ص عليها القانون. غير أن العمليات الت ي ابتدأ ت ف ي ساعة قانونية 

 توقف.   يمكن مواصلتها دون

لا تطبق هذ ه المقتضيات إذ ا تعين إجراء التفتيش في محلات يمارس 

 . ليلي بصفة معتادة فيها عمل أو نشاط

إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة  

الاستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش 

بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة ليلاً  المنازل أو معاينتها

   بإذن كتابي من النيابة العامة.

  63 ةالماد

أعلاه تحت  62و 60-1و  60و 59يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 

 طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات. 
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  64 المادة

إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين 

 بأي شخص مؤهل لذلك، على أ ن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره. 

 6444   - 1المادة 

بة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن يمكن، بإذن كتابي من النيا 

ينتدب أيشخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة 

بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي  في البحث،

 شكل إلكتروني.  آخر، من أجل مده وباستعجال بتلك المعطيات، ولو في نظام معلوماتي

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه ضابط الشرطة القضائية بواجب الحفاظ 

 السر المهن ي.  على

كما يمكن لضابط الشرطة القضائية، ووفق نفس الشكليات ،أن يطلب من أي 

لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات مشار إليها في القانون المتعلق بالبريد  مستغل

يضع رهن إشارته جميع المعطيات الكفيلة بإظهار الحقيقة، والتي تم  والمواصلات، أن

 المشتبه فيه مستعمل الخدمات.  الاطلاع عليها من قبل

درهم كل من رفض دون عذر   50.000إلى    10.000يعاقب بغرامة من  

 لاستجابة للانتداب الموجه إليه من قبل ضابط الشرطة القضائية. ا مقبول

المطلوبة رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية بصفة  يتعين وضع المعطيات

  في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التوصل بالانتداب. استعجالية

  6545 المادة

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد 

 عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته. 

ي معاينة هويته أ و التحق ق منها، لضرورر من ايجب على ك ل شخ ص ظه

 بناء على طل ب من ضابط الشرط ة القضائية، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير. 
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   ، السالف03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  64-1بالمادة  22.01تم تتميم القانون رقم  - 44

  ، السالف الذكر.03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  65تم تغيير وتتميم أحكام المادة  - 45

يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بغرامة 

 درهم.  5000إلى  2000من

يجرى التحقق من الهوية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الباب الرابع من 

 القسم.  هذا

 66 المادة 46

الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت يمكن لضابط 

النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة  الحراسة

جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة   ارتكابهم

 مة فورا بذلك. ابتداء من ساعة إيقافهم، وتشعر النيابة العا تحتسب

لا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه، 

إيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به  إذا تم

الحراسة النظرية، غير أن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على  تحت

 بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.  يالمعن

يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الحالة المشار إليها 

الثانية أعلاه، بتحرير محضر يشير فيه إلى ساعة وتاريخ ومكان وظروف  في الفقرة

 إلى أصل محضر الب حث.  الإيقاف، ويضم

ي يقضيه المعني بالأمر لا يحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة النظرية الوقت الذ

العلاج، ولو كان خاضعا للمراقبة الأمنية، وفي هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة  في

 العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.  تنفيذ

 6647  - 1المادة 

 الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد

 التالية:   الأسباب

 الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة ؛  - 1

القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة  - 2

 المشتبه فيه ؛ 
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يذه الصادر بتنف  89.18أعلاه ،  بمقتضى  المادة  الفريدة من  القانون رقم    66تم تغيير وتتميم المادة    -  46

 الظهير
 18بتاريخ  6763، الجريدة الرسمية عدد (2019مارس  11) 1440رجب  4بتاريخ  1.19.45الشريف رقم 

 .  1612، ص )2019مارس  25( 1440رجب 
  .،03.23بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  66تم نسخ وتعويض المادة  -

   ، ا03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-1دة بالما 22.01تم تتميم القانون رقم  - 47

  

 وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره ؛  -3

الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو  - -4

 أقاربهم؛ 

في منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين  - -5

 الجريمة؛ 

وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه   - -6

الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة  أو

 فيه.  المشتبه

 يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق الأسباب المذكورة. 

 6648  - 2المادة 

الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص يجب أن تنفذ  

المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضرور  والحقوق

 ي. 

تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت 

كيفيات تقديم الوجبات النظرية، وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية و الحراسة

 الغذائية. 

يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي 

القبض  أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها،  بدواعي  عليه

 وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه.  إيقافه
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ر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت لا يعتب

 النظرية.  الحراسة

يمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة 

 بإذن كتابي معلل من النيابة العامة.  واحدة

  
   ،03.23رقم  بمقتضى المادة الثالثة من القانون 66-2بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 48

 



 

 

إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة 

تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، بناء على إذن  النظرية

 من النيابة العامة.  كتابي معلل

ون ستا وتسعين إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تك

قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل  ساعة

 النيابة العامة.  من

يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة 

 مساعدة  قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه أو محاميه بالهاتف أو بأي من

 متاحة، وكذا الحق في طلب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية.  وسيلة

تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين. وإذا طلب المعني بالأمر 

محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي  تعيين

 تعيين هذا المحامي.  يتولى

ال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت يتم الاتص

النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم  الحراسة

واقتضت ضرورة البحث ذلك،  أن يؤخر بصفة   108عليها في المادة   المنصوص

من ضابط الشرطة القضائية على ألا المحامي بموكله بناء على طلب  استثنائية، اتصال

 نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.  تتجاوز مدة التأخير

يتم الاتصال بالمحامي لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة 

 في ظروف تكفل سرية المقابلة.  القضائية

الشأن  يرفع ضابط الشرطة القضائية عقب كل ترخيص بالاتصال تقريرا في هذا

 النيابة العامة ويشار إلى ذلك في المحضر.  إلى
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 66 3 - 3المادة 

جيل ينجز في الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكثر تس 

بصري للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته  سمعي

 فضه. بصامه عليه أو رالمحضر ولحظة توقيعه أو إ المضمنة في

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء التسجيل السمعي البصر ي. 

ه طبقا بيمكن للمحكمة كلما اقتضى الأمر المطالبة بمحتوى التسجيل الذي يحتفظ 

 من هذا القانون.  113المادة  لأحكام

 6650  -4المادة 

ع يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستما 

ات فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاه هللمشتب

 من هذا القانون.  316من المادة  1في البند  المنصوص عليهم

ه مع ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إلي

 ذلك في المحضر.  الإشارة إلى

ة ج خلال جلسة الاستماع تحت طائليمنع على المحامي إخبار أي كان بما را

 من هذا القانون.  15مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  تطبيق

 6651  - 5المادة 

تي يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن ال 

 يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية.  يمكن أن

                                                           
 ، 03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-3بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 3
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 ع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلكتقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضو

والحالة  بداية الحراسة النظرية وساعة نهايتها،  ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة وساعة

 والصحية للشخص الموقوف والتغذية المقدمة له.  البدنية

  
   ، 03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-4بالمادة  22.01ميم القانون رقم تم تت - 50

  . ، 03.23بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  66-5بالمادة  22.01تتميم القانون رقم   - 51

  

يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية 

توقيع أو الشرطة القضائية بمجرد انتهائها، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على ال وضابط

 أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل.  ،البصم

ير يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأش

 مرة في كل شهر على الأقل.  عليه

تنقل محتويات السجل فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة 

لقضائية العامة والسلطات الاطلاع على هذا السجل من قبل رئيس النيابة ا النظرية. ويتم

 المخول لها قانونا بذلك.  المختصة والجهات

ن تأمر أتقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها 

 في أيوقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أمامها. 

  452 المادة

الاستماع قضائية أن يبين في محضر يجب على كل ضابط من ضباط الشرط ة ال

وضع ورفع ، ويوم وساعة إيقافهشخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة  لأ ي

   النظرية أو تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة. ةالحراس

إما و ببصمه يجب أن تذيل هذه البيانات، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو

 استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة. إلى رفضه ذلك أ و  بالإشارة

                                                           
452 -  
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  .أعلا ه 66- 5يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة 

الموقوف أو أي شخص يعنيه ذلك  يقوم ضابط ال شرطة القضائية بإشعار عائلة

 ةفور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظري وذل ك ،يعترض هذا الأخير صراحة ما لم

 بالهاتف أو

أخرى متاحة، ويشير في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص  وسيلة بأي

والوسيلة المستعملة في ذلك وتاريخ وساعة الإشعار. كما يضمنه   تم إشعاره الذي

 تصريحات

، ويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى النيابة الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته

حة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين العامة لائ

 السابقة.  ساعة

يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة 

لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة ،إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا  النظرية

مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة  يجريه طبيب مؤهل لممارسة تستدعي ذلك

تعذر ذلك. 



 

 

ويشار إلى هذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير 

 المنجز إلى المحضر المحال إلى النيابة العامة.  الطبي

  6853 المادة

 يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي تمسك دفتر

 ت، عند الاقتضاء، أو لأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحاتالتصريحا

 وكذا العمليات التي أنجزوها في إطار الأبحاث القضائية. ويتعين في هذه الحالة أن يضمنوا

 أعلا ه.  67في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة 

 ي يوجه إلى السلطات القضائية المختصة. تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذ

……………………………………………………..

.............................................................................................................

............. 

............................................................. 

 .............................................................. 

............................................................. 

تعزيز قدرات السادة : كلمة السيد الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية حول 

 القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال

 2021نونبر    29 

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه  
   

يبعث فينا لقاؤكم دائماً مشاعر صادقة من الغبطة والحبور، لإحساسنا بعمق روح التعاون  

 .بين السلطات والمؤسسات في خدمة قضايا العدالة

ى تشريفكم لنا بالمشاركة والحضور في ولا نملك إلا أن نتوجه إليكم بالشكر والترحيب عل 

أشغال هذه الدورة التكوينية المتخصصة حول تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة 

جريمة غسل الأموال، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة 

 .النيابة العامة وبتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وقد لا أجد أحسن من هذه المناسبة، كفرصة سانحة لنهنئ بلادنا من أجل تنصيب اللجنة  

الوطنية لمعالجة المعلومات المالية لرئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط 

 16وذلك خلال اجتماعها الثالث والثلاثين، الذي انعقد يومي . 2022وشمال إفريقيا سنة 

 .ي بالقاهرةالجار نونبر 17و

ولا شك أن هذا التتويج المستحق إنما يعكس حجم الثقة والتثمين الدوليين للمجهود  

الجماعي المبذول من طرف مختلف السلطات والمؤسسات المغربية، للرفع من درجات 
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والتي كان من ثمارها . الملاءمة الممنوحة للمغرب من طرف الهيئات الدولية المعنية

، بالنسبة للنتيجة المباشرة المتعلقة " أساسي"على درجة  2019يـل حصول بلادنا في أبر

اعترافا من المنتظم الدولي بنجاعة وفعالية التجربة المغربية في . بمكافحة الإرهاب وتمويله

فضلا عن إقتناع الخبراء المُقَي ِّمين، وكذا الأعضاء الملاحظين بمجموعة العمل . هذا الباب

وسط وشمال إفريقيا، بضرورة تحسين درجات الملاءمة التقنية المالي لمنطقة الشرق الأ

بمناسبة اعتماد التقرير المغربي الثاني المتعلق بالتقييم المتبادل . الممنوحة للمغرب

للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام لمجموعة 

 . 2019أبريل  العمل المالي المنعقد بعمان الأردن خلال شهر

والأكيد أن جهود المؤسسات الوطنية تتواصل في هدي السياسة الملكية الرشيدة، وتنفيذاً  

لبرامج التنمية الشاملة والحكامة المستنيرة وبناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، 

 .التي يسهر جلالة الملك على تعميمها وترسيخها

 حضرات السيدات والسادة؛ 
سيس لثقافة مكافحة غسل الأموال في بلدنا يتم وفق مقاربة تشاركية وتراكمية تنم إن التأ 

عن دينامية حيوية تستجيب للمتطلبات الدولية مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية 

ولعل هذه الرؤية التدريجية المتبصرة والمتفاعلة مع . والاجتماعية والقانونية لبلادنا

التي شكلت خلفية لمختلف التعديلات القانونية  توصيات فريق العمل المالي، هي

 .الموضوعية والشكلية التي أدخلت على قوانين مكافحة غسيل الأموال

واضطلاعا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدوره كعضو في المنظومة الوطنية  

عيلا وتف. لتنزيل خطة العمل المتفق عليها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لاختصاصاته الدستورية في صيانة الأمن القانوني وتحقيق النجاعة القضائية، فقد نظم 

 .دورات تكوينية حول غسل الأموال وشارك في أخرى

وفي هذا السياق، فإن ملاءمة التشريع المغربي مع توصيات مجموعة العمل المالي  

الإرهاب، عبر إدخال تعديلات والمعايير الدولية المنظمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بموجب القانون رقم  43.05على مقتضيات القانون رقم 

، يشكل مناسبة سانحة 2021يونيو  8الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في  12.18

نيين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للاضطلاع بدوره التأطيري والتكويني للقضاة المع

لاسيما بعدما تم توسيع دائرة الاختصاص المحلي للمتابعة والتحقيق . بتطبيق هذا القانون

والمحاكمة عن جرائم غسل الأموال، لتشمل إلى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط، كلاًّ من 

وهو ما سيؤدي بلا شك إلى مزيد من النجاعة . محاكم الدار البيضاء ومراكش وفاس

ضائية في مكافحة أشكال غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ الأمنية والق

 .على نظافة الدورة الاقتصادية للمملكة

وتأتي هذه الدورة التكوينية لأجل تجديد معارف القضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال من  

ذا الاختصاص، وكذلك لدعم قدرات قضاة آخرين كُل ِّفوا بالمحاكم التي استحُدِّث بها ه. جهة

في مباشرة  2022والذين سيشرعُون ابتداء من فاتح يناير . للنظر في قضايا غسل الأموال

وذلك في المحكمة الابتدائية بمراكش بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم . الاضطلاع بتلك القضايا

وبالمحكمة . الاستئناف بكل من مراكش وآسفي وورزازات وأكادير وكلميم والعيون
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ية بفاس، بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من فاس ومكناس والرشيدية الابتدائ

وبالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالنسبة لدوائر نفوذ . وتازة والحسيمة والناضور ووجدة

في حين سيصبح . محاكم الاستئناف بالدار البيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال

مقتصراً على  –المختصة وطنياً في الوقت الراهن  –بتدائية بالرباط اختصاص المحكمة الا

 .دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان

كما أنه ينتظر أن تبَصُم هذه الدورة، من خلال ورقتها التحضيرية ومحاورها التأطيرية  

لعملية،  على حقيقة يحق لنا ومداخلاتها العلمية ومشارب مؤطريها وخبرائها وتجربتهم ا

جميعاً أن نفخر بها، وهي مستوى الإرادة المسؤولة والنضج الفكري الذي وصل إليه 

التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لتنزيل خطة العمل الشاملة لمكافحة 

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 حضرات السيدات والسادة؛ 
لا يحتاج للتذكير بمخاطر غسل الأموال على الاقتصادات،  لئن كان الوعي الجماعي 

ولاسيما الناشئة منها، فإن التذكير ببعض الأرقام يفرض نفسه، بالنظر لمبالغ الأموال غير 

 2200بحيث تقُدَّر عمليات غَسل الأموال بما يقارب . النظيفة التي تكتسح الاقتصاد العالمي

مليار  85000المقدر حوالي )ن الناتج الخام الدولي م% 3مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 

وإن خطورة هذا الرقم تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي (. دولار

مليار  2775)وفرنسا ( مليار دولار 2828)الخام لاقتصادات دول كبرى كالمملكة المتحدة 

ناتج الداخلي الخام لاقتصادات كبرى وتتجاوز ال(. مليار دولار 20716)والهند ( دولار

مليار  1711)، كندا (مليار دولار 1868)والبرازيل ( مليار دولار 2072)أخرى كإيطاليا 

كما أن رقم (. مليار دولار 1425)وكوريا الجنوبية ( مليار دولار 1619)، روسيا (دولار

معدل الناتج  يعادل( مليار دولار 2200)المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال 

وهو ما يكفي للقضاء على . مليون فرد من سكان العالم 200الداخلي الفردي لحوالي 

 25000مليون شخص، يتُوَفى من بينهم  800المجاعة بالعالم والتي يعاني منها حوالي 

 800بحيث إن اقتسامه بينهم يؤدي إلى حصول لكل واحد بين . شخص يومياً بسبب الجوع

دولاراً شهرياً، أي ثماني دولارات يوميا لكل فرد، وهو ما يكفي  230مليون فقير على 

 .لمنع الموت بسبب الجوع

ويتجلى كذلك سبب حرص السلطات . وبذلك تظهر أهمية مكافحة غسل الأموال في العالم 

المغربية على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية 

معة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية وتداعيات ذلك على س

ويتجلى هذا الحرص الوطني من خلال تبني المملكة لعدة تدابير إجرائية في . الدولية 

 مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية؛

 :وستتيح هذه الدورة التكوينية فرصة التعريف الشمولي بهذه التدابير ولاسميا  

بالوقوف على القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المؤطرة لجريمة مكافحة : عياً تشري 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعديلات التي أدخلت عليها في سياق الاستجابة للمعاير 

 الدولية المستجدة؛

ي باستحضار مختلف المؤسسات المتدخلة في مراقبة الهيئات الخاضعة، وتلق: وتنظيمياً   
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 التصاريح بالاشتباه وتحليل معطياتها وإعطائها المآل المناسب؛

  ً باستعراض تقنيات الأبحاث والتحريات وخصوصيات التحقيقات والمحاكمات، : وقضائيا

على ضوء ما تراكم من ممارسات قضائية، ممتدة لأكثر من عقد في تطبيق المقتضيات 

 .جرمية المشكلة لغسل الأموالالقانونية الموضوعية والإجرائية على الوقائع ال

إن مرور أزيد من عشر سنوات على تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  

الإرهاب وتقسيم الاختصاص القضائي الوطني بين أربع محاكم، يشكل هو الآخر مناسبة 

لتبادل الرؤى بين الممارسين والخبراء الوطنيين والدوليين، حول مختلف الجوانب 

 .والتنظيمية والقضائية ذات الصلة التشريعية

ولعل إشكاليات من قبيل مدى الاستقلالية أو التبعية بين الجريمة الأصلية وجريمة غسل  

الأموال، والتمييز بين مؤشرات الاشتباه المعتمدة في التحري والبحت، وعند الاقتضاء 

والاعتداد . لإثباتوحدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقييم وسائل ا. المتابعة

بالفعل الجرمي الأصلي حتى ولو ارتكب خارج الحدود، وحجية الأحكام الأجنبية أمام 

القضاء الوطني، وغيرها من المواضيع القانونية والعملية، لجديرة بأن تقام حولها الدورات 

لعدالة التكوينية بما يسُهم في تبادل المعارف والآراء، وتعميق الفهم وتوحيده، بما يخدم ا

وهو رهان أساسي من رهانات هذه الدورة التكوينية التي ستكون فاتحة . والأمن القانوني

 .دورات تكوينية ولقاءات علمية أخرى حول جرائم الفساد المالي بصفة عامة

ولعل التوصيات والمقترحات التي ستتوصلون لها ستكون لامحالة، مصدر إلهام للاجتهاد  

ومن جهتنا، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيعمل على  .القضائي، وربما للمشرع

تتبع مخرجات هذه الدورات التكوينية وتفعيل توصياتها، قصد الرفع من النجاعة القضائية 

باستحضار التوجيهات الملكية السامية المضمنة في . في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال

ل وحكومات الاتحاد الافريقي المنعقدة لرؤساء دو 31الخطاب الموجه إلى القمة ال 

بنواكشوط، حين نبه جلالته نصره الله إلى خطورة الفساد، الذي يساهم في الانحراف 

كما يؤدي إلى تردي . بقواعد الممارسة الديمقراطية، وفي تقويض سيادة الحق والقانون

 . جودة العيش، وتفشي الجريمة المنظَّمة، وانعدام الأمن والإرهاب

يفوتني في الأخير أن أجدد لكم الشكر على تشريفكم لنا بالحضور لفعاليات الدورة  ولا 

كما أتوجه بالتنويه والتقدير لكل من ساهم في إعدادها، وتهيئ أسباب نجاحها، . التكوينية

 .وتوفير الظروف المناسبة للمشاركين فيها

   

 .مرحبا بكم مرة أخرى وشكرا على حسن إصغائكم 

 .كم ورحمه الله تعالى وبركاتهوالسلام علي 

 

 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

....................................................................................... 
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 ( 2021سبتمبر ( 23) 1443صفر  15-7024الجريدة الرسمية  عدد  

 6937: صفحة  

يتعلق (  2021سبتمبر ( 8) 1443من محرم  30صادر في  2.21.708مرسوم رقم  

ن الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين م

 .القانونية

 .رئيس الحكومة

المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير  43.05بناء على القانون رقم 

كما تم (  2007أبريل ( 17) 1428من ربيع الأول  28بتاريخ  1.07.79الشريف رقم 

 تغييره وتتميمه بموجب القانون

 :منه  13.3ولا سيما المادة ،  12.18رقم 

 2021سبتمبر  6)    1443من محرم  28وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 

) 

 :رسم ما يلي 

 الباب الأول

 أحكام عامة

 المادة الأولى

يحدث لدى السلطة  43.05من القانون المشار إليه أعلاه رقم  13.3تطبيقا لأحكام المادة 

بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب الحكومية المكلفة 

 السجل العمومي»و من الترتيبات القانونية ويشار إليه فيما يلي ب 

 «.للمستفيدين الفعليين

 2المادة 

يحدد هذا المرسوم كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين والبيانات التي يجب 

امات الأشخاص المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة أن يتضمنها والتز

 .في السجل المذكور

 3المادة 

يمكن للسلطة الحكومية  43.05من القانون المشار إليه أعلاه رقم  13.3طبقا لأحكام المادة 

المكلفة بالمالية أن تعهد المؤسسة عمومية بمسك وتدبير السجل العمومي للمستفيدين 
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 وتحدد هذه. فقا للشروط والكيفيات التي تحددها اتفاقية موقعة بين الطرفينالفعليين و

 .الاتفاقية حقوق والتزامات المفوض والمفوض له 

يتعين أن تنص الاتفاقية المذكورة على وجوب احترام المؤسسة العمومية المشار إليها في 

الأشخاص الذاتيين تجاه المتعلق بحماية  09.08الفقرة الأولى أعلاه، أحكام القانون رقم 

 1.09.15معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2009)فبراير ( 18) 1430من صفر  22بتاريخ 

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو المفوض له، حسب الحالة الإجراءات العملية 

 .الولوج إليهاللتصريح بالمعلومات وشطبها وتبادلها و

 4المادة 

يهدف السجل العمومي للمستفيدين الفعليين إلى جمع ومركزة وحفظ المعلومات المضبوطة 

والمحينة المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من الأشخاص التالي بيانهم واتاحتها للأشخاص 

 المخول لهم الحصول

 :عليا 

 :الشركات المنشأة بالمغرب 

 :مارس نشاطاً تجارياً داخل التراب الوطني الشركات الأجنبية التي ت

الترتيبات القانونية المنشأة خارج التراب الوطني والتي أنجزت معاملة أو عدة معاملات  -

مالية أو عقارية أو أي شكل من أشكال تقديم الخدمات في المغرب أو التي لها متصرفون 

 .مقيمون فيه

 5المادة 

يتم التعرف على .  43.05لقانون المذكور أعلاه رقم تطبيقا لأحكام المادة الأولى من ا

 :المستفيدين الفعليين على النحو التالي 

 :بالنسبة للشركة 

الأشخاص الذاتيون الذين يمتلكون في آخر السلسلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( 1)

 من رأسمال الشركة أو من% 25نسبة تساوي أو تفوق 

 :حقوق التصويت 

أعلاه كمستفيد ( 1)م تحديد أي من الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في في حالة عد( ب

فعلي أو في حالة وجود شكوك حول صفة المستفيد الفعلي من بين الأشخاص الذين تم 
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كل شخص ذاتي يمارس سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري ( 1)التعرف عليهم طبقا ل 

 : بأي طريقة كانت بحكم القانون أو الأمر الواقع

الشخص الذاتي الذي يشغل منصب مسير رئيسي في حالة عدم تحديد أي من ( ج

 أعلاه( ب)و ( أ)الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في 

 :بالنسبة للترتيب القانوني . 

 :المنشئ أو المنشؤون ( 1

 :ب الأمين أو الأمناء 

 :الحامي، إن وجد ( ج

 :المستفيد أو المستفيدون   -د 

اتي آخر يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر، بحكم القانون أو بحكم أي شخص ذ( هـ 

 .سيطرة فعلية في نهاية المطاف على الترتيب القانوني. الأمر الواقع

( أ)عندما تزاول شركة أو ترتيب قانوني إحدى الوضعيات أو الوظائف المشار إليها من 

الشركة أو الترتيب القانوني  أعلاه، يتوجب اعتبار المستفيدين الفعليين من هذه( د)إلى 

 .كمستفيدين فعليين

 الباب الثاني

 كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين والبيانات اللازم تضمينها فيه

 6المادة 

يتم مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من خلال منصة إلكترونية يتم إحداثها لهذا 

 .الغرض

المكونة لهذه المنصة من خلال التصاريحالتي يقوم بها ممثلو تتم تغذية قاعدة البيانات 

 .الشركات والترتيبات القانونية المؤهلون قانونا أو الذين تم توكيلهم لهذا الغرض 

يجب أن تكون المعلومات الواردة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين صحيحة 

 .وموثوقة ومحينة ومؤمنة

 7المادة 

أدناه عن طريق ملء الاستمارة  11ومات المشار إليها في المادة يقدم المصرح المعل

 .الموضوعة رهن إشارته في المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المثبتة
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ولا يتم قبول الملف إذا لم  .يتوجب على كل مصرح إيداع ملف التصريح بطريقة إلكترونية

 .يتوفر على إحدى الوثائق أو المعلومات المطلوبة

 15حالة رصد اختلالات في التصريح يدعى المصرح لتصحيحتصريحه داخل أجل  في

 .يوما من تاريخ التبليغ بعدم القبول

إذا لم يتم إجراء التصحيح خلال الأجل المذكور، يتم رفض التصريح يبلغ هذا الرفض 

 من هذا 12للمصرح ويعتبر بمثابة إخلال بالالتزام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 

 .أدناه 15المرسوم الخاضع للجزاءات المنصوص عليها في المادة 

 8المادة 

يترتب على تشطيب الشركات من السجل التجاري التشطيب عليها من السجل العمومي 

 .للمستفيدين الفعليين

يشطب على الترتيبات القانونية من السجل العمومي للمستفيدين الفعليين على إثر إخطار  

ة المكلفة بالمالية أو المفوض له بوقف كل نشاط لها في المغرب أو عندما السلطة الحكومي

 .يفقد متصرفوها المقيمون في المغرب هذه الصفة

 9المادة 

تحفظ المعلومات الواردة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين وكذا وثائق الإثبات 

ترتيب القانوني من هذا المتعلقة بها لمدة عشر سنوات بعد التشطيب على الشركة أو ال

 .السجل

 10المادة 

 يمكن استخدام المعلومات الواردة في السجل العمومي

للمستفيدين الفعليين في إطار التعاون الدولي مع احترام النصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل وكذا التزامات المغرب الدولية الخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع 

 .الشخصي

 11المادة 

تقيد وتحفظ على النحو التالي في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين المعلومات التالية 

 :المتعلقة بالشركات والترتيبات القانونية وكذا مستفيديهم الفعليين 

 :بالنسبة للشركات  - 1

 ( :ICE)الرقم الموحد للمقاولة ( 1)
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اء، رقم الانخراط في الصندوق الوطني رقم القيد في السجل التجاري، وعند الاقتض( ب

 :للضمان الاجتماعي ورقم التعريف في الرسم المهني 

 :رقم التعريف الضريبي ( ج

 :د الشكل القانوني للشركة واسمها التجاري ومقرها الاجتماعي 

 :ها توزيع رأس مال الشركة وحقوق التصويت 

 لشركةالأسماء الشخصية والعائلية وصفات وعناوين مسيري ا( و

 .أو ممثلها المخول لهم حق التصرف باسمها

 :يتعين على الشركة تقديم كل وثيقة تثبت المعلومات المذكورة أعلاه، لا سيما 

 :النظام الأساسي  -

الشهر القانوني المتعلق بإنشاء الشخص الاعتباري وبالتعديلات التي تكون قد طرأت على 

 :نظامها الأساسي 

 :مة ومجالس الإدارة أو الرقابة محاضر الجمعيات العا - 

 :الوثائق المثبتة لتوزيع رأس المال 

 .أي وثيقة ذات جدوى تثبت هوية المستفيد الفعلي

 :بالنسبة للترتيبات القانونية  - 2

 :الاسم أو الأسماء الشخصية والعائلية للمتصرف أو المتصرفين ( أ)

 :ب الجنسية أو الجنسيات 

 :تاريخ ومكان الازدياد ( ج)

 :بلد الإقامة ( د

 .ها بالنسبة للمغاربة، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

 :تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار 

 رقم بطاقة التسجيل تاريخ. بالنسبة للأجانب المقيمين( و

 :الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار 
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المقيمين رقم جواز السفر، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية  بالنسبة للأجانب غير( ز

 :الصلاحية، وسلطة الإصدار

 :رقم التعريف الضريبي المغربي أو الأجنبي ( ح)

 :ط العنوان المضبوط في المغرب أو في الخارج 

 :رقم تسجيل المتصرف   -( ي 

 :ك تاريخ الإنشاء وتاريخ انقضاء الترتيب القانوني 

 تالية الخاصة بجميع الأشخاص المذكورين فيل المعلومات ال

 :الوثائق التأسيسية أو المعدلة للترتيب القانوني 

 .الاسم العائلي و الشخصي الجنسية: في حالة شخص ذاتي . 1

 :تاريخ ومكان الازدياد العنوان بلد الإقامة، رقم التعريف الوطني أو الأجنبي 

 :لفقرة الأولى أعلاه المعلومات المطلوبة في ا: في حالة شركة  2

 المعلومات المطلوبة في الفقرة الثانية أعلاه: في حالة ترتيب قانوني  3

يتعين على الترتيب القانوني أن يقدم نسخة من وثيقة التأسيس والوثائق المعدلة، فضلا عن 

 أي وثيقة أخرى تشهد بصحة المعلومات

 .المذكورة أعلاه  

 :من الشركات والترتيبات القانونية بالنسبة للمستفيدين الفعليين  -3 

 :الاسم أو الأسماء الشخصية والعائلية ( 1)

 :ب الجنسية أو الجنسيات 

 :تاريخ ومكان الازدياد ( ج

 :بلد الإقامة ( د

 :ه الحالة الاجتماعية 

و بالنسبة للمغاربة، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية 

 :حية، وسلطة الإصدار الصلا

 بالنسبة للأجانب المقيمين رقم بطاقة التسجيل تاريخ( ز



 

204 
 

 :الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية، وسلطة الإصدار 

بالنسبة للأجانب غير المقيمين رقم جواز السفر، تاريخ الإصدار وتاريخ نهاية ( ح)

 الصلاحية وسلطة الإصدار وعناوينهم

 :خارج المضبوطة في المغرب أو في ال

 .ط نوع السيطرة الممارسة، بما في ذلك عند الاقتضاء، طبيعة و امتداد المصالح المملوكة

لا تخضع الشركات المدرجة سنداتها في سوق منظمة في المغرب أو في دولة أخرى 

تفرض التزامات معترف بمماثلتها للالتزامات المذكورة لواجب التصريح بالمعلومات 

ولا تلزم هذه الأخيرة إلا بالتصريح باسم السوق المنظمة . لاهأع 3المنصوص عليها في 

 .المعنية

 الباب الثالث

 التزامات الشركات والترتيبات القانونية

 12المادة 

يجب على الشركات التصريح لدى ماسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين بالمعلومات 

 :أعلاه 11المشار إليها في المادة 

 :موالي لقيد الشركة في السجل التجاري خلال الشهر ال( 1)

ب خلال الشهر الموالي للتعديل الذي يطرأ على المعلومات التي تخص الشركات أو 

 .مستفيديها الفعليين

يجب على الترتيبات القانونية أن تقوم بالتسجيل في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين 

أعلاه، وذلك  11ليين المشار إليهم في المادة والتصريح بالمعلومات المتعلقة بمستفيديها الفع

 خلال الشهر الذي يلي القيام بأول عملية في المغرب أو تعيين شخص مقيم

 .في المغرب كمتصرف للترتيب القانوني

يجب عليها كذلك القيام بطلب التشطيب عليها من السجل العمومي للمستفيدين الفعليين في 

 .الشهر الموالي لتوقف النشاط 

 13لمادة ا 

يجب على كل مستفيد فعلي من شركة أو ترتيب قانوني أن يزود هذه الشركة أو الترتيب 

 .بالمعلومات اللازمة ليتمكن من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم
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يجب على كل شركة أو ترتيب قانوني يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في 

من  2من الفقرة ( د)إلى ( 1)لوظائف المشار إليها في البنود من شركة أو يشغل إحدى ا

أعلاه في حالة الترتيب القانوني، أن يزود هذا الأخير بالمعلومات اللازمة ليتمكن  5المادة 

 .من التقيد بالالتزامات الخاضع لها المنصوص عليها في هذا المرسوم

 الباب الرابع

 شروط الحصول على المعلومات الممركزة

 14المادة 

في إطار ممارسة المهام المخولة لها طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

العمل، يحق للسلطات وللهيئات التالي بيانها الحصول في الوقت المناسب على جميع 

 :المعلومات المتاحة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين 

 :السلطة القضائية 

 :تحري والتحقيق والمتابعة الجنائية سلطات البحث ال -

 :الهيئة الوطنية للمعلومات المالية  -

اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع 

 :للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما 

من القانون رقم  13-2و  13-1لمادتين هيئات الإشراف والمراقبة المشار إليها في ا -

 :السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه  43.05

 :المديرية العامة للضرائب  -

 :إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

 .وكل شخص آخر مؤهل لهذا الغرض بمقتضى النصوص التشريعية التي تنظمه

من  2عين الوارد ذكرهم في المادة في إطار إنجازهم لالتزاماتهم، يمكن للأشخاص الخاض

 السالف الذكر، الولوج إلى 43.05القانون رقم 

المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين والمتوفرة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين 

 09.08أعلاه مع التقيد بأحكام القانون رقم  11والوارد ذكرها في الفقرة الثالثة من المادة 

كر يخضع الولوج إلى هذه المعلومات لأداء وجيبة تحدد بموجب الاتفاق الوارد سالف الذ

 .أعلاه 3في المادة 

 الباب الخامس 
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 الجزاءات

 15المادة 

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات 

رتيبات القانونية المطبقة عليهم تعاقب الشركات ، وعند الاقتضاء، مسيروها، والت

ومتصرفوها الذين يخلون بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا المرسوم بغرامة مالية 

 درهم 50000و . 5000تتراوح ما بين 

تعاقب الشركات ومسيروها، وكذلك الترتيبات القانونية ومتصرفوها الذين يقدمون 

امة تتراوح ما بين معلومات يعرفون أنها خاطئة أو غير مضبوطة أو غير محينة، بغر

 .درهم 100000و  10000

تصدر العقوبات المنصوص عليها أعلاه عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وباقتراح 

 .من المفوض له، عند الاقتضاء

 الباب السادس

 أحكام ختامية وانتقالية

 16المادة 

 يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التشغيل الفعلي

 أعلاه 6نصة الإلكترونية الواردة في المادة للم

تتوفر الشركات والترتيبات القانونية التي تم تأسيسها قبل أو عند دخول هذا المرسوم حيز 

 .التنفيذ على أجل ثلاثة أشهر من أجل الامتثال لأحكامه 

 17المادة 

اد والمالية يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتص

 .وإصلاح الإدارة

 (.2021)سبتمبر ( 8) 1443من محرم  30وحرر بالرباط في 

 سعد الدين العثماني: الإمضاء 

 :وقعه بالعطف 

 .وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
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 محمد بنشعبون: الإمضاء

 

.............................................................................................................

............. 

مقتضيات تتعلق بالجرائم المالية في المسطرة 

 الجنائية 

………… 

 قانون المسطرة الجنائية 

  2025سبتمبر  8صيغة محينة بتاريخ 

  

 المتعلق بالمسطرة الجنائية  22.01القانون رقم 

  

 كما تم تعديله بالقوانين التالية:  

المتعلق   22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم    03.23رقم   القانون

الصادر   1.25.55بالمسطرةالجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

( ، الجريدة الرسمية عدد 2025أغسطس  13)  1447من صفر  19في  

 ربيع الأول 15بتاريخ  7437

 . 6962( ، ص 2025سبتمبر  8) 1447

 الحديثة التكنولوجيا

 108المادة 

يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن 

بعد وباقيأشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل 

 التكنولوجيا الحديثة وتسجيلها أوأخذ نسخ منها أو حجزها. 

 —------------------- 

ب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأول بمقتضى المادة الثانية تم تغيير وتتميم عنوان البا -

 من القانون رقم 

03.23   ،.  
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أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  108تم تتميم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة  -

 المتعلق بمكافحة الإرهاب، .  03.03

  ،.03.23ضى المادة الثانية من القانون رقم بمقت 108تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -

 

—-------------- 

غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك، أن يأمر 

كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل 

 الاتصال عن بعد وباقي أشكال

سطة وسائل التكنولوجيا الحديثة الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بوا

ومراجع الدعاماتالمستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها وأخذ نسخ منها 

 أو حجزها. 

يمكن للوكيل العام للمل ك تلقائيا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة 

بها أو غير قابلةللتجزئة أو بناء على ملتمس من وكيل الملك إذا تعلق 

 اقتضت ذلك ضرورةالأمر بجنحة،  و

البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر 

بالتقاط المكالماتالهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد 

وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل 

 في هذهالتكنولوجيا الحديثة  ومراجع الدعامات المستخدمة 

الاتصالات وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة 

موضوع البحث تمسب أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو جريمة تتعلق 

بالعصابة الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أوبالاختطاف وأخذ الرهائن،  

 أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية،  أو بالأسلحة والذخيرة

لمتفجرا ت ومعدات التدمير أو مواد متفجرة أو نووية أو بيولوجية أو وا

كيميائية أو مشعة،أو بحماية الصحة العامة، أو جرائم غسل الأموال أو 

الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أواختلاس أو تبديد المال العام، أو 

لوسائل الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات أو المرتكبة با

الإلكترونية، أو التعذيب أو الاتجار بالبشر أو الهجرة غير المشروعة أو 

الاستغلال الجنسي أو الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو جرائم التخريب أو 

التعييب والإتلاف أو تحويل الطائرات أو إتلافها أو إتلاف المنشآت 

ةالرقمية للغير الجوية، أو جرائم التزييف والتزوير، أو انتحال الهوي

بغرض تهديد طمأنينته أو المساس بشرفه أو اعتباره، أو نقل أو بث أو 
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نشرمحتوى إلكتروني ذي طابع إباحي موجه للقاصرين، أو الجرائم 

 الانتخابية. 

غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة 

لهاتفية أو الاتصالات المنجزة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات ا

بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة 

 بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة  ومراجع الدعامات

المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى 

سائل الإثبات، إذا كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفاً من اندثار و

كانت الجريمة  تتعلق بإحدى الجرائم المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه 

 المادة. 

يجب على الوكيل العام للملك أن يشع ر الرئيس الأول بالأمر الصادر 

 عنه. 

يصدر الرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو 

العام للملك، وفقاً للشروط والكيفيات تعديل أو إلغاء قرار الوكيل 

 بعده.  114المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى المادة 

إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام  للملك، فإن التقاط 

المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه على الفور، 

 المنجزةتنفيذاً للأمر الملغى كأن لم تكن. وتعتبر الإجراءات 

ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك 

 أي طعن. 

تتم العمليات المأمور بها طبقاً لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة 

 قاضي التحقيقأو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب الأحوال. 

باطلة في جميع الأحوال إجراءات الالتقاط التي تتم خرقا لمقتضيات تكون 

 هذه المادة. 

  89109المادة 

أعلاه  كل العناصر    108يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة  

 التي تعرف

بالمكالمة الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا 

اد التقاطها أو البيانات الإلكترونية المستهدفة من الحديثة أو بالمراسلاتالمر
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العملية بغرض تسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها، والجريمة التي تبرر 

 ذلك والمدة التي تتم فيها العملية. 

لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أربعة 

 108روط المشار إليها في المادة أشهر قابلة للتجديد مرتين ضمن نفس الش

 أعلاه. 

—------------------- 

المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير  13.10القانون رقم 

(  والقانون رقم  1962نوفمبر 26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ  1.59.413الشريف رقم 

 25بتاريخ  1.02.255ية الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم المتعلق بالمسطرة الجنائ  22.01

المتعلق بمكافحة غسل الأموال   43.05( والقانون رقم  2002أكتوبر  3)  1423من رجب 

أبريل    17)   1428من ربيع الأول    28بتاريخ    1.07.79الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

يناير  20( 1432من صفر  15بتاريخ  1.11.02( ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 2007

 ؛ 196)، ص 2011يناير  24( 1432صفر  19بتاريخ  5911)؛ الجريدةالرسمية عدد 2011

 

المتعلق  13.10تمم القسم الثاني من الكتاب الأول أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 

بتاريخ  1.59.413لظهير الشريف رقم بتغيير وتتميممجموعة القانون الجنائي المصادق عليه با

المتعلق بالمسطرة   22.01(  والقانون رقم  1962نوفمبر   26)  1382من جمادى الآخرة  28

 الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

المتعلق  43.05(  والقانون رقم 2002أكتوبر  3)  1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255

من ربيع   28بتاريخ    1.07.79صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  بمكافحة غسل الأموال ال

 15بتاريخ  1.11.02)،  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2007أبريل    17(  1428الأول  

 24)  1432صفر  19بتاريخ 5911( ، الجريدة الرسمية عدد 2011يناير  20)  1432من صفر 

 . 196( ، ص 2011يناير 

—---------- 

  767-82المادة 

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما 

يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو 

استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدرأو غسل الأموال أ و 

من  108ي المادة الاتجار بالبش ر أ و إحدى الجرائم المنصوص عليها ف

هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان 

 حماية الشهود والخبرا ء: 

 

  138 1- 260المادة 



 

211 
 

استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص 

 أقسام الجرائم

، 139ها بمرسو مالمالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذ

 256- 7إلى  241بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 

من مجموعة القانون الجنائي وكذا الجرائمالتي لا يمكن فصلها عنها أو 

 المرتبطة بها. 

كما تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش،  المحددة و 

لتحقيق والبت في الأفعال التي المعينة دوائرنفوذها بمرسوم بالمتابعة وا

 تكون جرائم غسل الأموال. 

—------------------------- 

  

 ،. 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  259تم تغيير وتتميم أحكام المادة  -

 ، . 36.10أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  260-1تمت إضافة المادة  -

 ،  . 03.23بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  260-1تميم أحكام المادة تم تغيير وت -

 4)  1432ذي الحجة  7صادر في  2.11.445انظر المادة الأولى من المرسوم رقم  –  139

(  بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر 2011نوفمبر 

 بتاريخ  5995رسمية عدد نفوذها، الجريدة ال

 .  5415( ، ص 2011نوفمبر  14)  1432ذو الحجة  17

    (2011نوفمبر  4)  1432ذي الحجة  7صادر في  2.11.445الجدول الملحق بالمرسوم رقم 

محاكم الاستئناف  دوائر نفوذ محاكم الاستئناف  

المحدثة بها أقسام  

 للجرائم المالية  

 الرباط   تطوان   –ة طنج –القنيطرة  –الرباط 

خريبكة  –الجديدة  –سطات  –الدار البيضاء 

 بني ملال   –

 الدار البيضاء  

الحسيمة  –تازة  –الرشيدية  –مكناس  –فاس 

 وجدة  -الناضور  –

 فاس  

 –أكادير  –ورزازات  –آسفي  –مراكش 

 العيون  

 مراكش  

  

—----------------------------- 
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أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم القسم الرابع: 

   285أخرى

  2861- 595المادة 

يمكن للوكيل العام للمل ك أو لوكيل الملك كل فيما يخصه بمناسبة إجراء 

بحث قضائي أن يطلب معلومات حول ممتلكات أو عمليات أو تحركات 

أو بإحدى  أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال

من مجموعة القانون الجنائي، من   574 -2الجرائم الواردة في الفصل 

المتعلق بمؤ سسات   103.12البنوك  الخاضعة لأحكام  القانون رقم  

الائتمانوالهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 بتاريخ فاتح 1.14.193

—--------------------- 

  

القسم الرابع إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية  أضيف -

المتعلق بمكافحة  03- 03بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 

 الإرهاب،   ؛  

تم تغيير عنوان القسم الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 

03.23 . ، 

مادة الثانية من القانون أعلاه، بمقتضى ال 595-1وتتميم المادة   286

 ، . 03.23رقم 

—-------------------------- 

(  ومن البنوك الحرة  التي تسري 2014ديسمبر  24)  1436ربيع الأول 

الصادر  لمناطق المالية الحرةالمتعلق با 580.9القانون رقم  عليها أحكام

   1412من شعبان    21بتاريخ  1.93.131بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 

( ،  ومن كل شخص أو مؤسسة أو هيئة تمسك 1992فبراير   26)

 متلكات يشتبه في أن لها علاقة بالجريمة.  معلومات تتعلق بأموال وم

يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها 

علاقة بجريمة إرهابية أو جرائم غسل الأموال أو إحدى الجرائم 

من مجموعة القانون الجنائي طلب  574- 2المنصوص عليها في الفصل 

 ة الأولى من هذه المادة. المعلومات المنصوص عليها في الفقر

  2872- 595المادة 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C59067.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C59067.htm
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أعلا ه  أن تأمر   595- 1يمكن للسلطات  القضائية المذكورة في المادة  

بتجميد أو حجز الأموال أو الممتلكات المشتبه في أن لها علاقة بتمويل 

 - 2الإرها ب أو غسل الأموال أو الجرائمالمنصوص عليها في الفصل 

 ون الجنائي. من مجموعة القان 574

يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه 

 التدابير. 

تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في 

 شأنها. 

  3- 595المادة 

يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها  

 إخضاعها للحراسة.  أو تحريكها أو

  2884- 595المادة 

يجب على المؤسسات البنكية والمؤسس ات والهيئات المشار إليها في 

 30أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه  595-1المادة 

 يوما من تاريخ التوصل بالطلب. 

ي لا يجوز للبنوك والمؤسسات والهيئات أن تواجه السلطات المذكورة ف

 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني. 595-1المادة 

لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو البنوك أو المؤسسات والهيئات 

أعلاه أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي  595- 1المشار إليها فيالمادة 

أي من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم  446متابعة على أساس الفصل 

دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمالوالمهام المخولة لهم ، في 

 نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم. 

  5- 595المادة 

يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض 

 المنصوص عليها في هذا القسم. 

—-------------- 

  

 ، . 03.23المادة الثانية من القانون رقم  أعلاه، بمقتضى 595-2تم تتميم المادة  -

 ،.03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  595-4المادة 
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—--------------- 

  6- 595المادة 

يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة  

بصفة رسمية تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة 

أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية،الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ 

 الإجراءات التالية: 

البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى ج رائم تمويل الإرهاب 

والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه 

 نها؛  الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد م

 تجميد الممتلكات أو حجزها ؛ 

 اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة. 

 يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:  

كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو 

 النظام العام؛ 

هائي في التراب صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي ن

 الوطني؛ 

تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات 

 كافية لحماية حقوق الدفاع؛ 

 كانت الأفعال المق دم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب. 

  7- 595المادة 

لوطني يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب ا

لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم 

 في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة. 

يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك 

استخدم أو كانمعداً لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب 

لزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك الوطني، أو أن يهدف إلى الإ

 المذكور. 

 يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين: 
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أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائياً وقابلاً للتنفيذ وفق قانون الدولة 

 الطالبة؛ 

أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملاً بهذا 

قرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب الم

 التشريع المغربي. 

  8  - 595المادة 

289 

يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق 

الأغيار، نقلملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم 

 الاتفاق على خلاف ذلك مع

—-------------- 

  

،.03.23أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  595-8المادة 
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—------------- 

الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية مصادق عليها و منشورة 

 بالجريدة الرسمية أوعلى أساس المعاملة بالمثل. 

لترخيص بحجز الأموال لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي با

أو  التجميد والذي لا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال ستة أشهر قابلة 

للتجديد مرة واحدة كحد أقصىبملتمس من الدولة الطالبة، ما لم تنص اتفاقية 

دولية مصادق عليها ومنشورة بالجريدةالرسمية على خلاف ذلك ويرفع 

 الحجز في هذه الحالة بقوة القانون. 

 595ة الماد

يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية 

وفي مكافحةالتحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على 

جميع الأشخاص الذين يطلب منهم،بأي صفة من الصفات، الإطلاع على 

حت تلك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيداً تاماً بكتمانالسر المهني ت

 من القانون الجنائي.  446طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 

 595المادة 

من مجموعة   446يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل  

القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة 

واله كانت، الشخص المعني بالأمر  أوغيره ببحث يجري بشأن تحركات أم

 بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب. 

يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمداً المعلومات المحصل عليها 

 لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم. 

 القسم الخامس: استعمال تقنيات الاتصال عن بعد

  595 - 11المادة 

و المحكمة، تلقائيا أو بناء على يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أ 

طلب من الدفاعأو أحد الأطراف، إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت 

الحاجة إلى ذلك، أن تلجأ، بعد موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع 

إليه وفقا لأحكام الفقرة الثانية أدناه،  إلى مباشرة إجراءات البحث أو 

 التحقيق أو المحاكمة عن بعد. 
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يستفيد من إجراءات التقاضي عن بعد كل من المشتبه فيه أو المتهم أو 

المسؤول المدني أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو 

 الترجمان، وكل شخص ارتأت الهيئات القضائية فائدة في الاستماع إليه. 

  

مس بمقتضى المادة الثالثة من بالقسم الخامس من الكتاب الخا 22.01تم تتميم القانون رقم  -290

 ،  . 03.23القانون رقم 

—----------------- 

يجب أن تضمن موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه عن بعد 

بمحضرالاستماع، ولا يمكن لمن سبق له إبداء موافقته على الاستماع إليه 

هيئة التي عن بعد التراجع عن هذه الموافقة أو الاعتراض عليها أمام ال

قررت اللجوء إلى هذه المسطرة أثناء بتها فيالقضية ما لم تقرر الهيئة 

حضوره لضمان حسن سير إجراءات المحاكمة أو بناء على طلبهأو طلب 

 دفاعه. 

يتمتع الأطراف المستمع إليهم بواسطة هذه التقنيات بالضمانات الممنوحة 

ضورهم الشخصي لهم قانونا،وتسري عليهم نفس القواعد المنظمة لح

 وتترتب عنها نفس الآثار. 

تسهر المحكمة على ضمان جودة البت وسرية تواصل المتهم مع دفاعه، 

 ولها أن تؤجل الجلسة حال تعذر إجراء التقاضي عن بعد لأي سبب كان. 

  595 - 12المادة 

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، اللجوء إلى مسطرة  

والاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في الاستماع أ

 أعلا ه.  595 -  11المادة 

يباشر الإجراء مع  الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة في المكان المهيأ 

 لهذه الغايةوالمجهز بالوسائل التقنية اللازمة. 

تحقيق إذا تعلق الأمر بشخص معتقل، فإنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي ال

أو المحكمة،استنطاقه أو الاستماع إليه أو مواجهته مع الغير باستعمال 

 تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البث. 

إذا كان الشخص مؤازرا بمحام،  فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب 

القاضي في المكان الذي يجري فيه التحقيق أو الاستماع أو المواجهة، أو 

 ى جانب مؤازره بالمؤسسة السجنية. الحضور إل
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يحرر محضر بعملية الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة وفق الشكليات 

الم نصوصعليها في هذا القانون وتفرغ العملية في محضر توقعه الجهة 

القضائية التي باشرت الإجراء ،ويضم إلى أصل الملف بعد تلاوته على 

المحضر. ويمكنأن تكون العمليات الشخص المعني مع الإشارة إلى ذلك ب

 المنجزة موضوع تسجيل سمعي وبصري. 

  595 - 13المادة 

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة  

أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة  595 - 11في المادة

المختصة بالمحكمة التي نفوذها، توجيه إنابة قضائيةإلى الجهة القضائية 

يتواجد بها المعني بالأمر قصد الاستماع إليه أو استنطاقه أو إجراء 

مواجهة معه عبر تقنيات الاتصال عن بعد، يبين فيها هوية الشخص أو 

الأشخاص موضوع هذا الإجراء وتحدد فيها المهمة المطلوبة وتاريخ 

 وساعة إنجازها. 

شخص أو الأشخاص في التاريخ المحدد تستدعي الجهة القضائية المنابة ال

 إلى مكتب أو قاعة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد. 

يتم الاستماع إلى الشخص أو الأشخاص أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع 

 الغير بحضوركاتب ضبط يكلف من الجهة القضائية المنابة. 

عة يحرر كاتب الضبط محضرا يبين فيه الإجراءات المطلوبة وتاريخ وسا

بدايتهاونهايتها، والمكان الذي أنجزت فيه والتقنية المستعملة فيها 

والأحداث التي قد تقع بمكان الاستماع دون أن يضمن فيه محتوى 

الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة الذي تتولىتضمينه الجهة القضائية 

 المنيبة. 

تب يوقع الشخص الذي تم الاستماع إليه على المحضر إلى جانب كا

 الضبط، أو يشارإلى رفضه التوقيع أو إلى استحالة ذلك. 

تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من المحضر إلى الجهة القضائية 

 المنيبةلإضافته إلى الملف ويحتفظ بأصل المحضر في ملف خا ص. 

إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب 

الذي يجري فيه تنفيذ الإنابة أو إلى جانب كاتب الضبط  مؤازره بالمكان

المكلف من الجهة القضائية المنابة. تقوم الجهة القضائية المصدرة للإنابة 

بتلاوة المحضر المنجز للعملية على المعني بالأمر وتشير إلى ذلك في 

 المحضر، ويمكن أن يكون هذا الأخير موضوع تسجيل سمعيوبصري. 



 

219 
 

  595 - 14المادة 

يمكن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، الإذن لمحكمة أجنبية، وفق  

من هذا القانون، بالاستماع إلى  715الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

شخص أو أكثر، إذا كانموجودا بالمغرب ووافق صراحة على قبول هذا 

 الطلب. 

ها الإنابة يتولى القاضي المعين من قبل رئيس المحكمة الموجهة إلي

الإشراف علىالعملية وضبط نظامها، وعليه أن يحرر بعد التأكد من هوية 

الأطراف محضرا يبين فيه نوع الإجراء المنجز وسند تنفيذه وتاريخ 

وساعة بدايته ونهايته والأشخاص الذين شاركوا فيه، والوقائع والأحداث 

 التي قد تقع بالمكان الذي ينجز به الإجراء. 

لمناقشات تجري بغير اللغة العربية، فيجب حضور مترجم،  إذا كانت ا

حتى وإن كانالشخص أو الأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة 

 الأجنبية. 

يمكن للقاضي الوطني المشرف على تنفيذ الإنابة تلقائيا أو بناء على طلب 

من ممثلالنيابة العامة الذي يحضر معه أن يعترض على طرح  بعض 

ئلة إذا كان من شأنهاالمساس بمصالح المغرب الأساسية أو بثوابته، أو الأس

 تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني. 

يمكن للقاضي الوطني الأمر بإيقاف تنفيذ الإنابة في حالة إصرار المحكمة 

 الأجنبية علىطرح السؤال المعترض عليه. 

و  يحرر محضر بالعملية، ويمكن أن تكون موضوع تسجيل سمعي

 بصري. 

  595 - 15المادة 

لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو  

الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس 

المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب، أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة 

 بالمثل. 

ح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطر

 بالمعاملة بالمثل، فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي. 
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يتمتع الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولة لهم 

بمقتضى القانون المغربي أو القانون الأجنبي فيما لا يتعارض مع التشريع 

 الوطني. 

على الإجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق   يتم الاتفاق مسبقا

 الاتصال المستعملة بين الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي. 

  595 - 16المادة 

يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين  

م خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاته

من هذا  714عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد وفق مقتضيات المادة 

القانون، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يطلب 

 القيام بالإجراء بإقليمها. 

  595 - 17المادة 

ي يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو الرقم

 لكل من الرئيس وكاتب الضبط.

……………………………    

  

..............................................................................................................

.......................................................................... 

 

 المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99تتميم القانون رقم بتغيير و 55.24قانون رقم 

 التدقيق والبت في الحسابات
يلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا إلى المجلس  

 حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ة العمومية الأخرى بأن يقدموا سنويا إلى المجلس ويلزم المحاسبون العموميون للأجهز 

بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها 

 وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 التدقيق في الحسابات :- 1  

لس الأعلى للحسابات، يقوم رئيس الغرفة بتوزيع بناء على البرنامج السنوي لأشغال المج 

الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين من أجل القيام بالتدقيق والتحقيق 

 بشأنها.
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ويتمتع المستشار المقرر خلال مسطرة التحقيق بسلطات واسعة. ويمكنه في هذا الإطار  

حاسب العمومي أو أي مسؤول آخر بتقديم أن يلزم كلا من الآمر بالصرف والمراقب والم

جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها المستشار المقرر ضرورية، وذلك في حدود 

الصلاحيات المخولة إلى كل واحد منهم، والوثائق التي هم ملزمون بحفظها تطبيقا 

بجميع  للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. كما يجوز له القيام في عين المكان

 التحريات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته.

ولا يقتصر التدقيق فقط على التأكد من مدى شرعية ومطابقة العمليات المالية العمومية  

للنصوص المعمول بها بل يمتد أيضا إلى تقييم تسيير المصالح التي يتولى الآمر بالصرف 

المقرر ملاحظاته، بحسب الحال، إلى  تسييرها، وعقب الانتهاء من التدقيق يبلغ المستشار

كل من الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر. ويتعين على 

هؤلاء الإجابة على هذه الملاحظات داخل أجل شهرين ماعدا في حالة تمديد استثنائي. 

 ويقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين عند انصرام هذا الأجل.

التقرير الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المقدم من يعرض في  

طرف المحاسب العمومي، ويبرز عند الاقتضاء الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من 

شأنها أن تثبت على الخصوص مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي 

 في نطاق اختصاصات المجلس القضائية.

وفي التقرير الثاني يعرض المستشار المقرر الملاحظات المتعلقة بتسيير المرفق أو  

المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاصات المجلس في مجال مراقبة 

 التسيير.

ومن أجل تقوية الضمانات المخولة للخاضعين للمراقبة، يحال التقرير الأول على  

لمعين من قبل رئيس الغرفة ليدلي برأيه حوله داخل أجل شهر واحد ثم المستشار المراجع ا

يوجه الملف كاملا إلى الوكيل العام للملك الذي يرجعه داخل أجل شهر واحد إلى رئيس 

 الغرفة المعنية مرفقا بمستنتجاته لإدراجه في جدول الجلسات.

 البت في الحسابات:- 2 

رية، بعد دراسة التقرير وأجوبة المتدخلين في تبت هيئة الحكم في الحساب، في جلسة س 

مسلسل تنفيذ العمليات المالية العمومية ورأي المستشار المراجع ومستنتجات الوكيل العام 

للملك. وتتكون الهيئة من خمس قضاة من ضمنهم رئيس الهيئة، والمستشار المقرر 

 والمستشار المراجع اللذان يحضران بصوت استشاري.

المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بت في الحساب أو الوضعية  إذا لم يثبت 

المحاسبية بقرار نهائي. وإذا ثبت له وجود مخالفات، أمر المحاسب العمومي بقرار تمهيدي 

بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي يصرح بها كمستحقات لفائدة 

 أجل لا يقل عن ثلاثة أشهر. الجهاز العمومي المعني في

ويبت المجلس بقرار نهائي داخل أجل لا يتجاوز سنة يبتدئ من تاريخ صدور القرار  

التمهيدي السالف الذكر. وبموجب هذا القرار النهائي يقرر المجلس فيما إذا كان المحاسب 

 العمومي بريء الذمة أو في حسابه فائض أو عجز.
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 التسيير بحكم الواقع: -3 

ال على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع من طرف الوكيل العام تح 

للملك إما من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيين بالأمر 

 أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبين العموميين.

تسيير بحكم الواقع استنادا إلى كما يحق للمجلس النظر بصفة مباشرة في عمليات ال 

الإثباتات المنجزة بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية. أو بعد إحالة من 

الوكيل العام للملك بناء على تقرير يبين عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع يتم إعداده من 

أن مشروع التقرير طرف المستشار المقرر بطلب من الغرفة المختصة إثر تداولها بش

 الخاص بمراقبة التسيير.

وإذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل  

أجل لا يقل عن شهرين. وتجدر الإشارة إلى أن التدقيق في حسابات المحاسبين بحكم الواقع 

كاملي الصفة. ومن الممكن والبت فيها تخضع لنفس المسطرة التي تطبق على المحاسبين 

لغرامة تحتسب  –إ ذا لم يكن موضوع متابعة جنائية –أن يتعرض المحاسب بحم الواقع 

بالنظر إلى أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال أو القيم دون أن يتجاوز مبلغ الغرامة 

 مجموع المبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية.

 متعلق بالميزانية و الشؤون الماليةالتأديب ال 
يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية  

والشؤون المالية اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة 

المجلس، كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب إحدى المخالفات 

 من مدونة المحاكم المالية. 56و 55و 54لمنصوص عليها في المواد ا

يعمل المجلس الأعلى للحسابات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية  

كمحكمة بكل ما يستلزم ذلك من ضمانات لحقوق الدفاع من خلال الاستماع لأي شخص 

بمحام مقبول لدى محكمة النقض خلال يمكن أن تثار مسؤوليته مع إمكانية الاستعانة 

 مختلف مراحل التحقيق فضلا عن طلب الاستماع إلى الشهود.

 رفع القضية أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية : -1 

على عكس البت في الحسابات الذي يعتبر اختصاصا من النظام العام، فإن قضايا التأديب  

بالميزانية والشؤون المالية ترفع إلى المجلس الأعلى للحسابات من طرف الوكيل المتعلق 

العام للملك إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من طرف إحدى الهيئات 

بالمجلس وذلك عند اكتشاف أفعال من شأنها أن تشكل مخالفات تستوجب ممارسة المجلس 

هل كذلك كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب لاختصاصاته في هذا الميدان. ويؤ

ورئيس مجلس المستشارين والوزير المكلف بالمالية والوزراء لرفع قضية التأديب المالي 

أمام المجلس، بواسطة الوكيل العام للملك، بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة 

 بالوثائق المثبتة.

على الوثائق التي يتوصل بها والمعلومات أو الوثائق يجوز للوكيل العام للملك، بناء  

 الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة، أن يقرر:
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إما حفظ القضية ، إذا تبين له أن لا داعي للمتابعة ، ويتخذ بهذا الشأن مقررا معللا يبلغ •  

 إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.

 و إما المتابعة•  

 لمتبعة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية :المسطرة ا -2 

وفي حالة المتابعة يلتمس من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق ، كما  

يخبر الأشخاص المعنيين بأنهم متابعون أمام المجلس وبأن بإمكانهم الاستعانة بمحام مقبول 

ؤازرتهم بخصوص ما تبقى من المسطرة. ويخبر كذلك بالمتابعة لدى المجلس الأعلى لم

الوزير أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون المتابع، والوزير 

 المكلف بالمالية وعند الاقتضاء، الوزير المعهود إليه بالوصاية.

 لتحقيق في القضية من طرف المستشار المقرر :ا 

م المستشار المقرر المكلف بالتحقيق كافة الوثائق المكونة للملف وقد خول بعد تعيينه يتسل 

له القانون سلطات واسعة في التحقيق بحيث يؤهل للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى 

جميع الأجهزة العمومية والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص 

 وإلى جميع الشهود.الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة، 

ويتابع الوكيل العام للملك سير أعمال التحقيق الذي يتميز بسريته.  والذي يطلعه عليه  

 المستشار المقرر بكيفية مستمرة ومنتظمة.

 توجيه التقرير إلى الوكيل العام للملك : 

ملك عند الانتهاء من التحقيق، يوجه المستشار المقرر ملف القضية إلى الوكيل العام لل 

 مرفقا بالتقرير المتعلق بنتائج التحقيق ليضع مستنتجاته بشأنه.

 اطلاع المعني بالأمر على الملف : 

بعد وضع النيابة العامة لمستنتجاتها، يبلغ المعني بالأمر بأن من حقه الاطلاع على الملف  

( يوما الموالية 15الذي يهمه، إما شخصيا أو بواسطة محاميه، في ظرف خمسة عشر )

للتبليغ.  ويتم الاطلاع بكتابة الضبط بالمجلس مع إمكانية الحصول على نسخ من وثائق 

 الملف.

ويجوز للمعني بالأمر داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ اطلاعه على الملف، تقديم  

مذكرة كتابية إما شخصيا أو بواسطة محاميه، يتم تبليغها إلى الوكيل العام للملك. كما يجوز 

 طلب الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم. له

 جلسة الحكم : 

عندما تصبج القضية جاهزة للبت، يأمر الرئيس الأول بإدراجها في جدول جلسات الغرفة  

 المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

تتكون هيئة الحكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خمسة قضاة  

 بما فيهم رئيس الهيئة والمستشار المقرر.

 يتولى رئيس الهيئة الإشراف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة. 

لأمر شخصيا وفي بداية الجلسة، يتلو المستشار المقرر ملخصا لتقريره ويدعى المعني با 

أو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وتبريراته حول الأفعال المنسوبة إليه. ثم بعد ذلك يقدم 
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 الوكيل العام للملك مستنتجاته.

ويجوز لرئيس الهيئة أو الوكيل العام للملك الاستماع إلى أي شخص تبدو شهادته  

هم إلى الجلسة إلا بعد أداء ضرورية. . ولا يمكن الاستماع إلى الشهود الذين تقرر إحضار

اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ويقتضي 

 الحفاظ على حقوق الدفاع أن يكون المعني بالأمر أو ممثله آخر من يتناول الكلمة.

 ويتم التداول في الملف، من طرف هيئة الحكم ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات. 

ر المجلس قراره في جلسة يستدعى لها المعني بالأمر أو من ينوب عنه في أجل ويصد 

 أقصاه شهران من تاريخ إدراج القضية في المداولة.

ويبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني وإلى الوكيل  

والممثلين القانونيين للأجهزة العام للملك وإلى الجهة التي رفعت القضية إلى المجلس، 

 المعنية وذلك داخل أجل شهرين بعد صدوره.

 العقوبات : -3 

يحكم المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في  

من مدونة المحاكم المالية، بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة  56و  55و  54المواد 

( درهم عن كل مخالفة كما لا يجوز 1.000ولا يقل هذا المبلغ عن ألف ) وتكرار المخالفة.

أن يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة، الأجرة السنوية الصافية التي كان 

يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة. غير أن مجموع مبالغ الغرامات 

 ات مبلغ الأجرة السنوية سالفة الذكر.( مر4المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع )

وإذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة  

لرقابته، قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال 

 ارتكاب المخالفة.وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ 

وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب إجراءا تأديبيا يقوم الوكيل العام للملك  

بإخبار السلطة التي لها الحق التأديب بهذه الأفعال. وإذا تعلق الأمر بأفعال يظهر أنها قد 

يل العام للملك تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأمر إلى الوك

لدى محكمة النقض. وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الشخص المتابع وكذا الشهود الذين لا 

يجيبون في الأجل المحدد عن طلبات تقديم الوثائق والمستندات أو لا يستجيبون 

للاستدعاءات الموجهة إليهم من قبل المجلس أو الذين يرفضون أداء اليمين أو الإدلاء 

 2000و 500يتعرضون بموجب أمر للرئيس الأول لغرامة تتراوح ما بين بشهاداتهم، 

 درهم

 المهام 
 التدقيق والبت في الحسابات•  

 التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية•  

 استئناف القرارات و الأحكام•  

 مراقبة التسيير•  

 التصريح الإجباري بالممتلكات•  
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 الأحزاب السياسية•  

 ساعدة المقدمة للبرلمان والحكومة و السلطة القضائيةالم•  

 استئناف القرارات و الأحكام
استئناف القرارات و الأحكام الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية  

 للحسابات.

 I – استئناف القرارات الصادرة عن غرف المجلس ابتدائيا 

 المجلس أمام هيئة الغرف المشتركة. يمكن استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا عن غرف 

 الاستئناف في ميدان البت في الحسابات•  

 الأطراف التي لها الحق في الاستئناف: 

يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية أو بواسطة  

 وكيل.

لوكيل العام للملك ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر وا 

 والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

( يوما الموالية 30تودع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين ) 

 لتاريخ تبليغ القرار النهائي.

 التحــــقـيـق: 

الاستئناف إلى الأطراف المعنية بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة  

الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين 

 يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها.

التبريرات، ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات و 

ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات 

 وبالانتقال إلى عين المكان.

وعند الانتهاء من التحقيق يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا  

لمشتركة الذي بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف ا

 يسلمه إلى مستشار مراجع.

 62.99من القانون  35و 34وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادتين  

 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

 الحـــكم بواسطة قرار لهيئة الغرف المشتركة: 

ئة أن طلب تبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا، وإذا رأت الهي 

 الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.

وإذا قبلت الهيئة طلب الاستئناف من حيث الشكل، بتت في الجوهر، وأصدرت قرارا  

 نهائيا في حالة تأكيدها للقرار المطعون فيه.

بقت المسطرة المنصوص عليها في المادة وإذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستأنف، ط 

 أعلاه. 62.99من القانون  37
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 الاستئناف في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية•  

 الأطراف التي لها الحق في الاستئناف: 

يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير  

 لملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية.المعني بالأمر والوكيل العام ل

( يوما الموالية 30ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاثين ) 

 لتاريخ تبليغ القرار.

 التحــــقـيـق: 

بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية  

أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين الأخرى التي يمكنها 

 يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها.

 62.99من القانون  65إلى  59وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من  

 أعلاه.

 لمشتركة:الحكم بواسطة قرار لهيئة الغرف ا 

تبت الهيئة أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف، وإذا اعتبرت طلب الاستئناف مقبولا،  

 بتت في الجوهر

 II – استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات 

يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أمام الغرفة المختصة  

 بالمجلس.

 ئناف في ميدان البت في الحساباتالاست•  

يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بصفة عن المجالس الجهوية  

 للحسابات

 الأطراف التي لها الحق في الاستئناف: 

يتم الاستئناف بناء على عريضة يتقدم بها المحاسب العمومي أو ذوو حقوقه بصفة  

لنيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات بصفتها طرفا شخصية أو بواسطة وكيل أو ا

منضما وكذا وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم 

تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الوزير المكلف بالمالية أو 

القانوني للجماعة الترابية أو الهيئة أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو الممثل 

 المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية.

 التحــــقـيـق والحكم: 

مباشرة بعد تعيين المستشار المقرر المكلف بالتحقيق، تبلغ نسخة من العريضة إلى  

الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط 

( يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء كل المستندات 30جلس داخل الثلاثين )بالم

 المقدمة لدعمها.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية الأخرى بتقديم جميع التوضيحات أو  

التبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال 
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 ائق أو بالانتقال إلى عين المكان.الوث

عند الانتهاء من التحقيق يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا  

بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يسلمه إلى 

 مستشار مراجع.

من القانون  47و 46ي المادتين وتتم باقي الإجراءات وفقا للكيفيات المنصوص عليها ف 

 أعلاه. 62.99

 الاستئناف في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية•  

يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب  

 المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المجلس.

إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس  ويجب على طالب الاستئناف 

 ( يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.30الجهوي داخل الثلاثين )

 الأطراف التي لها الحق في الاستئناف 

يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية  

 ووكيل الملك.

 141لعريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين ويجب أن تقدم ا 

التي لا  142من قانون المسطرة المدنية باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل  142و

 تطبق.

 التحــــقـيـق: 

بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية  

نها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين الأخرى التي يمك

 ( يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها.30)

 62.99من القانون  65إلى  59وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من  

 أعلاه.

في مسألة قبول طلب الاستئناف، وإذا اعتبرت طلب الاستئناف  الحكم: تبت الهيئة أولا 

 مقبولا، بتت في الجوهر.

 مراقبة التسيير 
إضافة إلى اختصاصات المجلس القضائية، يراقب المجلس تسيير المرافق والأجهزة  

العمومية التي تدخل في دائرة اختصاصه، من أجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند 

 باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته. الاقتضاء،

يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في برنامج  

أشغال المجلس. ويخول للمستشارين الحق في الاطلاع على كافة المستندات أو الوثائق 

م بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص المثبتة الكفيلة بتزويده

 الذين يرون أن إفادتهم ضرورية.

بعد الانتهاء من تحرياته، يوجه المستشار المقرر ملاحظاته إلى المسؤولين عن تسيير  

الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين. 
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الأجل يعد المستشار المقرر تقريره الذي يكون موضوع مداولة في الغرفة وبانصرام هذا 

المعنية بحضور خمسة أعضاء بما فيهم رئيس الغرفة والمستشار المقرر. ويمكن للغرفة 

الاستماع إلى كل مسؤول أو عون أو مراقب للجهاز المعني. كما يسوغ لها الأمر بالقيام 

بشأن الملاحظات التي يمكن أن تكون موضوع رسائل بتحريات تكميلية. كما تقرر الغرفة 

لرئيسها توجه بعد ذلك إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية، وتتخد قرارات الغرفة 

 بالأغلبية.

ويقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص تتداول فيه الغرفة قبل أن يوجهه  

مالية والوزير الوصي، الذين يمكنهم الرئيس الأول إلى الوزير الأول والوزير المكلف بال

الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن 

شهر. وتوجه هذه التقارير بعد ذلك مرفقة بالآراء والتعليقات المتوصل بها إلى لجنة 

للمجلس أو في إطار  البرامج والتقارير لأجل إدراجها، عند الاقتضاء، في التقرير السنوي

 التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية.

 التصريح الإجباري بالممتلكات
دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات  2010فبراير من سنة  15عرف تاريخ  

حيز التنفيذ. ولقد تم نشر مجموعة النصوص القانونية ذات الصلة بالجريدة الرسمية 

، وبالنسخة الفرنسية بتاريخ 5679تحت عدد  2008نوفمبر  03 بنسختها العربية بتاريخ

 .5680عدد  2008نوفمبر  06

إن الغاية من هذه المنظومة القانونية هو تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة  

والشفافية وحماية الأموال العمومية وبهذا فإن إلزامية التصريح بالممتلكات تعكس إرادة 

غربية في إرساء وتوطيد قيم الاستقامة والنزاهة والمثالية، وذلك على غرار ما المملكة الم

 هو سائد في الدول الديمقراطية المتقدمة.

و لضمان فعالية واستقلالية مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، اناط المشرع  

جبارية المغربي بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تلقي وتتبع ومراقبة التصاريح الإ

الذين  158و  147هذا التوجه لا سيما الفصلين  2011بالممتلكات. وقد كرس دستور 

 ينصان على التوالي :

تنُاط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح : “… 147الفصل •  

 … “بالممتلكات

مومية، يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية ع: “ 158الفصل •  

أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في 

حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند 

 انتهائها.

ولتنزيل هذه المبادئ على أرض الواقع حتى تشمل جميع المسؤولين العموميين سواء  

 معينين أو منتخبين، تم إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية. كانوا

المتمم للظهير الشريف رقم  1.08.72وفي هذا الصدد صدر الظهير الشريف رقم  
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، وكذا الظهير الشريف رقم حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهمبشأن  1.74.331

الهيئة العليا للاتصال اضي بإحداث الق 1.02.212المتمم للظهير الشريف رقم  1.08.73

 المجلس الدستوري. إضافة إلى ذلك وقع تتميم ثلاثة قوانين تنظيمية تهم  السمعي البصري

 .مجلس المستشارينو  مجلس النوابو

مدونة و النظام الأساسي للقضاةوفي نفس السياق تم تعديل ثلاثة قوانين أخرى تهم  

متعلق  54-06رقم كما تم إحداث قانون جديد  جنائيمجموعة القانون الو المحاكم المالية

بالتصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض 

 فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.

فضلا عن ذلك ، همت القوانين المذكورة الجوانب المسطرية والإجرائية كمضمون  

لخاضعة له والهيئات المكلفة بتلقي التصريحات ومسطرة التصريح وعناصره والفئات ا

تتبعها ومراقبتها. كما تم التنصيص على الجزاءات التي تترتب عن الإخلال بإلزامية 

 التصريح وكذا السلطات التي تتخذها.

وتتوزع الفئات الملزمة بالتصريح كما جاء في النصوص المنظمة للتصريح الإجباري  

 بالممتلكات كالتالي :

الملزمون المزاولون لوظائف حكومية والشخصيات المماثلة، وهم : رئيس الحكومة، •  

الوزراء، الوزراء المنتدبون و كتاب الدولة عند الاقتضاء، الشخصيات المماثلة لأعضاء 

 الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة.

 أعضاء المحكمة الدستورية.•  

 ستشاري البرلمان.نواب وم•  

 قضاة محاكم المملكة.•  

 قضاة المحاكم المالية.•  

 أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.•  

 بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.•  

 بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.•  

بها القانون إلى أربعة  وإجمالا يمكن تقسيم التصريحات الإجبارية للممتلكات التي جاء 

 أنواع :

التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب في إحدى المناصب المستوجبة لإلزامية •  

 التصريح.

التصريح التكميلي عندما تطرأ تغييرات علي وضعية ممتلكات بعض الملزمين )قضاة •  

ين والأعوان محاكم المملكة، قضاة المحاكم المالية، بعض المنتخبين و بعض الموظف

 العموميين(.

 سنوات حسب الحالة. 3تجديد التصريح الذي يتم في شهر فبراير كل سنتين أو •  

 التصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة.•  

إن عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة وما  

الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات، يعرض الملزم المخل  نص عليه
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 إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري به العمل.

 

 

 الأحزاب السياسية
 تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية 

ناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق من الدستور، تُ  147طبقا لأحكام الفصل  

 حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

 وفي هذا الإطار يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالمهام التالية: 

( من 29-11مراقبة مساهمة الدولة الممنوحة للأحزاب السياسية )القانون التنظيمي رقم •  

 أجل:

 تغطية مصاريف التدبير)الدعم السنوي(.•  

 تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.•  

 تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.•  

 مراقبة تمويل الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحين بمناسبة:- 

شريعية العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلسي النواب )القانون الانتخابات الت•  

 (.28-11( والمستشارين )القانون التنظيمي رقم 27-11التنظيمي رقم 

والانتخابات الجماعية العامة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية )القانون •  

 (.59-11التنظيمي رقم 

 ياسيةتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب الس- 

فيما يخص تدقيق الحسابات السنوية، فإن الأحزاب السياسية مطالبة بإيداع حساباتها  

مارس من كل سنة على أبعد تقدير مشهود بصحتها من  31السنوية لدى المجلس في 

طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وأن تثبت أن المبالغ التي 

 ها في الغايات التي منحت من أجلها.حصلت عليها قد تم استعمال

وفيما يخص فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تغطية مصاريف  

تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية، فإن هذه الأخيرة مطالبة بالإدلاء 

تها من طرف خبير ببيان بالمصاريف التي تم إنفاقها بصورة فعلية لهذه الغاية مشهود بصح

 محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين.

أما فيما يتعلق بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة لتمويل الحملات  

الانتخابية، فإن الأحزاب التي استفادت من هذه المساهمة ملزمة بتوجيه المستندات 

أربعة أشهر من تاريخ صرف الشطر الثاني المذكورة إلى المجلس داخل أجل لا يزيد على 

من المساهمة المشار إليها سلفا وأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في 

 الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها.

ات اإثبات صرف ويتولى المجلس بعد ذلك مهمة تدقيق الحسابات السنوية وفحص مستند 

 المساهمات المذكورة.
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 وإذا تبين للمجلس:- 

 أن الحزب لم يدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.•  

أو أن المستندات المدلى في شأن استعمال المساهمات المذكورة، لا تبرر، جزئيا أو كليا، •  

 استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها.

الرئيس الأول يوجه إنذارا إلى المسؤول الوطني عن الحزب من أجل تسوية وضعية فإن  

الحزب أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة. وللإشارة فإن إرجاع المبالغ يخص فقط 

 تنظيم المؤتمرات والحملات الانتخابية.

ثين يوما، فإنه وإذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول خلال أجل ثلا 

-11من القانون التنظيمي رقم  45و 44يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي )المادتين 

( دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات القضائية المقررة في القوانين الجاري بها 29

 من نفس القانون التنظيمي(. 47العمل )المادة 

 148في تقارير يقوم بنشرها استنادا إلى الفصل  وعلى إثر ذلك، يضمن المجلس اعماله 

 من الدستور .

أما بخصوص المترشحين، فإن كل وكيل لائحة الترشيح أو كل مترشح، مطالب بوضع  

وإيداع الوثائق التالية لدى المجلس داخل أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن نتائج 

 الاقتراع:

 ية.بيان مفصل لمصادر تمويل حملاته الانتخاب•  

 وجرد للمبالغ التي تم صرفها أثناء الحملة.•  

 والوثائق المثبتة لها.•  

ويتولى المجلس الأعلى للحسابات بعد ذلك بحث هذه الوثائق ويتأكد من أن المترشحين - 

 المصرحين:

 بينوا بشكل مفصل، مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية.•  

 الانتخابية.وأودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم •  

 وقدموا الوثائق المثبتة لهذه المصاريف.•  

 ولم يتجاوزوا السقف المحدد للمصاريف.•  

 ويضمن المجلس اعماله في تقارير خاصة تشير إلى:- 

 أسماء المترشحين الذين لم يودعوا تصريحا لدى المجلس.•  

 أعلاه. وأسماء المترشحين الذين لم يراعوا إحدى المتطلبات المشار إليها•  

من  96واستنادا إلى التقرير السالف الذكر، يقوم الرئيس الأول بإعذار كل نائب )المادة  

( 28-11من القانون التنظيمي رقم  97( أو مستشار )المادة 27-11القانون التنظيمي رقم 

( من أجل : الإدلاء بالوثائق 59-11من القانون التنظيمي رقم  158او منتخب )المادة 

 يوما من تاريخ الإعذار. 60ة داخل أجل المطلوب

 وفي حالة عدم الإستجابة، يحيل الرئيس الأول الأمر:- 

إلى المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب )المادة •  

( أو المستشار المعني من عضوية مجلس 27-11من القانون التنظيمي رقم  12



 

232 
 

 (.28-11من القانون التنظيمي رقم  13المستشارين )المادة 

 159أو إلى المحكمة الإدارية المختصة لإعلان إبطال انتخاب المترشح المعني )المادة •  

 (.59-11من القانون التنظيمي رقم 

 المساعدة المقدمة للبرلمان والحكومة و السلطة القضائية 

مساعدته للبرلمان في المجالات  تقديم المساعدة للبرلمان: يقدم المجلس الأعلى للحسابات• 

المتعلقة بمراقبة المالية العامة؛ ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف 

 البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

بقة، يحيل المجلس على البرلمان التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطا 

ويرد على طلبات التوضيح المعروضة عليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس 

مجلس المستشارين بمناسبة دراسة التقرير عن تنفيذ قانون المالية والتصريح العام 

 بالمطابقة الذين يعدهما المجلس.

ات تقديم المساعدة للحكومة: بالنسبة للمساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحساب• 

للحكومة، يجوز للمجلس أن يدرج ضمن برامج أعماله، بطلب من رئيس الحكومة، القيام 

تقديم المساعدة •بمهام لتقييم المشاريع العمومية أو لمراقبة أحد الأجهزة الخاضعة لمراقبته. 

للسلطة القضائية: يقدم المجلس مساعدته للهيئات القضائية ولاسيما فيما يخص التحقيقات 

يا ذات العلاقة بالمالية العامة. وبتنسيق مع الوكيل العام لدى محكمة النقض، في القضا

يشرف الوكيل العام لدى المجلس على تبادل الأحكام والوثائق المتعلقة بملفات رائجة أمام 

 محاكم  المملكة.
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 المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99 القانون رقم
 

 

 كما تعديله :

 

 من ذي 21الصادر في  1.16.153الصادر بتنفيذه الظهير  55.16القانون رقم  -

ذو  17بتاريخ  6501(؛ الجريدة الرسمية عدد 2016أغسطس  25) 1437القعدة 

 ؛ 6703( ص 2016سبتمبر  19) 1437الحجة 

 

من ذي  19الصادر في  1.07.199الصادر بتنفيذه الظهير  52.06القانون رقم  -

ذي  4بتاريخ  5679(؛ الجريدة الرسمية عدد 2007نوفمبر  30) 1428القعدة 

 ؛ 4010( ص 2008نونبر  3) 1429القعدة 
 

الصادر بتنفيذه الظهير  2008للسنة المالية  38.07من قانون المالية رقم  13بالمادة  -

(؛ 2007ديسمبر  27) 1428من ذي الحجة  16بتاريخ  1.07.211الشريف رقم 

( 2007ديسمبر  31) 1428ذو الحجة  20بتاريخ  5591الجريدة الرسمية عدد 

 .4605ص 

..............................................................................................................

............ 

 2025( مارس 3) 1446رمضان  2-7383الجريدة الرسمية عدد  -

( 2025( فبراير )20) 1446من شعبان  21صادر في  1.25.07ظهير شريف رقم  
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المتعلق بمدونة المحاكم  62.99يير وتتميم القانون رقم بتغ 55.24بتنفيذ القانون رقم 

 المالية.

 الحمد لله وحده.

 بداخله : -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 منه. 50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

 الشريف بما يلي : أصدرنا أمرنا

بتغيير وتتميم  55.24ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا. القانون رقم 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس  62.99القانون رقم 

 المستشارين

 (.2025( فبراير )20) 1446من شعبان  21وحرر بالرباط في 

 طف :وقعه بالع

 رئيس الحكومة.

 الإمضاء : عزيز أخنوش.

* 

* 

* 

 2025( مارس 3) 1446رمضان  2-7383الجريدة الرسمية عدد  

 55.24قانون رقم 

 62.99بتغيير وتتميم القانون رقم 

 المتعلق بمدونة المحاكم المالية

 مادة فريدة

لثانية من المادتين . أحكام الفقرة ا2023مارس  23تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه  62.99من القانون رقم  192و  165
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(، 2002( يونيو )13) 1423بتاريخ فاتح ربيع الآخر  1.02.124الظهير الشريف رقم 

 كما

 تم تغييره وتتميمه :

1 

1 

 من الدستور. 150طبقا للفصل  -الفقرة الثانية(  165المادة »

 يرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي :و

 خارج الدرجة : -

 الدرجة الممتازة : المستشار المشرف من الدرجة الممتازة : -

 الدرجة الاستثنائية .. -

 الباقي بدون تغيير.

 ويقيد في لائحة الأهلية لأجل الترقية : -الفقرة الثانية(  192المادة 

 ثنائية الذين قضواإلى الدرجة الممتازة قضاة الدرجة الاست -

 خمس سنوات على الأقل من العمل في درجتهم :

 إلى الدرجة الاستثنائية. -

 الباقي بدون تغيير.(

..............................................................................................................

............ 

( ج ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11تاريخ ب 1.20.20الظهير الشريف رقم  

 2020مارس  19بتاريخ  6866

 

 232المادة 

الصادر بتنفيذه الظهير  39.19غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 

 6866( ج ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ  1.20.20الشريف رقم  

 2020مارس  19بتاريخ 
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الإحالة إلى التقاعد بأمر من الرئيس الأول طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع  تقع

 الخاص بمعاشات التقاعد.

وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد في خمس وستين سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية من 

 جميع الدرجات.

لمدة سنتين يمكن غير أن قضاة المحاكم المالية يمكن تمديد سن إحالتهم على التقاعد 

تجديدها مرتين على الأكثر بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة 

 مجلس قضاء المحاكم المالية، إذا كان الاحتفاظ بهم يستجيب لحاجات المصلحة.

 لا تطبق أحكام الفقرة الثانية على قضاة المحاكم المالية الذين تم قبل تاريخ دخول -

حيز التنفيذ الاحتفاظ بهم في عملهم طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة  39.19القانون 

 المذكورة. ويظل هؤلاء خاضعين لأحكام هذه الفقرة الأخيرة. 232

 169المادة  

الصادر بتنفيذه الظهير  39.19غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 

 6866( ج ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11 بتاريخ 1.20.20الشريف رقم  

 2020مارس  19بتاريخ 

يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في 

 هذا الكتاب.

غير أنه يمكن تعيين الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب خمسا 

( المناصب المالية 1/5لتالي بيانهم مباشرة في حدود خمس )( سنة، ا55وخمسين )

 الشاغرة بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية في الدرجتين التاليتين:

 في الدرجة الاستثنائية

الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بولوج درجة متصرف 

دولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب من الدرجة الثانية أو درجة مهندس ال

 استدلالي

( سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية في 20مماثل، والمثبتون قضاء عشرين )

 إحدى الدرجات المذكورة فما فوق

مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم في إحدى الدرجات أو 

التي تسمح بالإدارات العمومية، بولوج درجة متصرف  المناصب بموجب إحدى الشهادات

من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب 

( سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في 20استدلالي مماثل، والمثبتون قضاء عشرين )

 إحدى الدرجات أو المناصب المذكورة فما فوق.
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 ى:في الدرجة الأول

الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بولوج درجة متصرف 

من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب 

( سنة على الأقل من الخدمة العمومية 15استدلالي مماثل، والمثبتون قضاء خمس عشرة )

 كورة فما فوق ؛الفعلية في إحدى الدرجات المذ

مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم في إحدى الدرجات أو 

المناصب بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بالإدارات العمومية، بولوج درجة متصرف 

من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب 

( سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في 15مثبتون قضاء خمس عشرة )استدلالي مماثل، وال

 إحدى الدرجات أو المناصب المذكورة فما فوق.

 يحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المراد شغلها وتاريخ إيداع الترشيحات.

 توجه الترشيحات تحت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول، الذي

يعرضها على لجنة انتقاء يحدد تأليفها بأمر من الرئيس الأول، بعد موافقة مجلس قضاء 

 المحاكم المالية.

وتقوم هذه اللجنة بفحص الترشيحات المقدمة ومقابلة المترشحين بهدف تقييم قدرتهم على 

 مزاولة مهام القاضي.

المحاكم المالية المرتبين  وتحدد هذه اللجنة قائمة المترشحين المؤهلين لمزاولة مهام قضاة

 حسب الاستحقاق.

 

 170المادة 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  39.19غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 

 19بتاريخ  6866( ج. ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ   1.20.20

 2020مارس 

أعلاه، يمكن إدراجهم بناء على  169ة إن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات الماد

اقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة في درجاتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة 

التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم 

حدود سنتين بالأقدمية  السابقة، وإذا تم إدراجهم في رقم استدلالي معادل احتفظوا في

 المكتسبة في رتبتهم القديمة.

تراعى بالنسبة للمترشحين المقبولين من مستخدمى المؤسسات والمقاولات العمومية 

 الوضعية الإدارية التي كانوا عليها ولاسيما سنوات الأقدمية.

 مدونة المحاكم المالية 
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 172المادة 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  39.19 غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم

 19بتاريخ  6866( ج. ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ   1.20.20

 2020مارس 

 يوظف الملحقون القضائيون

بعد النجاح في مباراة يشارك فيها حملة إحدى الشهادات التي يتم تحديدها بواسطة أمر  1

أو  11ي تسمح ولوج درجة مرتبة في سلم الأجور رقم للرئيس الأول من بين الشهادات الت

درجة معتبرة في حكمها وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتؤشر على 

 هذا الأمر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

بناء على المؤهلات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا  2

لإدارة والمختارين حسب الاستحقاق من بين الخريجين المتفوقين لهذه المؤسسة وذلك في ل

 ( المناصب المالية الشاغرة المتبارى بشأنها.1/4حدود ربع )

 173المادة 

أعلاه بأمر للرئيس الأول تؤشر عليه  172تحدد كيفية تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 

 بالوظيفة العمومية. السلطة الحكومية المكلفة

 الفصل الثاني

 التدريب

 174المادة 

الصادر بتنفيذه الظهير  39.19غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 

 6866( ج ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ  1.20.20الشريف رقم  

 2020مارس  19بتاريخ 

أعلاه بموجب أمر للرئيس الأول  172مقتضيات المادة يعين المترشحون المقبولون طبقا ل

بصفتهم ملحقين قضائيين ويقضون بهذه الصفة تدريبا مدته سنتان تحدد كيفية تنظيمه 

 بواسطة أمر للرئيس الأول تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

لقضائيين الذين تم تعيينهم من غير أن مدة التدريب تحدد في سنة واحدة بالنسبة للملحقين ا

 بين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

 175المادة 

 يمكن أن يساهم الملحقون القضائيون تحت إشراف ومسؤولية القضاة في أنشطة المحاكم
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 المالية، ويجوز لهم على الخصوص

 مساعدة القضاة المكلفين بتدقيق الحسابات

 ابة العامة على مستوى المجلس والمجالس الجهويةمساعدة قضاة الني

 الحضور في الجلسات بعد موافقة رئيس الهيئة المعنية، بصفة ملاحظين.

 198المادة  

الصادر بتنفيذه الظهير  39.19غيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 

 6866( ج ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ  1.20.20الشريف رقم  

 2020مارس  19بتاريخ 

يحق لكل قاض في وضعية مزاولة النشاط أن يستفيد من رخصة محددة في اثنين وعشرين 

يوم عمل عن كل سنة من العمل يتقاضى عنها أجرته، وتمنح الرخصة الأولى بعد قضاء 

 اثني عشر شهرا من العمل.

كما يجوز له، إذا اقتضت المصلحة  ويحتفظ الرئيس الأول بكامل الحرية لتجزيء الرخص

 ذلك، أن يعترض على تجزيء هذه الرخص.

 ويستفيد القضاة الذين لهم أطفال تحت كفالتهم من أولوية اختيار فترات الرخص السنوية.

 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

........................ 

 .1359، ص (2007ماي  3) 1428ربيع الآخر  14بتاريخ  5522الجريدة الرسمية عدد 

وحدة معالجة المعلومات "محل تسمية  "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية"تم تسمية • 

 .، 12.18، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم "المالية

 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................... 

 2021يونيو ( 14) 1442ذو القعدة  3 - 6995الجريدة الرسمية عدد  

 4167صفحة  

 عامة -نصوص  
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بتنفيذ ( 2021يونيو ( 8) 1442من شوال  27صادر في  1.21.56ظهير شريف رقم 

المتعلق  43.05ير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم بتغي 12.18القانون رقم 

 .بمكافحة غسل الأموال

 الحمد لله وحده

 :بداخله  -الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا 

 .منه 50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

 .ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا

المتعلق  43.05بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم  12.18القانون رقم 

 بمكافحة غسل الأموال، كما وافق عليه مجلس

 .النواب ومجلس المستشارين

 (.2021)يونيو ( 8) 1442وال من ش 27وحرر بفاس في 

 :وقعه بالعطف 

 .رئيس الحكومة

 سعد الدين العثماني: الإمضاء 

 12.18قانون رقم 

المتعلق بمكافحة غسل  43.05بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 

 الأموال

 المادة الأولى

و  574-3و  574-2 و 574-1و  218-4-2تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 

 1.59.413من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم  5-574

 :كما وقع تغييره وتتميمه ( 1962)نوفمبر ( 26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ 
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 .من أجل تطبيق  218-4-2الفصل 

 :يراد بما يلي 

. ارد الاقتصادية المادية أو غير الماديةأي نوع من الأموال والأملاك أو المو: الممتلكات 

أو المشاعة وكل ملحقاتها دوما قدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها 

بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل 

 .تملكها أو الحقوق المرتبطة بها أو الرقمية

 .عامتها وأيا كانت د

 .تكون الأفعال -574-1الفصل 

 :وعن علم 

اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم  -

 :بعده  574-2أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

 ..استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها 

 بعده 574-2في الفصل 

 الحقوق المتعلقة بها لفائدة الفاعل. إخفاء أو تمويه -

 .أو لفائدة الغير، مع العلم بأنها عائدات متحصلة

 بعده 574-2في الفصل 

 .مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 

 (الباقي لا تغيير فيه 

 .يسري التعريف - 574-2الفصل 

 خارج المغرب

 المؤثرات العقليةالاتجار غير المشروع في المخدرات و

 :المس ينظم المعالجة الآلية للمعطيات 

 نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق

 :تطورها 
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 :ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار 

 .البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة

 .لإخلالدون ا - 574-3الفصل  

 :غسل الأموال 

 .فيما يخص الأشخاص

 إلى 50.000وبغرامة من 

 درهم 500.000

 .فيما يخص الأشخاص

 في الجرائم

 .يجب دائما  -574-5الفصل 

 أو كانت ستستعمل

 574-2في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

 .ة أعلاه والعائدات المتحصلة منها أو القيم

 .(الباقي لا تغيير فيه

 المادة الثانية

وعنوان القسم الفرعي الثالث من  11و  9و  7تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 

من  38و  28و  22و  21و  19و  18و  17و  13الفرع الثاني من الباب الثاني والمواد 

نفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بت 43.05القانون رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه ( 2007)أبريل ( 17) 1428من ربيع الأول  28بتاريخ  1.07.79

: 

 .دون الإخلال بالأحكام - 7المادة 

 بالعمليات

 المنجزة من قبل الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات

 .الأعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها
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كذلك، طيلة عشر سنوات الوثائق المتعلقة بهوية الزبناء المعتادين والعرضيين  تحفظ

أعلاه  4وأطراف علاقات الأعمال ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم في المادة 

وبصفة عامة كل الوثائق التي تمكن من إعادة تشكيل العمليات وتلك . وبالمستفيدين الفعليين

 تي تستهدف العمليات المنجزةالمتعلقة بنتائج التحليلات ال

يتعين موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 «.تحددها»بالمعلومات التي تطلبها في الأجال التي 

المتعلق بالمسطرة  22.01من القانون رقم  42دون الإخلال بأحكام المادة  - 9المادة 

الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه فورا إلى الوحدة بشأن  الجنائية، يجب على الأشخاص

 :ما يلي 

جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ هذه العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة أو 

 574-1وفي الفصلين  218-4إلى  218-1أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 

 ئيمن مجموعة القانون الجنا 574-2و 

 .مشكوكا فيها

 .كل عملية تكون 

 .التصريح بالاشتباه. تحدد من طرف الهيئة المنصوص عليها  

يجب على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بهوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين 

 .لربط الاتصال بالهيئة ولتقديم التصريحات بالاشتباه إليها

الوحدة بوصف للمنظومة الداخلية لليقظة التي كما يتعين على الأشخاص الخاضعين موافاة 

 «.يعتمدونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا القانون

 .يقدم التصريح بالاشتباه - 11المادة 

 بعد تنفيذ

العملية أن المبالغ المعنية مرتبطة بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 

 .من مجموعة القانون الجنائي 574-2و  574-1وفي الفصلين  218-4إلى  1-218

 القسم الفرعي الثالث

 الالتزام بالمراقبة الداخلية وباليقظة

وسلطات . يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة هذا القانون - 13المادة 

 .الإشراف والمراقبة
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ت لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطا

 .الإشراف والمراقبة

يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل موضوع  -.  17المادة 

تصريح بالاشتباه ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة 

 أيام عمل وذلك ابتداء من

 .تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور

لاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد وتهم غسل الأموال أو تمويل عندما يتعلق التصريح با

الإرهاب، يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط فيما يخص تمويل الإرهاب 

ولرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فيما يخص غسل الأموال، بناء على طلب من 

عنية المستنتجاتها، أن يمدد الأجل الوحدة، وبعد تقديم النيابة العامة لدى المحكمة الم

واحدة، لمدة لا . المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمرة للتنفيذ على الأصل

 .تتجاوز 

 .يمكن للشخص الخاضع

 .في حالة الاعتراض

بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون  - 18المادة 

أو تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة جريمة غسل الأموال 

الابتدائية المختصة أو محكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب 

 في الموضوع... وتبين فيه الوحدة عند الاقتضاء الإدارات والمؤسسات العمومية 

 .من هذه المادة. تبلغ النيابة العامة 

يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف  - 19المادة  

 .بالرباط أن تأمر خلال مرحلة البحث

 :مرة واحدة بما يلي 

 :تجميد الممتلكات  - 1

 .أو تعيين مؤسسة  - 2

 .مراقبة الممتلكات

حكمة الاستئناف يجوز بصفة استثنائية للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بم

بالرباط وفي حالة الاستعجال القصوى أن تأمر كتابة بتمديد الأجل المشار إليه في الفقرة 
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الأولى أعلاه لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا، متى كانت ضرورة البحث تقتضي ذلك 

 .خوفاً من اندثار وسائل الإثبات أو التصرف في الممتلكات

مختصة أن تشعر فوراً رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو يجب على النيابة العامة ال

 .الرئيس الأول المحكمة الاستئناف بالرباط بهذا الأمر الصادر عنها

يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول المحكمة الاستئناف بالرباط 

أو إلغاء قرار وكيل  حسب الحالة خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل

 .الملك أو الوكيل العام للملك

 .يمكن القاضي التحقيق

 .مراقبة الممتلكات

يمكن كذلك لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة أو للوكيل العام بمحكمة الاستئناف 

بجرائم غسل الأموال وتمويل . بالرباط أو لقاضي التحقيق أن يأمر بحجز ممتلكات

 الإرهاب حتى

 .في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة

 .لا يجوز استعمال - 21المادة 

 .في هذا الباب

النيابة العامة المختصة أو »غير أنه، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تتولى الوحدة إطلاع 

 التصريح« بالاشتباه. قاضي التحقيق بناء 

ة المخالفة، يجب على الإدارات يصرف النظر عن جميع المقتضيات القانوني 22المادة 

والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو 

 :الخاص

 :بمهامها . إطلاع الوحدة تلقائيا أو بناء على طلب منها 

 .إشعار الهيئة بالمخالفات

 :مهامهم 

يات المشار إليها في المادة موافاة الوحدة بجميع المعلومات اللازمة لتزويد قاعدة المعط -

 أعلاه وتحيينها وفقا للكيفيات التي تحددها 15

 الوحدة
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 «.إخبار الوحدة بأي مستجد يطرأ على المعلومات التي سبق وأن تلقتها منها -

 3المنصوص عليها في المواد  

 .دون الإخلال - 28المادة 

قوبة مالية تتراوح بين أعلاه، بع 16و  13.1و  13و  11و  9و  8و  7و  6و  5و  4و 

درهم، تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها  1.000.000و  20.000

 .أعلاه 13.1في المادة 

يمكن الطعن في القرارات الصادرة بتطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة أمام المحكمة 

 ...الإدارية المختصة

عليها في قانون المسطرة الجنائية أو بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص  38المادة 

في نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش المحددة 

والمعينة دوائر نفوذها ينص تنظيمي، فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال 

 التي تكون جرائم غسل الأموال

العام وبصفة استثنائية، أن تعقد جلساتها في يمكن للمحاكم المذكورة، الأسباب تتعلق بالأمن 

 «. مقرات محاكم أخرى

 المادة الثالثة

 13.3و  9.1بالمواد  28.1 43.05تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 

 و

تتلقى الوحدة من الأشخاص الخاضعين، بغض النظر عن توفر عنصر  - 9.1المادة 

إشعارات تلقائية يعمليات مالية، وفق شروط وترتيبات تحددها  9الاشتباه الوارد بالمادة 

 هذه الوحدة بتشاور

 .مع سلطات الإشراف والمراقبة

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين  - 13.3المادة 

 .ونيةالفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية والترتيبات القان

 ويمكن لها أن تعهد بتدبير هذا السجل لهيئة أو مؤسسة عمومية بموجب اتفاق مشترك

تحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا السجل والبيانات المضمنة به والتزامات الأشخاص 

 «المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة 

ردة في النصوص التشريعية مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الوا - 28.1المادة 

والتنظيمية الخاصة ببعض سلطات الإشراف والمراقبة تصدر سلطات الإشراف والمراقبة 
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العقوبات التأديبية التالية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم الذين يخالفون 

 هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

. ك أو الموارد الاقتصادية المادية أو غير الماديةأي نوع من الأموال والأملا: الممتلكات  

أو المشاعة وكل ملحقاتها دوما قدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها 

بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل 

 .تملكها أو الحقوق المرتبطة بها أو الرقمية

 .يا كانت دعامتها وأ

 .تكون الأفعال -574-1الفصل 

 :وعن علم 

اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم  -

 :بعده  574-2أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

 ..استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها 

 بعده 574-2ي الفصل ف

 الحقوق المتعلقة بها لفائدة الفاعل. إخفاء أو تمويه -

 .أو لفائدة الغير، مع العلم بأنها عائدات متحصلة

 بعده 574-2في الفصل 

 .مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 

 (الباقي لا تغيير فيه 

 .يسري التعريف - 574-2الفصل 

 خارج المغرب

 لمخدرات والمؤثرات العقليةالاتجار غير المشروع في ا

 : المس ينظم المعالجة الآلية للمعطيات

 نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق

 :تطورها 
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 :ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار 

 .البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة

كل علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص الخاضع والزيون، يمكن أن : مال علاقة الأع 

تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع الاستمرارية ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين 

 .المتعاقدين أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة

زبون الذي ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة، عند غياب العقد، بين الشخص الخاضع وال

يستفيد بصفة منتظمة من خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة 

 :ذات طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية 

المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها : التجميد 

 :أو إخضاعها للحراسة 

الشخص الذاتي الذي يمتلك أو يسيطر في النهاية على الزبون أو الشخص : المستفيد الفعلي 

 الذاتي الذي تتم العمليات لفائدته

يسري هذا التعريف أيضا على الشخص الذاتي الذي يمارس على شخص اعتباري أو 

ترتيب قانوني سيطرة فعلية مباشرة أو غير مباشرة أو عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية 

: 

كل كيان غير منظم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل بما : يب القانوني الترت

ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاق (. Trust)في ذلك الاتحادات التجارية 

يضع بموجبه شخص، لمدة محددة، ممتلكات تحت تصرف شخص آخر أو مراقبته قصد 

محدد بحيث لا تعتبر الممتلكات المنقولة جزءا من إدارتها لمصلحة مستفيد معين أو لغرض 

 .ممتلكات الشخص الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته

لا تسري الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم السادس من الظهير الشريف 

بمثابة قانون الالتزامات والعقود ( 1913)أغسطس ( 12) 1331رمضان  9الصادر في 

 «عريفالت»على هذا 

تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين التالي بيانهم ويشار  2المادة 

 :إليهم في مواده بالأشخاص الخاضعين

 :بنك المغرب  - 1

 :بريد المغرب  - 2

 :مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها  - 3
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 :الشركات القابضة الحرة  -4

 :التجمعات المالية  -5

 :شركات صرف العملات  -6

مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض  - 7 

عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية 

 أميناتالأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم الت

 :المخولة 

شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير هيئات التوظيف  - 8

الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير 

 هيئات

 :التوظيف الجماعي العقاري 

 :شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي  - 9

 :ماسكو حسابات السندات  - 10

 :الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون  - 110

 :المحامون والموثقون والعدول  - 12

 الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن - 13

 :السفن ومؤسسات ألعاب الحظ 

 :الوكلاء العقاريون  - 14

 :ن النفيسة تجار الأحجار الكريمة أو المعاد - 15

 :تجار العاديات أو الأعمال الفنية  - 16

 مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها - 17

 «.وتنظيمها وتوطينها

يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية  - 3المادة 

رهاب وفق النهج القائم وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ

 :المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بهاء تمكن من »على 
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التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الكفيلة 

 :بخفضها 

 :اتخاذ إجراءات معززة لتدبير وخفض المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها 

تخاذ إجراءات مبسطة عند تحديدهم المخاطر منخفضة باستثناء الحالات التي تستدعي ا

 :تقديم التصريح بالاشتباه 

 :تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزها، عند الاقتضاء 

تقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري  -

 بعده 13.1سلطات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادة ووضعه رهن إشارة 

يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من  

أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء  9المادة 

 .رجة مرتفعة من المخاطر أو لفائدتهمأو علاقات الأعمال الذين يشكلون د

يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية  - 4المادة 

 :ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها 

تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والأمرين بتنفيذ 

ن الغير مستفيدا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زيناتهم بموجب توكيل عمليات يكو

والتحقق بواسطة وثائق وبيانات موثوقة من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء 

 :سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية 

لمستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية ا

 :المعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم 

فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول، عند الاقتضاء، على معلومات 

 :إضافية تتعلق بها 

ات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاق

 :يمثلونها »وعن أنشطتهم وكذا عن المخاطر التي 

التحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تنفيذ 

واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات 

 :الأعمال 

 :الأموال ووجهتها التأكد من مصدر 
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الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية وعن إقامة علاقات مراسلة 

بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن 

 :مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام 

اطر على الزبناء وأطراف علاقات تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخ 

الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأجانب الذين مارسوا أو 

يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو خارجه أو 

ولى أو أزواجهم بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إلى حدود الدرجة الأ

 :أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم بشكل وثيق 

تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال الذين يمثلون 

درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها 

 :اذ تدابير متناسبة مع هذه المخاطر والدول ذات الصلة، واتخ

التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعهم أو المؤسسات التابعة 

وفي . لهم التي يوجد مقرها بالخارج، ما عدا إذا كان تشريع البلد المضيف يحول دون ذلك

إجراءات إضافية مناسبة هذه الحالة يقوم الشخص الخاضع على مستوى المجموعة، باتخاذ 

في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات . لتدبير المخاطر وإخطار سلطة الإشراف والمراقبة

 الواردة في هذا القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد المضيف، يتعين تطبيق

 القواعد الأكثر صرامة ؛

عن تطوير منتجات أو  تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنتج -

ممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك وسائل جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد 

 التطوير سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير

 .واتخاذ تدابير كفيلة بخفض هذه المخاطر

لمستفيدين الفعليين والتحقق عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية الزبناء أو ا

منها أو الحصول على معلومات تتعلق بطبيعة علاقات الأعمال والغرض منها أو تطبيق 

يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها بالنسبة للزبناء وعلاقات . إجراءات اليقظة

أدناه  11و  10و  9الأعمال الحاليين مع تقديم التصريح بالاشتباه وفقا المقتضيات المواد 

 .كلما اقتضى الأمر ذلك

 «.الحاليين»تطبق أيضا أحكام هذه المادة على الزبناء وعلاقات الأعمال 

يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين .  5المادة 

 :أعلاه وفق الشروط التالية  4و  3
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دول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين كل بالنسبة للمحامين والموثقين والع -1

 :فيما يخصه عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات الفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية 

 :شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها  

 تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع

 :لأصول الأخرى التي يملكها الزبون أو غيرها من ا

 :تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها

 :تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم 

 .بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية

از عمليات لفائدة بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد أو إنج - 2

 :زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية 

 :العمل كوكيل في تأسيس الشركات 

 إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيها، بصفة -

 :مباشرة أو غير مباشرة 

 توطين الشركات

تتعلق  بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات القائدة زيناتهم -3

 :بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها 

بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام الزبناء بعمليات مالية بمبلغ  -4

 :درهم  30.000يساوي أو يفوق 

بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها  - 5

 .درهم 150.000أو يفوق 

يراعى عند القيام لفائدة الزبناء بأحد الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تنفيذ 

بعده بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء  11و  10و  9و  7مقتضيات المواد 

المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة أو 

 .لمعادن النفيسةا

أعلاه الاعتماد على  2يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة . 6المادة 

الأطراف الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها، من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة 
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المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي ويفهم طبيعة علاقة الأعمال وطلب 

 .أنها أو من أجل التدخل كوسيط أعمالالمعلومات في ش

في هذه الحالة يتحمل هؤلاء الأشخاص الخاضعون الذين يعتمدون على أطراف أخرى في 

 «.النهاية المسؤولية عن تنفيذ هذه الإجراءات

تباشر السلطات والهيئات التالي بيانها، كل فيما يخصها، مهام الإشراف  - 13.1المادة  

 ذا القانونوالمراقبة الواردة في ه

 السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين والموثقين

 :والعدول 

السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للشركات القابضة الحرة والخبراء المحاسبين . 

 :والمحاسبين المعتمدين 

لنسبة للكازينوهات السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية با

 :ومؤسسات ألعاب الحظ 

 :السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين 

بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتجمعات المالية 

 :الخاضعة لإشرافها 

 :مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العملات 

سوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم الهيئة المغربية ل

المنقولة وشركات تدبير التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف 

الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري وشركات البورصة 

السندات وكذا التجمعات المالية والمرشدين في الاستثمار المالي وماسكي حسابات 

 :الخاضعة لإشرافها 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن 

 :النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية 

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة المقاولات التأمين وإعادة التأمين  -

لاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة العرض عمليات التأمين والمؤسسات التي والوك

تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات 

والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة والتجمعات المالية الخاضعة 

 :لإشرافها 
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أدناه بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون  14ر إليها في المادة الوحدة المشا

 .على هيئة إشراف ومراقبة محددة بموجب قانون

دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون تتولى سلطات الإشراف 

 :التالية والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها المهام 

مواكبة ودعم وتأطير الأشخاص الخاضعين بهدف التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون  -

 :ونصوصه التنظيمية 

  

 

. السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

وثائق الأشخاص ولهذه الغاية تؤهل هذه السلطات الإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة 

 :الخاضعين 

ولهذه الغاية، يجوز السلطات . أعلاه 8إلى  3تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد من  -

الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين لمراقبتها 

 .اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها

ات الحكومية المشرفة على المنظمات والهيئات غير الهادفة يجب على السلط - 13.2المادة 

 .إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 بها العمل، تتولى هذه السلطات

متعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وفقا لطبيعة مركزة البيانات ال

أنشطتها ووضعها عند الاقتضاء رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية، وتحدد بنص 

 :تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذا البند 

دفة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الها -

 :إلى تحقيق الربح وتحيينه بصفة منتظمة 

وضع سياسات للوقاية من استغلال المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح في 

 :غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع تنفيذها وتقييم فعاليتها بشكل دوري 

عدات مراقبة التماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات من العموم وتوزيع المسا

لأغراض خيرية وفقا للنهج القائم على المخاطر عندما يتعلق الأمر على الخصوص، 

 .بالتمويلات الأجنبية
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 .تحدث لدى رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 14المادة 

 .تتكون أجهزة الهيئة من رئيس ومجلس ومصالح إدارية

سيره وعدد أعضائه والتنظيم الإداري  تحدد كيفيات تعيين رئيس الهيئة ومجلسها وطرق

 .والمالي الخاص بالهيئة والنظام الأساسي الخاص بموظفيها بنص تنظيمي 

 :يعهد إلى الوحدة على الخصوص، بالمهام التالية  - 15المادة  

تلقي التصاريح بالاشتباه والمعلومات الأخرى ذات الصلة بواحدة أو أكثر من الجرائم 

من  574 2و  574-1وفي الفصلين  218-4إلى  218-1فصول من المشار إليها في ال

 :مجموعة القانون الجنائي وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل 

إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به، تلقائيا أو بناء على طلب إلى السلطات 

 :القضائية أو الإدارية المختصة 

 :مليات غسل الأموال وبتمويل الإرهاب تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بع

التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن 

 :اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة 

كل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة المهام المخولة ل

 :أعلاه  13.1

التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص 

الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال 

 علق الأمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاصوتمويل الإرهاب ويمكن لها إذا ت

 :القانون العام الذين يهمهم الموضوع 

 :التنسيق الوطني بين الجهات المعنية لإعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه 

التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية أمام الهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل 

 :الإرهاب  الأموال وتمويل

اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري على الحكومة يكون ضروريا في مجال 

 :مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 .أحكام هذا الباب»إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق .. 

 «.يس الحكومةتقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى رئ
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يجوز للوحدة، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي  - - 24المادة 

احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل تبادل المعلومات المالية المرتبطة 

ات بعمليات غسل الأموال أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب مع السلط

 «.الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة

تحدث لجنة تحمل إسم اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص  - 32 المادة 

عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح 

 «.وتمويلهما

 «.اللجنة»: ويشار إليها فيما بعد بـ

اللجنة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا القرارات مجلس الأمن التابع يعيد إلى 

 :ولهذه الغاية تقوم بما يلي . للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما

التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات 

ات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات أو التنظيم

الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار 

 :التسلحوتمويلهما 

تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو 

عليهم شروط الإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول أعلاه  الجماعات الذين تنطبق

: 

أعلاه يجوز للجنة أن تقوم  2علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 

بقرار معلل بالتجميد الفوري وحظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو 

مات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها وبشكل موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خد

مباشر أو غير مباشر بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين 

أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح، والمنع من 

 .وائحالسفر بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه الل

تمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص الاعتباريين الذين 

يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين 

 .يعملون لحسابهم أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم

 سن النية عند تنفيذ هذا الإجراءفي كل الأحوال، يتعين مراعاة حقوق الغير ح

تدرج اللجنة في قائمة محلية دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب جدية ومعقولة 

الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات 

 .أعلاه  3و  2المشار إليهم في الفقرتين 

وافرة لديها وقت الإدراج على إعلام المعني بالأمر، دون تعمل اللجنة وفقا للبيانات المت 
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تأخير، بالإجراء المتخذ في شأنه، مرفقة برسالة الإبلاغ الموجز الإيضاحي لأسباب 

 .الإدراج والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال

 يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر

 .ة الإدراج وينقضي بمجرد الحذف من اللوائحطيلة فتر

 .يمكن للجنة طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها

والحصول عليها من الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة المشار إليهم في 

أعلاه، وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين  13.1و  2المادتين 

 .رين التابعين للقانون العام أو الخاصالآخ

 تنشر اللجنة قراراتها بالجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني

في صيغة موجزة، ماعدا في حالة المساس بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي 

ون من القان 15للمملكة أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق المادة 

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01رقم 

 تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على الموقع

 .الإلكتروني للجنة

المالية، المنصوص عليها في »علاوة على اختصاصات اللجنة المتعلقة بتطبيق العقوبات 

لتسلح وتمويلهما، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار ا

تقترح اللجنة على الحكومة التدابير المتعلقة بتطبيق إجراءات مشددة اتجاه الدول مرتفعة 

وذلك بناء على طلب من مجموعة العمل المالي أو من أي هيئة دولية أخرى . المخاطر

 .مختصة

لمترتبة عن يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإدراج في اللائحة المحلية والآثار ا

 ذلك أمام المحكمة الإدارية بالرباط
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات  

المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيرهم و أعوانهم، تطبق اللجنة العقوبات المالية 

أخل بالالتزامات  أعلاه، على كل شخص ذاتي أو معنوي 28المنصوص عليها في المادة 

 .الواردة في هذه المادة

 .يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي

 المادة الخامسة
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الصادر  2.08.572تستمر وحدة معالجة المعلومات المالية المحدثة بموجب المرسوم رقم 

ر إليه من القانون المشا 14بتنفيذ المادة  2008ديسمبر ( 24) 1429من ذي الحجة  25في 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال في ممارسة مهامها إلى حين صدور  43.05أعلاه رقم 

النصوص التنظيمية الخاصة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتنصيب اللجنة الوطنية 

المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

 .هاب وانتشار التسلح وتمويلهماذات الصلة بالإر

تحل ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تسمية الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 

محل تسمية وحدة معالجة المعلومات المالية في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية 

 .الجاري بها العمل

 المادة السادسة

من  37و  36و  35و  34و  33الباب الثالث والمواد وعنوان  30و  12تنسخ المادتين 

 .المتعلق بمكافحة غسل الأموال 43.05القانون المشار إليه أعلاه رقم 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية غير أن مقتضيات الفقرة الأولى 

يمي المشار إليه في نفس منه لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور النص التنظ 38من المادة 

 .المادة

تستمر محاكم الرباط بالاختصاص بالمتابعات والتحقيق والبت في جرائم غسل الأموال إلى 

 .حين صدور النص التنظيمي المذكور

 

.............................................................................................................

............. 
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 1423 الآخر صادر في فاتح ربيع 1.02.124شريف رقم  ظهير

المتعلق بمدونة المحاكم  62.99 ( بتنفيذ القانون رقم2002يونيو  13)

 5المالية
  

 الحمد لله وحده؛

 بداخله: -الطابع الشريف 

 د بن يوسف الله وليه()محمد بن الحسن بن محم

  

                                                           

 .2294( ص 2002أغسطس  15) 1423جمادى الآخرة  6تاريخ ب 5030الجريدة الرسمية عدد  -5
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 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

  

 منه؛ 58و 26بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 

  

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

  

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون 

ة، كما وافق عليه مجلس النواب المتعلق بمدونة المحاكم المالي 62.99 رقم

 ومجلس المستشارين.

  

  1423وحرر بالرباط فـي فاتح ربيع الآخر 

 (.2002يونيو13)       

  

 

 وقعه بالعطف:

 الوزير الأول،

  

 : عبد الرحمن يوسفي. الإمضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99 قانون رقم

 1المادة 

ون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل يهدف هذا القان

من المجلس الأعلى للحسابات )الكتاب الأول( والمجـالس الجهوية للحسابات 

)الكتاب الثانـي( وكذا إلى تحـديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم 

 المالية )الكتاب الثالث(.
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 الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات

 لباب الأولى: الاختصاصات والتنظيما

 الفصل الأول: الاختصاصات

 62المادة 

 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات 147طبقا لأحكام الفصل  

 لاله.الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استق

س، قانون بالمجليمارس المجلس الأعلى للحسابات، والمشار إليه في هذا ال

نسبة مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بال

 للدولة والأجهزة العمومية.

جب وفي هذا الإطار، يمارس المجلس علاوة على الصلاحيات المخولة له بمو

 بعده. 3التشريعات الجاري بها العمل، الاختصاصات الواردة في المادة 

 73المادة 

قا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس طب

 الاختصاصات التالية:

بون التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاس -

العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون 

 للمجالس الجهوية؛

 ة؛التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالي -

رة البت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام الصاد -

 عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات؛

 ومية؛مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العم -

 مراقبة استعمال الأموال العمومية؛ -

 ية؛تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقاب -

 تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛ -

                                                           
الصادر بتنفيذه  55.16أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  2م نسخ وتعويض المادة ت -6

 (؛ الجريدة الرسمية عدد2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21الصادر في  1.16.153الظهير 

 .6703( ص 2016سبتمبر  19) 1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501
 ؛ السالف الذكر.55.16أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  3يض المادة تم نسخ وتعو - 7
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 فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ -

لأنظمة مراقبة وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوانين وا -

الجاري بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا 

 القانون للمجالس الجهوية.

التنسيق والتفتيش إزاء المجالس  ويقوم المجلس بصفة مستمرة بمهمة

 الجهوية.

 الفصل الثاني: التنظيم

 الفرع الأول: التأليف 

 4المادة 

يتألف المجـلس من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص 

 عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم:

 الرئيس الأول. -

 الوكيل العام للملك . -

 المستشارون. -

 س على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.يتوفر المجل

 5المادة 

يمكن للرئيس الأول أن يعين موظفين أو أعوانا ينتمون أو كانوا ينتمون إلى 

هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم أن مارسوا مهام التسيير بأحد الأجهزة 

ي العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة في مأموريات رقابية تدخل ف

إطار الاختصاصات غير القضائية للمجلس والمجـالس الجهوية، وكذلك بموجب 

 مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء الإداريين للمعنيين بالأمر.

ويشترط في الموظفين المعينين لهذه المأمورية أن لا تكون لهم مصلحة 

 مباشرة أو غير مباشرة بالأجهزة العمومية موضوع الرقابة.

 6المادة 

ن أن يستعين المجلس في إجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخبراء يمك

يتم تعيينهم من طرف الرئيس الأول باقتراح من رئيس الغرفة المختصة بعد موافقة 

رؤسائهـم الإداريين إن كانوا موظفين أو موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي 

 د هذه الأجهزة.ينتمون إليه إن كانوا من الأعوان التابعين لأح

 ويجوز للرئيس الأول كذلك تعيين خبراء من القطاع الخاص.
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غير أن الخبراء يعينون في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون 

 من قانون المسطرة المدنية. 59المالية وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 

 وتحدد مهمة الخبراء في مقرر تعيينهم.

 7المادة 

أعلاه، مقابل  6و 5ضى الموظفون والخبراء المشار إليهم في المادتين يتقا

خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينهـم وذلك طبقا للنصوص 

 التنظيمية المعمول بها.

 ويلزمون بكتمان السر المهنـي طبقا لمقتضيات القانون الجنائـي.

  الفرع الثانـي: الرئيس الأول

 8المادة 

الرئيس الأول الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسيير يتولى 

 إدارته.

 ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية.

ويتولى مراقبة أعمال وأنشطة قضاة المحاكم المالية ما عدا القضاة المعينين 

 بالنيابات العامة لدى هذه المحـاكم.

وباقي الموظفين الإداريين التابعين ويقوم بتسيير الشؤون الإدارية للقضاء 

 للمحاكم المالية.

ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة 

البرامج والتقارير، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل 

 المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.

 وينسق أشغال المجالس الجهوية.

 9ة الماد

يقوم الرئيس الأول بإعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية، ويعتبر أمرا 

بالصرف لهذه الميزانية، ويجوز له بهذه الصفة أن يفوض توقيعه إلى الكاتب العام 

للمجلس. كما يجوز له أن يعين رؤساء المجالس الجهوية، الذين سيشار إليهم في 

 مساعدين بالصرف. هذا القانون بالرؤساء، باعتبارهم آمرين

 10المادة 

يترأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة 

 ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالية.

 ويجوز له أن يترأس جلسات هيئة الغرف المشتركة وجلسات الغرف.
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ت أحد وإذا تغيب أو عاقه عائق، ناب عنه في ممارسة هذه الاختصاصا

 رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب أمر.

 11المادة 

يجوز للرئيس الأول أن يقدم في جميع القضايا التـي تدخل في مجال 

اختصاصات المجلس، ملاحظاته واقتراحاته إلى السلطات الحكومية المختصة 

عند  بواسطة مذكرات استعجالية؛ ويخبر بالإجراءات التي تتخذ في شأنها، وتدرج

 لاقتضاء، في تقارير المجلس.ا

يها في ويلزم الأشخاص الذين توجه إليهم المذكرات الاستعجالية بالإجابة عل

 ( يوما.60أجل ستين )

ويوجه الرئيس الأول نسخا من مجموع المذكرات الاستعجالية والأجوبة 

 والوزير المكلف بالمالية. 8المتعلقة بها إلى رئيس الحكومة

لمركزية ى موظف سام له على الأقل رتبة مدير الإدارة اويعهد في كل وزارة إل

. ويبلغ بمهمة تتبع الإجراءات المتخذة بشأن المذكرات الاستعجالية للرئيس الأول

 هذا التعيين إلى المجلس.

 12المادة 

اضعة يجوز للرئيس الأول أن يأمر بإجراء كل بحث تمهـيدي في الميادين الخ

 من هذا القانون. 58يات المادة لرقابة المجلس مع مراعاة مقتض

ة ويمكنه أن يستدعي كل موظف أو عون يعمل بأحد الأجهزة الخاضعة لرقاب

 المجلس، أو أي شخص كفيل بأن يقدم للمجلس المعلومات التي يراها ضرورية،

 وذلك بعد إخبار رئيسه التسلسلي.

 13المادة 

مذكرة  يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بمقرر أو قرار أو أمر أو

 استعجالية.

  الفرع الثالث: الوكيل العام للملك

 14المادة 

مون. يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك؛ ويساعده محامون عا

 ا الغرض.وإذا تغيب أو عاقه ناب عنه أحد المحامين العامين الذي يعينه سنويا لهذ

                                                           
، 5.165أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  11م تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة ت -8

 السالف الذكر.
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ع مستنتجات أو ملتمسات، يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بإيدا

ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى 

 المجلس.

 وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس.

 ويحيل على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.

وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطبيق  ويلتمس من الرئيس الأول فيما إذ ا

 من هذا القانون. 29الغرامة المنصوص عليها في المادة 

ويحضر جلسات هيئات المجلس، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة، كما 

 يجوز له أن يعين محاميا عاما لتمثيله في هذه الجلسات.

 ية.وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهو

 ويتوفر الوكيل العام للملك على كتابة للنيابة العامة.

 الفرع الرابع: الكتابة العامة

 15المادة 

يسهر الكاتب العام للمجلس على أن تقدم الحسابات والوثائق والمستندات 

المنصوص عليها في هذا القانون من طرف المعنيين بالأمر في الآجال ويشعر 

 ر في هذا الصدد.الوكيل العام للملك بكل تأخي

ويساعد الرئيس الأول في تنسيق أشغال المجلس وفي تنظيم جلسات هيئات 

 المجلس.

 ويساهم معه كذلك في تنسيق أشغال المجالس الجهوية.

ويتولى تحت سلطة الرئيس الأول تسيير المصالح الإدارية للمجلس وكتابة 

 الضبط.

المسائل التي تتعلق  ويمكن أن يفوض إليه الرئيس الأول إمضاءه بقرار في

 بتسيير موظفي المحاكم المالية.

  الفرع الخامس: كتابة الضبط

 16المادة 

تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة 

إلى المجلس وتوزيعها على الغرف حسب برنامج أشغال المجلس المشار إليه في 

بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ  أعلاه، وتقوم كتابة الضبط 8المادة 

قرارات وإجراءات المجلس الأخرى، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام 

 القضائية.
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  ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم، بأداء اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوفاء وإخلاص بمهامي وأن أحافظ على سر »

، وذلك أمام «عمال الجلسات وأن أسلك في ذلك مسلك الكاتب النزيه المخلصأ

 غرفة من غرف المجلس.

 يحضر كاتب للضبط في كل هيئة من هيئات المجلس.

  الفرع السادس: هيئات المجلس

 17المادة 

 يتألف المجلس من الهيئات التالية :

 الجلسة الرسمية؛ -

 هيئة الغرف المجتمعة؛ -

 ركة؛هيئة الغرف المشت -

 غرفة المشورة؛ -

 الغرف ؛ -

 فروع الغرف؛ -

 لجنة البرامج والتقارير. -

 18المادة 

يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء 

 يمينهم.

ويحضر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع 

 القضاة.

 ور الجلسة الرسمية.ويجوز للرئيس الأول أن يدعو شخصيات أخرى لحض

 19المادة 

 تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل :

 إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي أو المسطرة ؛ -

البت في القضايا المعروضة على المجلس إما مباشرة من لدن الرئيس  -

المحالة عليه بعد نقض الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو 

 قرار سبق للمجلس أن أصدره.

 20المادة 

تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء 

 الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة.
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 ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريري.

لمجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الأول ويمكن كذلك أن يحضر رؤساء ا

جلسات هيئة الغرف المجتمعة التي تخصص لإبداء الرأي في مسائل الاجتهاد 

 القضائي أو المسطرة.

ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند البت في القضايا المعروضة عليها، 

 عائق.الوكيل العام للملك أو نائبه إذا تغيب الوكيل العام للملك أو عاقه 

ولا يمكن لهيئة الغرف المجتمعة أن تتخذ قراراتها إلا إذا كانت كل غرف 

 المجلس ممثلة فيها وحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.

تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة 

 تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 21المادة 

الغرف المشتركة في طلبات الإستئناف المرفوعة ضد القرارات  تبت هيئة

النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة 

 بالبت فـي الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

س ويترأس هيئة الغرف المشتركة رئيس غرفة يعين سنويا بموجب أمر للرئي

 الأول.

وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الأقل، 

 وتستكمل الهيئة عند الاقتضاء بمستشارين.

ولا يجوز للقضاة الذين أصدروا القرار ابتدائيا أو يكونوا أعضاء في هيئة 

 الغرف المشتركة، أو أن يكونوا مقررين في نفس القضية.

 22المادة 

المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ تصادق غرفة 

قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصلين الرابع 

 والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويجوز للرئيس الأول استشارة غرفة المشورة في القضايا التي يرى رأيها 

 أعلاه. 19ضروريا باستثناء تلك المشار إليها في المادة فيها 

وتتألف غرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام 

 للمجلس وأقدم مستشار في كل غرفة.

 ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا من بين أعضائها.

نصف  ويشترط لصحة اجتماع غرفة المشورة أن يحضرها ما لا يقل عن

 أعضائها.
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 وتتخذ قرارات وآراء غرفة المشورة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة

 تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 23المادة 

 يحدد تأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول.

وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المتعلق 

ام النهائية بالميزانية والشؤون المالية، وغرفة ثانية للبت في طلبات استئناف الأحك

 الصادرة عن المجالس الجهوية.

 9ويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الأول

 يؤشر عليه الوزيران المكلفات بالمالية والوظيفة العمومية.

ف إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغر

 رئيس الغرفة أو الفرع.

 ة.وإذا تغيب رئيس الغرفة أو عاقه عائق ناب عنه أقدم رئيس فرع بالغرف

 24المادة 

س تكلف لجنة البرامج والتقارير بإعداد البرنامج السنوي لأشغال المجل

 اني منوالتقارير المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الث

 الكتاب الأول من هذا القانون.

 مجلس.وتتألف هذه اللجنة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام لل

ا ويشارك رؤساء مجالس جهوية في أشغال هذه اللجنة عند مناقشتها لقضاي

 لها علاقة بتلك المجالس الجهوية وذلك بدعوة من الرئيس الأول.

وية ة آخرين من المجلس أو من المجالس الجهيجوز للرئيس الأول تعيين قضا

 للمشاركة في أعمال اللجنة.

 ويعين الرئيس الأول مقررا عاما من بين أعضاء اللجنة.

 ول.ويحدد تنظيم لجنة البرامج والتقارير وتسييرها بموجب أمر للرئيس الأ

                                                           
 16) 1427من صفر  15صادر في  92.064س الأعلى للحسابات رقم أنظر قرار الرئيس الأول للمجل -9

 5420( بتحديد عدد الغرف وفروعها بالمجلس الأعلى للحسابات؛ الجريدة الرسمية عدد 2006مارس 

على ؛ المغير بقرار للرئيس الأول للمجلس الأ1255( ص 2006ماي  11) 1427ربيع الآخر  13بتاريخ 

(؛ الجريدة الرسمية عدد 2010أغسطس  16) 1431رمضان  5في صادر  2405.10للحسابات رقم 

 .4406( ص 2010سبتمبر  27) 1431شوال  18بتاريخ  5877
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 الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر

 تالفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابا

  الفرع الأول: التدقيق والتحقيق

 25المادة 

يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية 

والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة 

مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إذا كانت هذه 

 وفر على محاسب عمومي.الأجـهزة تت

ويلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح 

سنويا إلى المجلس حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها 

 العمل.

ويلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية الأخرى بأن يقدموا سنويا 

عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق إلى المجلس بيانا محـاسبيا 

التي يتولون تنفيذها وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري 

 بها العمل.

 26المادة 

 يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.

ثة فبالنسبة لمرافق الدولة، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلا

 أشهر إلى المجلس.

وبالنسبة للأجهزة العمومية الأخرى، يمكن تدقيق هذه المستندات بعين 

 المكان.

 27المادة 

إن المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم الحساب أو 

الموضوعة رهن إشارة المجلس في عين المكان، هي المستندات المنصوص عليها 

ة المعمول بها وفي القوائم التي يضعها الوزير المكلف في القوانين والأنظم

 بالمالية.

ويجوز كذلك للآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين أن يقدموا 

إلى المجلس، عن طريق السلم الإداري، جميع الملاحظات التي يرون أن من شأنها 

 إرشاده في تدقيق الحسابات.
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 28المادة 

أو البيان المحاسبي إلى المجلس من طرف المحاسب يجب أن يقدم الحساب 

العمومي المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على أن تراعى في ذلك مقتضيات المادة 

 أعلاه. 26

ويعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات 

تاريخ انقطاعه التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى 

 عنها.

وفي حالة تسيير مجزء، يبرز الحساب أو البيان المحاسبي على حدة العمليات 

 الخاصة بكل محاسب من المحاسبين العموميين المتعاقبين.

ويشهد كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه، أو 

 يوكل خلفه، إذا وافق على ذلك، ليشهد مكانه بصحة الحساب.

وإذا رفض المحاسب العمومي الإدلاء بحسابه أو بيانه المحاسبي أو إذا حالت 

الظروف دون أن يدلي المحاسب المسؤول بحسابه أو أن يجمع المستندات المعدة 

لتبرير المقررات المتخذة إزاء المحاسب، كلف الوزير المكلف بالمالية صراحة بذلك 

لغرض مع تحديد أجل إضافي لهما عند الخلف أو انتدب محاسبا عموميا آخر لهذا ا

 الاقتضاء.

ويلزم المحاسبون العموميين الذين يتوقفون وبصفة نهائية عن مزاولة 

مهامهم، في انتظار إبراء ذمتهم، بتسجيل عنوان إقامتهم في محضر تسليم السلط 

 وإشعار المجلس في الحال بأي تغيير يطرأ لاحقا على هذا العنوان.

 29المادة 

يقدم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات إذا لم 

المثبتة إلى المجلس في الآجـال المقررة، جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل 

العام للملك، أن يوجه إلى المحاسب العمومي أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها 

الوثائق، بغرامة قد يبلغ حدها أعلاه وأن يحكم عليه في حالة عدم تقديم تلك 

 ( درهم.1.000الأقصى إلى ألف )

ويجوز للرئيس الأول بالإضافة إلى ذلك أن يحكم عليه بغرامة تهديدية  

 ( درهم عن كل شهر من التأخير.500أقصاها خمسمائة )

ويتعرض لنفس الغرامة والغرامة التهديدية المحاسب العمومي المنتدب 

 أعلاه. 28ي المادة تلقائيا، المشار إليه ف

 30المادة 

أعلاه، يقوم  8بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 

 رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين.

ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستعين بقضاة آخرين 

 فة.وبمدققين يعينهم رئيس الغر
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وتكون مسطرة التحقيق كتابية، ويتحتم فيها مشاركة الأطراف المعنية 

 بالتحقيق.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم كلا من الآمر بالصرف والمراقب  

والمحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر بتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات 

لاحيات المخولة إلى كل التي يراها المستشار المقرر ضرورية، وذلك في حدود الص

واحد منهم، والوثائق التي هم ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات التنظيمية 

 الجاري بها العمل.

ويمكن أن يؤدي كل امتناع عن الإدلاء بالتبريرات أو التوضيحات المطلوبة، 

أعلاه،  29إلى تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في المادة 

لى تقرير يتقدم به المستشار المقرر لرئيس الغرفة الذي يحيله على الوكيل بناء ع

 العام للملك لتقديم ملتمس في الموضوع إلى الرئيس الأول.

ويجوز للمستشار المقرر القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يراها 

 ضرورية لإنجاز مهمته.

 31المادة 

ب الحال، إلى كل من الآمر بالصرف أو يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحس

المراقب أو المحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر، ويتعين على هؤلاء الإجابة 

على هذه الملاحظات داخل أجل شهرين، ما عدا في حالة تمديد استثنائي يأذن به 

 رئيس الغرفة المختصة.

 32المادة 

رام الأجل المنصوص يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين عند انص

 عليه في المادة السابقة.

ويعرض المستشار المقرر في التقرير الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب 

أو البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العمومي، ويبرز، عند الاقتضاء، 

الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت على الخصوص مسؤولية 

ر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق اختصاصات المجلس الآم

 القضائية، وذلك في حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم.

وفي التقرير الثاني يعرض المستشار المقرر الملاحظات المتعلقة بتسيير 

المرفق أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاصات المجلس 

 جال مراقبة التسيير.في م

وإذا وقف المقرر على وقائع أو توصل بوثائق أو معلومات من شأنها أن تفيد 

مستشارين مقررين آخرين أو تندرج في اختصاص غرف أخرى، يتعين عليه أن 

 يحيلها على رئيس الغرفة الذي يحيلها بدوره على الغرفة المعنية.
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 33المادة 

ات إلى رئيس الغرفة، مرفقين بالمستنديسلم المستشار المقرر التقريرين 

المثبتة  المثبتة موضوع الملاحظات. ويسلم رئيس الغرفة التقرير الأول والمستندات

درجة  إلى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إلى نفس الدرجة أو إلى

 أعلى.

 34المادة 

عده ل الذي أيجب على المستشار المراجـع أن يدلي برأيه حول التقرير الأو

 المستشار المقرر داخل أجل شهر واحد.

مر أويوجه المستشار مراجع الملف كاملا إلى الوكيل العام للملك بواسطة 

 إحالة مؤشر عليه من طرف رئيس الغرفة.

ويتضمن الملف تقرير المستشار المقرر ورأي المستشار المراجـع 

ته العام للملك مستنتجاوالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات. ويضع الوكيل 

 داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ إحالة الملف عليه.

 35المادة 

قا يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار إليه في المادة السابقة مرف

 بمستنتجاته إلى رئيس الغرفة لإدراجه في جدول الجلسات.

  الفرع الثاني: البت في الحسابات

 36المادة 

أيه رالمقرر تقريره إلى الهيئة، ويبدي المستشار المراجع  يقدم المستشار

 حول كل اقتراح من اقتراحات المستشار المقرر.

ى رئيس ويقدم ممثل النيابة العامة مستنتجاته، وإذا تغيب أو عاقه عائق تول

 الهيئة تلاوة مستنتجات النيابة العامة.

كاتب ن كان حاضرا ووبعد المناقشة، وانسحاب كل من ممثل النيابة العامة إ

ة الضبط، تتداول الهيئة وتتخذ في شأن كل اقتراح إجراء يتم تسجيله على طر

 التقرير من طرف رئيس الهيئة.

 ويمكن للهيئة أن تؤجل اتخاذ قرارها وتأمر بإجراء تحقيق تكميلي.

ويحضر كل من المستشار المقرر والمستشار المراجع المداولات بصوت 

 استشاري.

 ئة قرارها بأغلبية أصوات أعضائها.وتصدر الهي
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 1037المادة 

و أإذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بت في الحساب 

 الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.

وإذا ثبت للمجلس وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات التي 

يامه لموارد أو عدم قيتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل ا

 بأعمال مراقبة صحة النفقة التي على المحاسب العمومي القيام بها بمقتضى

طة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أمر المجلس المحاسب العمومي بواس

غ التي قرار تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبال

له  للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل يحدده يصرح بها المجلس كمستحقات

يغ المجلس على ألا يقل عن ثلاثة أشهـر، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ تبل

 القرار التمهيدي.

ار أن وعند انصرام هذا الأجل، يتخذ المجلس كل إجراء يراه مناسبا في انتظ

لقرار امن تاريخ صدور يبت في القضية بقرار نهائي داخل أجل أقصاه سنة، ابتداء 

 التمهيدي.

خالفة وإذا تبين من خلال التحقيق في الحساب أو الوضعية المحاسبية وجود م

رارا قبعده، اتخذت الهيئة  56و 55و 54من المخالفات المنصوص عليها في المواد 

لتأديب توجهه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيل القضية إلى المجلس في ميدان ا

 لقانون.من هذا ا 57الميزانية والشؤون المالية طبقا لمقتضيات المادة المتعلق ب

اقع وإذا تم الوقوف خلال هذا التحقيق على عناصر مكونة لتسيير بحكم الو

ر بعده، صرح المجلس بهذا التسيير وبت فيه بصرف النظ 41حسب مدلول المادة 

 عن المتابعات الجنائية.

بة جود أفعال من شأنها أن تستوجب عقووإذا تبين من خلال هذا التحقيق و

 بعده. 111تأديبية، وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 38المادة 

ه من إذا لم يجب المحاسب العمومي في الأجل المحدد على الأمر الموجه إلي

 29دة لدن المجلس، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في الما

 لقانون.من هذا ا

 39المادة 

ل من يحرر القرار الذي اتخذته الهـيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه ك

 رئيس الهيئة وكاتب الضبط.

 إذا عاق الرئيس عائق وقع مكانه أقدم مستشار عضو في الهيئة.

                                                           
للسنة المالية  38.07من قانون المالية رقم  13أعلاه بمقتضى المادة  37تميم المادة تم تغيير وت - 10

ر ديسمب 27) 1428ذي الحجة  من 16بتاريخ  1.07.211الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2008

 .4605( ص 2007ديسمبر  31) 1428ذو الحجة  20بتاريخ  5591(؛ الجريدة الرسمية عدد 2007
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يبلغ القرار التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ القرار النهائي بالإضافة 

ومي إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل إلى المحاسب العم

 العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

 40المادة 

لا يدخل القرار النهائـي للمجلس أي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب أو 

ف المحـاسب العمومي في حالة عدم ترحيل وضعية محـاسبية، غير أن المجلس يكل

بقية الحساب المحددة بقرار سابق، بإدراج حسابات التسوية في الحساب أو 

 الوضعية المحاسبية للتسيير الجاري.

 وتثبت القرارات النهائية ما إذا كان المحاسب العمومي:

 بريء الذمة؛ .1

 في حسابه فائض ؛ .2

 فـي حسابه عجز. .3

القرار إبراء ذمة المحاسب العمومي بصفة نهائية،  ففي الحالة الأولى يتضمن

والإذن عند الاقتضاء، بإرجـاع ضمانه المالي ورفع اليد عن التقييدات المترتبة على 

 ممتلكاته إذا ما انقطع عن القيام بمهامه.

وفي الحالة الثانية يكون للقرار نفس الأثر، وإذا كان فائض الحساب ناتجا عن 

العمومي لسد عجز ظنه موجودا أذن له في القرار بالالتجاء  مبالغ دفعها المحاسب

 إلى السلطات الإدارية لاسترجـاع المبالغ المذكورة بعد تقديم المبررات اللازمة.

 وفـي الحالة الثالثة يحدد القرار مبلغ العجز الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار.

 شمولا بالنفاذ المعجل.غير أن الطعن يوقف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس م

ويتم تحصيل العجز طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة 

 الخزينة، أو عند الاقتضاء، لفائدة المقاولة أو المؤسسة العمومية المعنية.

  الفرع الثالث: التسيير بحكم الواقع

 41المادة 

 يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.

عتبر المجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك وي

من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال 

أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون 

ل أو قيم ليست في ملك أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموا

الأجـهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا 

 للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
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وبالإضافة إلى ذلك يمكن بوجه خاص أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير 

ية، بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل من هو حـاصل على طلبات عموم

والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات 

أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر 

 بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.

 42المادة 

تي قد تشكل تسييرا بحكم يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات ال

الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزارات بالأمر 

أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبين العموميين بصرف النظر عن حق المجلس 

في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة، استنادا إلى الإثباتات بمناسبة التدقيق فـي 

 أو البيانات المحـاسبية على الخصوص. الحسابات

 43المادة 

إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس القرار بتقديم 

 حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين.

 أعلاه. 40إلى  29وتطبق على المحاسبين بحكم الواقع مقتضيات المواد من 

 44المادة 

من هذا القانون، أن  37لنظر عن مقتضيات المادة يمكن للمجلس، بصرف ا

يحكم على المحـاسب بحكم الواقع، إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية، بغرامة تقدر 

باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم دون أن يتجاوز مبلغ هذه 

 انونية.الغرامة مجموع المبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير ق

 الفرع الرابع: طرق الطعن

 استئناف القرارات الصادرة عن المجلس ابتدائيا

 45المادة  

يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف 

 أمام هيئة الغرف المشتركة.

ويحق للمحـاسب العمومي أو لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية 

 وكيل.أو بواسطة 

ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل 

 العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

 ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.

( 30تابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين )وتودع عريضة الاستئناف لدى ك

 يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائـي.
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وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا مكلفا 

 بالتحقيق.

بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف 

ودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس المعنية الأخرى التي يمكنها أن ت

داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة 

 لدعمها.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات 

تي يراها مفيدة من والتبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات ال

 خلال المستندات وبالانتقال إلى عين المكان.

 46المادة 

يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة 

 ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة.

ضاة ويسلم رئيس هذه الهيئة الملف إلى مستشار مراجع يعينه من بين الق

 المنتمين إلى درجة المستشار المقرر أو إلى درجة أعلى.

 أعلاه. 35و 34وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادتين 

 47المادة 

إذا رأت هيئة الغرف المشتركة أن طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط 

 الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.

الهيئة طلب الاستئناف، بتت في الجوهر، وأصدرت قرارا نهائيا في  وإذا قبلت

 حالة تأكيدها للقرار المطعون فيه.

وإذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستأنف، طبقت المسطرة المنصوص 

 أعلاه. 37عليها في المادة 

  استئناف أحكام المجالس الجهوية

 48المادة 

لأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس يبت المجلس في طلبات استئناف ا

الجهوية المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من 

هذا القانون، وذلك بناء على عريضة يتقدم بها المحاسب العمومي أو ذوو حقوقه 

بصفة شخصية أو بواسطة وكيل أو وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود 

ختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الا

العمل أو الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو وكيل 

الملك أو الممثل القانوني للجماعة المحلية أو الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة 

 العمومية المعنية.
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ف من طرف كتابة الضبط بالمجلس الجهوي إلى كتابة ويوجه ملف الاستئنا

 الضبط بالمجلس.

ويجوز للمجلس أن يأمر بأن يرسل إليه الحساب المتعلق بالحكم موضوع 

 طلب الاستئناف وكذا جميع المستندات التي يراها ضرورية.

ومباشرة بعد تسجيل عريضة الاستئناف، يوجه الرئيس الأول الملف إلى 

 تصة الذي يعين مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.رئيس الغرفة المخ

وبطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من العريضة إلى الأطراف المعنية 

الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل 

لمقدمة ( يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء كل المستندات ا30الثلاثين )

 لدعمها.

ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات 

أو التبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة 

 من خلال الوثائق أو بالانتقال إلى عين المكان.

 46ي المادتين وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا للكيفيات المنصوص عليها ف

 أعلاه. 47و

  الطعن بالنقض

 49المادة 

يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، 

( يوما 60أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى داخل أجل ستين )

الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي الصادر استئنافيا عن المجلس، إذا رأوا أن 

اك خرقا للقانون أو عدم احترام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم هن

 اختصاص المجلس.

ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعنى بالأمر والوكيل 

العام للملك والخازن العام للمملكة وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية 

 جل.المعنية داخل نفس الأ

وما يليه  354ويتم التحقيق والبت في طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 

 من قانون المسطرة المدنية.

  طلب المراجعة

 50المادة 

في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه 

بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن 

 دائيا أو استئنافيا.المجلس ابت
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ويخول نفس الحق إلى الوكـيل العام للملك وإلى الوزير المكلف بالمالية 

 والوزير المعني بالأمر والخازن العام للمملكة.

ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس، ويجب أن يتضمن عرضا 

ن القرار للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة م

 موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات التي تستند إليها العريضة.

 ويحيل الرئيس الأول الطلب إلى هيئة المجلس التي كانت قد أصدرت القرار.

تبت هذه الهيئة في الطلب بقرار تمهيدي، يبلغ إلى الأطراف المعنية التي 

 يحدد لها أجل لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.

سائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، تبت وبعد فحص الو

 الهيئة في طلب المراجعة بقرار نهائـي.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار 

المجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المحاسب العمومي، يحدد هذا الأجل في 

 ( سنوات.4أربع )

قديم طلب مراجعة القرارات التي يصدرها المجلس استئنافيا إلا ولا يمكن ت

ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار المجلس الذي اكتسب قوة الشيء 

  المقضي به.

( يوما 60ويخول الحق في طلب المراجعة بعد انصرام أجل الستين )

 أعلاه فيما يخص الطعن بالنقض. 49المنصوص عليه في المادة 

 فصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةال

الفرع الأول: الأشخاص الخاضعون للتأديب المتعلق بالميزانية  
  والشؤون المالية

 51المادة 

يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية 

لأجهزة الخاضعة والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد ا

لرقابة المجلس، كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب إحدى 

 بعده. 56و 55و 54المخالفات المنصوص عليها في المواد 

 وتخضع لرقابة المجلس حسب هذا الفصل الأجهزة التالية:

 مرافق الدولة؛ -

 المؤسسات العمومية؛ -
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لة أو المؤسسات العمومية الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدو -

على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية 

 الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية  -

 بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو

 سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

 52المادة 

لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس في ميدان التأديب المتعلقة بالميزانية 

والشؤون المالية أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين 

 عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة.

 53المادة 

بعده بأمر  56و 55و 54في المواد إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها 

كتابي صادر قبل ارتكاب المخالفة عن رئيسهم التسلسلي أو عن أي شخص مؤهل 

لإصدار هذا الأمر، انتقلت المسؤولية أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق 

بالميزانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا الأمر الكتابي مع مراعاة مقتضيات 

 أعلاه. 52المادة 

  الفرع الثاني: المخالفات

 54المادة 

أعلاه، يخضع للعقوبات المنصوص عليها  52مـع مراعاة مقتضيات المادة 

في هذا الفصل كـل آمـر بالصرف أو آمـر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كـل 

موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهـم، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم 

 الفات التالية :إحدى المخ

 مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛ -

 عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛ -

مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون  -

 الموظفين والأعوان؛

وتصفيتها والأمر  مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية -

 بصرفها؛

مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا  -

 بالنصوص التشريعية الجاري بهـا العمل؛

 مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ؛ -

 التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات ؛ -
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أو غير  دات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورةإخفاء المستن -

 صحيحة؛

ها عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري ب -

نونية العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قا

 لبعض الملزمين بالضريبة؛

ررة نقدية أو حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفـعة غير مب -

 عينية؛

إلحاق ضرر بجـهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب  -

لال الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خ

 الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية.

 1155المادة 

أو محاسب  يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب

موا عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه، إذا لم يقو

لعمل، ابالمراقبات التي هم ملزمون بها، بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها 

 على الوثائق المتعلقة بالالتزام بالنفقات.

كل يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب مالي وكذا 

لتي هم اموظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه إذا لم يقوموا بالمراقبات 

لمتعلقة ملزمون بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على الوثائق ا

جل لأبالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل إن كانت من اختصاصهم، وذلك 

 التأكد من:

افسة أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنمطابقة صفقة الأشغال  -

 المطبقة على الجهاز المعني بالأمر ؛

برمة مع مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات الم -

 الغير وبمنح الإعانات المالية ؛

صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها  -

 لالتزام بالنفقات.للتوقيع على اقتراحات ا

ي عليهم القيام بها غير أن المراقبين أو المحاسبين العموميين إذا تعلق الأمر بأعمال المراقبة الت

مقتضيات قرارات الالتزام بالنفقات، وكذا المراقبين الماليين لا يخضعون لعلى 

 بعده. 66الفقرة الثالثة من المادة 
  

                                                           
ة للسنة المالي 38.07من قانون المالية رقم  13أعلاه، بمقتضى المادة  55م تغيير وتتميم المادة ت -11

 ، السالف الذكر.2008
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 1256المادة 

هـا في هذا الفصل كل محاسب عمومي وكذا يخضع للعقوبات المنصوص علي

زاولة مكل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه، إذا لم يمارسوا أثناء 

ة الجاري مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها بمقتضى القوانين والأنظم

 بها العمل.

 ويتعرضون كذلك إلى نفس العقوبات: 

 وعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدةإذا لم يقوموا بمراقبة مشر -

 في صناديقهم؛

 إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير -

 صحيحة ؛

 نية.إذا حصلوا لأنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مقررة نقدية أو عي -

د من غير أن المحاسب العمومي الذي حكم عليه بالعجز طبقا لمقتضيات الموا

علق أعلاه، لا يمكن متابعته لنفس الأسباب في ميدان التأديب المت 40إلى  37

بعده لا  66 بالميزانية والشؤون المالية، كما أن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة

 تطبق على المحاسب العمومي.

  الفرع الثالث: المسطرة

  57المادة 

ن مه أو بطلب يرفع القضية إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفس

 الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس.

ناء على ويؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، ب

  تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة :

 ؛13رئيس الحكومة -

 رئيس مجلس النواب؛ -

 رئيس مجلس المستشارين؛ -

 ؛الوزير المكلف بالمالية  -

                                                           
للسنة المالية  38.07من قانون المالية رقم  13 بمقتضى المادة أعلاه، 56تم تغيير وتتميم المادة  -12

 ، السالف الذكر. 2008
قم أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون ر 57بند الأول من الفقرة الثانية من المادة تم تغيير ال - 13

 ، السالف الذكر.55.16



 

283 
 

الوزراء فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان  -

العاملين تحت سلطتهم، وفيما يخص الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين 

 والأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصاية عليها.

 58المادة 

لمعلومات يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى ا

 ثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر :والو

إما المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الأول تعيين مستشار  -

مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الأشخاص المعنيين حسب الكيفيات 

من قانون المسطرة  39إلى  37المنصوص عليها في الفصول من

ون أمام المجلس وأنهم مأذون لهم بالاستعانة المدنية، بأنهم متابع

بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى، ويخبر كذلك بالمتابعة الوزير أو 

السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون المتابع، 

والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء، الوزير المعهود إليه 

 بالوصاية ؛

تبين له أن لا داعي للمتابعة، ويتخذ بهذا الشأن  وإما حفظ القضية، إذا -

 مقررا معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.

ويمكن للوكيل العام للملك أن يتراجع عن قرار الحفظ إذا ظهر له من خلال 

الوثائق والمعلومات الإضافية التي يتوصل بها، أن هناك قرائن تثبت وجود إحدى 

 أعلاه. 56إلى  54عليها في المواد من المخالفات المنصوص 

 59المادة 

في حالة المتابعة، يؤهل المستشار المقرر المكلف بالتحقيق للقيام بجميع 

التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطلاع على 

الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة، وإلى 

يع الشهود بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون جم

 المسطرة الجنائية.

وتدون جلسات الاستماع في محاضر يضبطها كاتب الضبط، وإذا لم يستجب 

المعني بالأمر والشهود عند التحقيق لطلبات المستشار المقرر، رفع هذا الأخير 

 أدناه. 69مر وفق مقتضيات المادة تقريرا للرئيس الأول للبت في الأ

وتكون أعمال التحقيق سرية، ويتابع الوكيل العام للملك سيرها الذي يطلعه 

 عليه المستشار المقرر.

 60المادة 

عند الانتهاء من التحقيق، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا 

لتمساته في أجل بالتقرير المتعلق بالتحقيق، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع م

 ( يوما يبتدئ من تاريخ هذا التوصل.15خمسة عشر )
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 61المادة 

 58يبلغ المعني بالأمر، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

( يوما، يبتدئ من تاريخ تسلم هذا 15أعلاه، بأنه يجوز له، داخل أجل خمسة عشر )

ملف الذي يهمه، إما شخصيا أو التبليغ، الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس على ال

بواسطة محاميه وكذا الحصول على نسخ من وثائق الملف التي يرغب فيها على 

 نفقته.

 ويثبت تاريخ الاطلاع على الملف بكتابة الضبط.

ويجب أن يكون الملف المطلع عليه تاما وأن يشتمل بالخصوص على 

 مستنتجات النيابة العامة.

( يوما الموالية لاطلاعه على 30الثلاثين )ويجوز للمعني بالأمر، خلال 

 الملف، تقديم مذكرة كتابية إما شخصيا وإما بواسطة محاميه.

 وتبلغ هذه المذكرة إلى الوكيل العام للملك.

 62المادة 

يجوز للمعني بالأمر إما شخصيا أو بواسطة محاميه أن يتقدم بطلب يلتمس 

داخل نفس الأجل المنصوص في  فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم وذلك

 أعلاه. 61المادة 

 63المادة 

إذا تبين للرئيس الأول بعد فحص الملف، أن القضية جاهزة للبت، أمر 

بإدراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية 

 والشؤون المالية.

( يوما 15ة عشر )ويستدعى المعني بالأمر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمس

 على الأقل.

 64المادة 

يتولى رئيس الهيئة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

 الإشراف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة.

 ويمكن له أن يتخذ أي قرار أو أن يأمر بأي إجراء يراه مفيدا.

ام بالتحقيق ملخصا لتقريره، وفي بداية الجلسة يتلو المستشار المقرر الذي ق

 ويدعى المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وتبريراته.

يجوز للرئيس أن يأذن للشهود المقبولين الذين تقدموا بطلب بهذا الخصوص 

مشفوعا بجميع التبريرات التي يراها كافية، بعدم حضور الجلسة شخصيا وتقديم 

ذه الحالة يتولى كاتب الضبط تلاوة الشهادة المكتوبة شهاداتهم كتابة، وفي ه

 للشهود المأذون لهم بذلك.

 ويقدم الوكيل العام للملك مستنتجاته.
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ويمكن إلقاء أسئلة على المعني بالأمر أو محاميه من طرف الرئيس أو من 

 طرف أعضاء الهيئة بإذن من الرئيس.

الأشخاص الذين يرى أن ويجوز للوكيل العام للملك أن يطلب الاستماع إلى 

 شهادتهم ضرورية.

ولا يمكن الاستماع إلى الشهود الذين تقرر إحضارهم إلى الجلسة إلا بعد أداء 

 اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

 ويكون المعني بالأمر أو محاميه آخر من يتناول الكلام.

يشارك المستشار المقرر في المداولات بصوت ويتم التداول في الهيئة، و

تقريري، ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب 

 الذي ينتمي إليه الرئيس.

 65المادة 

يصدر المجلس قراره في جلسة يستدعى لها المعني بالأمر أو من ينوب عنه 

المداولة، ويبلغ هذا القرار إلى  في أجل أقصاه شهران من تاريخ إدراج القضية في

المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني وإلى الوكيل العام للملك إلى 

الجهة التي رفعت القضية إلى المجلس والممثلين القانونيين للأجـهزة المعنية، 

 وذلك داخل أجل شهرين بعد صدوره.

  الفرع الرابع: العقوبات

 66المادة 

المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو أكثر من يحكم 

أعلاه، بغرامة يحدد مبلغها حسب  56و 55و 54المخالفات المشار إليها في المواد 

( درهم عن كل 1.000خطورة وتكرار المخالفة على ألا يقل هذا المبلغ عن ألف )

فة أجرته السنوية مخالفة ومن غير أن يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخال

 الصافية التي كان يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة.

( مرات 4غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع )

 مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر.

وإذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة 

خاضعة لرقابته، قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا ال

الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من 

 تاريخ ارتكاب المخالفة.

وإذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراء تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات 

 بعده. 111المادة 
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 67مادة ال

أعلاه،  56و 55و 54إذا كان مرتكب المخالفات المشار إليها في المواد 

يستفيد من أجرة غير عمومية، تحسب الغرامة التي يتعرض لها على أساس أجرته 

 السنوية الصافية طبقا للشروط المحددة في المادة السابقة.

عادل الأجرة وإذا كان لا يتقاضى أجرة، جاز أن يصل مقدار الغرامة إلى ما ي

السنوية الصافية لموظف بدرجة متصرف بالإدارة المركزية يستفيد من أعلى رتبة 

 .11في سلم الأجور رقم 

 68المادة 

إذا كانت قضية واحدة تهم عدة أشخاص، جاز للهيئة أن تبت فيها بقرار 

 واحد.

 69المادة 

عن طلبات يتعرض المعني بالأمر والشهود الذين لا يجيبون في الأجل المحدد 

تقديم الوثائق والمستندات أو لا يستجيبون للاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف 

المجلس أو يرفضون أداء اليمين، أو يرفضون الإدلاء بشهاداتهم لغرامة من خمس 

 ( درهم وذلك بموجب أمر للرئيس الأول.2.000( درهم إلى ألفي )500مائة )

 الفرع الخامس: طرق الطعن

  رارات الصادرة عن المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةاستئناف الق

 70المادة 

يمكن أن تستأنف قرارات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية 

 والشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشتركة.

 المعجل.ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ 

 71المادة 

يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية 

والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة 

 المعنية.

( يوما 30ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاثين )

 بليغ القرار.الموالية لتاريخ ت

 وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يشعر الوكيل العام للملك بذلك.

ويعين الرئيس الأول بملتمس من الوكيل العام للملك، مستشارا مقررا مكلفا 

 بالتحقيق غير المستشار الذي كان قد قام بالتحقيق في القضية ابتدائيا.
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ناف إلى الأطراف وبناء على طلب المستشار المقرر، تبلغ عريضة الاستئ

الأخرى المعنية، التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس 

( يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات 30داخل الثلاثين )

إلى  59المقدمة لدعمها، وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 

 أعلاه. 65

تبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا، وإذا اعتبرت أن و

 طلب الاستئناف مقبول، بتت في الجوهر.

استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون 

  المالية

 72المادة 

التأديب المتعلق  يمكن أن تستأنف أحكام المجالس الجهوية في ميدان

 بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.

وبمجرد توصل الوكيل العام للملك بملف الاستئناف الموجه إليه من طرف 

وكيل الملك لدى المجلس الجهوي، يلتمس من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر 

 مكلف بالتحقيق.

ضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى وبطلب من المستشار المقرر تبلغ عري

المعنية التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل 

( يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة 30الثلاثين )

 59لدعمها. ويتم إجراء باقي مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 

 من هذا القانون. 65إلى 

وتبت الهيئة أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف، وإذا اعتبرت طلب 

 الاستئناف مقبولا، بتت في الجوهر.

  الطعن بالنقض

 73المادة 

يحق للمعني بالأمر أن يقدم طلبا بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد القرارات 

لكيفيات والشروط المنصوص عليها النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس طبقا ل

 أعلاه. 49في المادة 

يخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل 

 العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

  طلب المراجعة
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  74المادة 

د انصرام الأجل المحدد في حالة اكتشاف عنصر جديد، يمكن للمعني بالأمر بع

لطلب النقض، أن يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به والصادر عن 

 المجلس.

ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه 

أو بإيعاز من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المعني بالأمر أو الممثلين 

 لعمومية المعنية.القانونيين للأجهزة ا

( سنوات ابتداء من تاريخ 10ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشرة )

تبليغ قرار المجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر يحدد هذا الأجل في 

 ( سنوات. 4أربع )

ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع 

بها الطالب، وأن يكون موفقا بنسخة من القرار طلب المراجعة  والوسائل التي يحتج

 وبالتبريرات المستند إليها في العريضة.

 أعلاه. 65إلى  59ويتم إجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المواد من 

 الفصل الثالث: مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال

  الفرع الأول: مراقبة التسيير

 75المادة 

بعده، لأجل تقديره  76ب المجلس تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة يراق

من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين 

 طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.

وتشمل مراقبة المجلس جميع أوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا الغرض 

اف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء مدى تحقيق الأهد

 واستخدام الوسائل المستعملة.

وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة 

 الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

جهزة الخاضعة ويتأكد المجلس من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأ

لرقابته، تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل 

 كافة العمليات المنجزة.

ويمكن للمجلس أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من 

مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى 

 لمستعملة.الوسائل ا
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 76المادة 

 يمارس المجلس رقابته على:

 مرافق الدولة؛ .1

 المؤسسات العمومية؛ .2

المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره،  .3

 باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية ؛

الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على  .4

راد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم انف

 في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية  .5

بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في رأسمال أو 

 سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

ن الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقي من أحد أجهزة الضما .6

الأجهزة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه مساعدات مالية في شكل 

مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات وتوجه إلى المجلس 

سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى للأجهزة المشار إليها 

الكيفيات المنصوص عليها في وفق  6و 5و 4و 3و 2فـي الفقرات 

 النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويتوصل المجلس بالإضافة إلى ذلك بمحاضر الهيئات التداولية بهذه الأجهزة 

 مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين.

 77المادة 

بتها بتقديم كافة الوثائق التي يلزم مسؤولو المرافق والأجهزة التي تتم مراق

يطلبها قضاة المجلس وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بتسيير المصالح 

 الخاضعة لرقابة المجلس.

 78المادة 

في حالة التأخير في تقديم الوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس الأول أن يحكم 

غها الأقصى إلى بموجب أمر على الأشخاص المسؤولون، بغرامة يمكن أن يصل مبل

( درهم. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحكم بغرامة تهديدية يصل 1.000ألف )

 ( درهم عن كل شهر من التأخير.500مبلغها الأقصى إلى خمس مائة )

 79المادة 

يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة 

 أعلاه. 8عليه في المادة المدرجة في برنامـج أشغال المجلس المنصوص 
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ويخول للمستشارين الحق في الاطلاع على كافة المستندات أو الوثائق 

المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة، والاستماع إلى 

الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضرورية، وفي حالة عدم استجابة المعنيين 

تقارير للرئيس الأول للبت في الأمر وفق بالأمر لطلبات المستشارين ترفع 

 أعلاه. 69مقتضيات المادة 

 80المادة 

تبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين إلى المسؤولين عن الأجهزة 

 المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين.

 81المادة 

منصوص عليه في المادة السابقة، يحرر المستشارون، عند انصرام الأجل ال

 تقارير يوجهونها إلى رئيس الغرفة.

 82المادة 

 32تتداول الغرفة بشأن التقارير المشار إليها في الفترة الثالثة من المادة 

 أعلاه. 81والمادة

تتشكل الغرفة من أجل التداول في ميدان مراقبة التسيير من خمسة أعضاء 

 ذي قام بالمراقبة.من بينهم الرئيس والمستشار ال

 ويقدم المستشار تقريره أمام الغرفة بالنسبة لكل ملف.

ويمكن للغرفة أن تستمع إلى كل مسؤول أو مستخدم أو مراقب للجهاز 

بعده، لا يلزم هؤلاء  110المعني. ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

ا لم يستجيبوا لاستدعاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر المهني، وإذ

المجلس، تقدم رئيس الغرفة بطلب إلى الرئيس الأول للبت في الأمر وفق مقتضيات 

 أعلاه. 69المادة 

 ويمكن أن تأمر الغرفة لإجراء تحريات تكميلية.

وتحدد الملاحظات التي يمكن أن تكون موضوع رسائل موجهة من رئيس 

 الغرفة إلى مسؤولي الأجهزة المعنية.

م الأشخاص الذين توجه إليهم هذه الرسائل بالإجابة عنها في أجل يحدده ويلز

 رئيس الغرفة على ألا يقل عن شهر.

 وتتخذ الغرفة قراراتها بأغلبية الأصوات.

 83المادة 

يقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة 

التكميلية وتعقيبات مسؤولي الغرفة، وإن اقتضى الحال على نتائج التحريات 

 الأجهزة المعنية.
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 84المادة 

 تتداول الغرفة بشأن مشروع التقرير الخاص.

وإذا اكتشفت الغرفة مخالفة تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في 

ت المادة أعلاه، أشعرت بذلك الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيا 56و 55و 54المواد 

 من هذا القانون. 57

 41تم اكتشاف عناصر مكونة لتسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة وإذا 

جهه أعلاه، طلبت الغرفة المختصة من المستشار أن يهيئ تقريرا في الموضوع يو

 أعلاه. 42للوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 

وإذا كانت الأعمال المكتشفة تستوجب عقوبة جنائية أو تأديبية طبقت 

 .بعده 111ادة مقتضيات الم

 85المادة 

يوجه الرئيس الأول التقارير الخاصة التي تم التداول بشأنها في الغرفة إلى 

والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، ويمكن لهؤلاء الإدلاء  14رئيس الحكومة

بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن 

 شهر.

لى لجنة إالتقارير بعد ذلك مرفقة بالآراء والتعاليق المتوصل بها  وتوجه هذه

ي المادتين البرامج والتقارير لأجل إدراجها، عند الاقتضاء، في التقارير الواردة ف

 من هذا القانون. 100و 93

  الفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية

 86المادة 

مية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء يراقب المجلس استخدام الأموال العمو

أعلاه، أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى  76المقاولات المشار إليها في المادة 

التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف 

الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة للمجلس، 

جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.376مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم  مع

، كما وقع تغييره 15( بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات1958نوفمبر  15) 1378

 وتتميمه.

                                                           
، 5.165مقتضى المادة الرابعة من القانون رقم أعلاه، ب 85م تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة ت - 14

 السالف الذكر.
 1378جمادى الأولى  3بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر في  1.58.376يف رقم الظهير الشر - 15

بر نون 27) 1378جمادى الأولى  26مكرر بتاريخ  2404(؛ الجريدة الرسمية عدد 1958نوفمبر  15)

 وتتميمه. ، كما تم تغييره2849( ص 1958
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تي تم وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية ال

 أو المساعدة. تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة

 87المادة 

جلس يجب على الأجـهزة المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى الم

لقتها، تالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي 

وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية 

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

 88لمادة ا

ل يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموا

 العمومية التي تلقتها الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال الغرفة.

قتضيات وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لم 

 أعلاه. 85إلى  80المواد من 

خدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق الفرع الثالث: مراقبة است
  التماس الإحسان العمومي

 89المادة 

أن تشمل مراقبة المجلس الحسابات  16يمكن بطلب من رئيس الحكومة

المتعلقة باستعمال الموارد التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس 

 الإحسان العمومي.

عها ل الموارد التي تم جموتهدف هذه المراقبة إلـى التأكد من أن استعما

 يطابق الأهداف المتوخاة من التماس الإحسان العمومي.

 90المادة 

بقة أن يجب على الجمعيات موضوع طلب المراقبة المشار إليه فـي المادة السا

ذلك وفق تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها، و

ري يهـا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاالكيفيات والشروط المنصوص عل

 بها العمل.

 91المادة 

رد يكلف الرئيس الأول إحدى غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموا

ة التي تم جمعها من طرف الجمعية المعنية. ولهذه الغاية، يعين رئيس الغرف

 مستشارا للقيام بالمراقبة المطلوبة.

                                                           
، 55.16أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  89تميم الفقرة الأولى من المادة تم تغيير وت - 16

 السالف الذكر.



 

293 
 

تضيات وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقوتتم إجراءات المراقبة 

 أعلاه. 85إلى  80المواد من 

الفصل الرابع: المساعدة المقدمة إلى البرلمان والهيئات القضائية 

  17والحكومة

 1892المادة 

 من الدستور، يقدم المجلس مساعدته 148طبقا للفقرة الأولى من الفصل 

ئلة قبة المالية العامة. ويجيب عن الأسللبرلمان في المجالات المتعلقة بمرا

لمتعلقة اوالاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم 

نوي، بالمالية العامة. وفي هذا الإطار، يمكن للمجلس أن يدرج في برنامجه الس

ية أو عمومبطلب من أحد مجلسي البرلمان، مهاما لتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج ال

التقرير  لمراقبة تدبير أحد الأجهزة الخاضعة لرقابته. يحيل المجلس على البرلمان

لفردية المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات ا

ة طبقا للمحاسبين والحساب العام للمملكة، مع توجيه نسخة منها إلى رئيس الحكوم

ادر لقانون المالية، الص 130.13ن التنظيمي رقم من القانو 66لأحكام المادة 

يونيو  2) 1436من شعبان  14بتاريخ  1.15.62بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

2015.) 

ويرد المجلس على طلبات التوضيح المعروضة عليه من طرف رئيس مجلس 

 النواب أو رئيس مجلس المستشارين بمناسبة دراسة التقرير عن تنفيذ قانون

 والتصريح العام بالمطابقة اللذين يعدهما المجلس.المالية 

 1993المادة 

 يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية المتعلق

ذكر رقم من القانون التنظيمي السالف ال 66بتنفيذ قانون المالية، عملا بالمادة 

 لقانون المالية، العناصر التالية على الخصوص: 130.13

 فيذ القوانين المالية ؛نتائج تن .1

 الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات والإنجازات؛ .2

ة تأثيرات عمليات الميزانية وعمليات الصندوق على الوضعية المالي .3

 للدولة؛

                                                           
 ، السالف55.16تميم عنوان الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم تم تغيير وت - 17

 الذكر.
 ، السالف الذكر.55.16لاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم أع 92تم نسخ وتعويض المادة  - 18
 ، السالف الذكر.55.16أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  93تميم المادة تم تغيير وت - 19
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القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية ومدة مطابقتها  .4

 لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية؛

 جزة فعلا.ين الاعتمادات النهائية بعد تعديلها والعمليات المنالمقارنة ب .5

 94المادة  

في المادة  يسمح التصريح العام بالمطابقة الواجب إرفاقه بالتقرير المشار إليه

محاسبين السابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف ال

لمالية لكة الذي يعده الوزير المكلف باالعموميين، مع نتائج الحساب العام للمم

  ويقدمه إلى المجلس.

 2095المادة 

لمكلف امن أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير 

 65دة بالمالية إلى المجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الما

تقدير،  قانون المالية على أبعدل 130.13من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 

ية والتي المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المال

 تتعلق على الخصوص بما يلي :

لمعنية وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة ا -

ات فقروالقوانين التعديلية مفصلة حسب الأبواب والفصول والمواد وال

 ؛

 وضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارئة -

 ؛

 وضعية تحويلات الاعتمادات ؛ -

 وضعية الالتزام بالنفقات ؛ -

 وضعية الأوامر بالتحصيل ؛ -

صورة بيان تفصيلي لموارد الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة ب -

 ت الملحقة؛مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيا

فق وضعية الاعتمادات والإصدارات المتعلقة بالميزانية العامة ومرا -

الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة 

 والميزانيات الملحقة ؛

 الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي ؛ -

القوائم التركيبية ووضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص  -

 ة الجاري بها العمل.التنظيمي

                                                           
 ، السالف الذكر.55.16أعلاه،  بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  95تميم المادة تم تغيير وت - 20
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لتي يراها ويمكن للمجلس بالإضافة إلى ذلك، أن يأمر بالقيام بكافة التحريات ا

ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات والأجهزة 

 الأخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.

 21المكررة 95المادة 

ته من الدستور، يقدم المجلس مساعد 148ة من الفصل طبقا للفقرة الثاني 

بالمالية  للهيئات القضائية ولا سيما فيما يخص التحقيقات في القضايا ذات العلاقة

 العامة.

ك لدى وبتنسيق مع الوكيل العام لدى محكمة النقض، يشرف الوكيل العام للمل

 لمملكة.اأمام محاكم  المجلس على تبادل الأحكام والوثائق المتعلقة بملفات رائجة

 2296المادة 

 من 148في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة بمقتضى الفصل 

تقييم الدستور، يجوز أن يدرج في برامج أعماله بطلب من رئيس الحكومة، مهاما ل

 اقبته.البرامج والمشاريع العمومية أو لمراقبة تسيير أحد الأجهزة الخاضعة لمر

 : التصريحات الإجبارية بالممتلكات23المكررالفصل الرابع 

 المكررة 96المادة 

يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الأعلى للحسابات فور توصله  .1

بالتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل 

المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة 

 ن بالتصريح وبتسليم المودع وصلاالمصرح بناء على قائمة الملزمي

مؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات 

 والوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.

يعين الرئيس الأول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من  .2

قة مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية المتعل

 بتجديده.

يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته المضمنة في التقرير بشأن شكل  .3

 ومضمون التصريح إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك.

                                                           
 ، السالف الذكر.55.16المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم  95تمت إضافة المادة  - 21
 ، السالف الذكر.55.16أعلاه،  بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  96تميم المادة تم تغيير وت - 22
ن مه، بمقتضى المادة الثانية م تتميم الباب الثاني من الكتاب الأول بالفصل الرابع المكرر أعلات - 23

دة من ذي القع 19الصادر في  1.07.199الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  52.06القانون رقم 
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أعلاه، يمكن  3بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند  .4

للرئيس الأول، بعد استشارة الوكيل العام للملك، أن يقرر إنذار 

عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل  المصرح أن

الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات 

المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد 

تسوية وضعيته. كما يطلب الرئيس الأول من الملزم الذي لم يقدم 

حه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تصريحه تسوية وضعيته ويمن

 تاريخ التوصل بالطلب.

يقدم إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك تقرير عن المساعي  .5

 المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.

 3إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين  .6

بين تطور ممتلكات المعني السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل  4و

بالأمر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن للرئيس الأول أن 

يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الأغلاط أو الإغفالات 

المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، 

اتية التي من شأنها يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثب

أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني والقيام 

بالاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون 

 في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.

غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر 

 س الأول للمجلس الأعلى للحسابات.صادر عن الرئي

يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من الرئيس الأول  .7

للمجلس أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل 

المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة 

الغاية أن  المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس

يطلب من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات 

العقارية، المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه 

أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه 

 المهام، بوجود سر مهني محتمل.

الوكيل العام للملك كي يضع  يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على .8

رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس 

بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثاني 

 والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.

إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود  .9

ئن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو قرا
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فروعه لمخالفة، يحيل الوكيل العام للملك، بطلب من الرئيس الأول، 

 القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.

تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الأعلى للحسابات بكل  .10

الأشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري  قرار قضائي تصدره ضد

 بالممتلكات.

 الفصل الخامس: تفتيش المجالس الجهوية للحسابات

 97المادة  

يهدف تفتيش المجالس الجهوية على الخصوص إلى تقييم تسييرها وتسيير 

المصالح التابعة لها، وكذلك تقييم المناهج المتبعة وطريقة عمل القضاة والموظفين 

 ابة الضبط.الإداريين وكت

ولهذا الغرض، يعين الرئيس الأول كلما اقتضى الأمر ذلك بواسطة أمر، قاض 

 أو عدة قضاة لأجل القيام بتفتيش المجالس الجهوية أو البحث في وقائع محددة.

 98المادة 

يتمتع القضاة المكلفون بالتفتيش بسلطة عامة للتحري والتدقيق والرقابة 

لقضاة وكتاب الضبط وموظفي المجالس ويمكنهم على الخصوص استدعاء ا

 الجهوية والاستماع إليهم، وطلب الاطلاع على كل الوثائق المفيدة.

غير أن هؤلاء القضاة، يجب أن تكون لهم، حين تتعلق التحريات بقاض من 

 القضاة، درجة تساوي أو تفوق درجة القاضي الذي خضع للتفتيش.

سي طابعا سريا، إلى الرئيس الأول وتوجه في الحال تقارير التفتيش، التي تكت

 مشفوعة بنتائج التفتيش واقتراحات القضاة المكلفين بهذه المهمة.

 225وإذا تضمنت هذه التقارير إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة 

 بعده، أحالها الرئيس الأول إلى مجلس قضاء المحاكم المالية.

 الفصل السادس: التقرير السنوي

 99المادة 

وم لجنة البرامج والتقارير بتحضير الملاحظات التي ستدرج في التقرير تق

السنوي، ويوجه الرئيس الأول هذه الملاحظات إلى السلطات الحكومية ومسؤولي 

المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية، الذين يتعين عليهم توجيه أجوبتهم إلى 

ضاء، بكل التبريرات ( يوما مشفوعة عند الاقت30المجلس داخل أجل ثلاثين )

 المفيدة. وتضم هذه الأجوبة إلى التقرير المذكور.

 ويتم التداول بشأن التقرير السنوي داخل غرفة المشورة.
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 24100المادة 

يقدم المجلس في تقريره السنوي بيانا عن جميع أنشطته ويحرر ملخصا 

العامة  اليةللملاحظات التي أبداها، ويبدي اقتراحاته المتعلقة بتحسين تسيير الم

طات وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة، كما يقدم تعاليق السل

الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية ويعطي ملخصا عن 

 تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية.

تهاء ويرفع التقرير السنوي إلى جلالة الملك من طرف الرئيس الأول قبل ان

ئيس رالسنة المالية الموالية لسنة التسيير المقصودة. يوجه هذا التقرير إلى 

 الحكومة وإلى رئيسي مجلسي البرلمان وينشر بالجريدة الرسمية.

 الباب الثالث: مقتضيات عامة

 25101المادة  

ذيل يصدر المجلس المقررات القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وت

 التنفيذ.عند الاقتضاء بصيغة 

 102المادة 

طراف تبلغ كتابة الضبط قرارات وإجراءات المجلس في جميع القضايا إلى الأ

ن من قانو 39إلى  37المعنية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 

 المسطرة المدنية.

 وتعفى تبليغات المجلس من الرسوم البريدية.

من  التنبر والتسجيل. وتعفىكما تعفى قرارات وإجراءات المجلس، من رسوم 

 واجبات التنبر النسخ التي يسمعها المجلس.

 103المادة 

يمكن الحكم بناء على مقرر يتخذه رئيس الجلسة على كل من يستخف في 

مائتي  سلوكه أو أقواله بالاحترام الواجب للمجلس خلال إحدى جلساته، بغرامة من

يحرر والمقرر غير قابل للطعن.  ( درهم. ويكون هذا2.000( درهم إلى ألفي )200)

 محضر للجلسة.

 معنية.إذا تعلق الأمر بمحام وجهت نسخة من هذا المحضر إلى نقيب الهيئة ال

 104المادة 

بعده، يمكن الحكم في كل  111دون إخلال بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

القضايا على كل من عرقل بأية طريقة كانت ممارسة المجلس وقضاته 

                                                           
 كر.، السالف الذ55.16المادة الثانية من القانون رقم أعلاه، بمقتضى  100م تغيير وتتميم المادة ت - 24
 ، السالف الذكر.55.16أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  101تميم المادة تم تغيير وت - 25
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لاختصاصات المخولة لهم بموجب القانون، بغرامة مالية من خمسة آلاف ل

( درهم، ويصدر قرار نهائي بهذه 10.000( درهم إلى عشرة آلاف )5.000)

الغرامة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك، عن هيئة الحكم المكونة لهذا 

 الغرض من قبل الرئيس الأول.

 105المادة 

أن يطلب مساعدة قوات الشرطة والأمن لضمان حماية  يجوز للرئيس الأول

 المجلس والقضاة أثناء مزاولة مهامهم وصيانة البنايات والمحفوظات.

 106المادة 

تتوفر المحاكم المالية على موظفين وأعوان إداريين يسري عليهم نظام 

 خـاص.

 107المادة 

علاه، إذا لم يتم أ 56و 55و 54تتقادم المخـالفات المنصوص عليها في المواد 

( سنوات 5اكتشافها من طرف المجـلس أو كل سلطة مخـتصة، داخـل أجـل خمس )

 كـاملة يبتدئ من التاريخ الذي يكـون قد ارتكبت فيه.

يدقق المجلس ويبت بقرار تمهيدي فـي الحسابات قبل انصرام أجـل خمس 

 ( سنوات يبتدئ من تقديم الحساب إلى المجـلس.5)

ر نهائي يصدر عن المجلس بعد هذا الأجل يثبت عجـزا في ويعتبر كل قرا

حساب المحـاسب العمومي، غير قابل للتنفيذ إذا لم يكن مسبوقا بقرار تمهيدي 

صادر عن المجـلس داخـل الأجـل المشار إليه فـي الفقرة الثانية أعلاه، وتطبق هذه 

صدر المجـلس فـي المقتضيات كذلك على الحـسابـات المتعلقة بالسنوات التي لم ي

 شأنـها قرارات نهائية قبل دخـول هذا القانون حيز التنفيذ.

 غير أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على التسيير بحكم الواقع.

 108المادة 

يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر 

التاريـخ الذي يصبح  ( سنوات يبتدئ من10للرئيس الأول، وذلك بعد أجل عشر )

 فيه القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا.

غير أن الرئيس الأول يجوز له أن يحدد أجـلا أقصر على ألا يقل على خمس 

( سنوات لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض أصناف المداخيل أو النفقات 5)

 ب.على ألا يشمل هذا الإتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحسا

 109المادة 

يبلغ الوزير المعني إلـى المجـلس أو إلـى المجـلس الجهوي المختص حسب 

الحالة، التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة التي تشير إلى 

عمليات قد تشكل تسييرا بحكم الواقع أو إلى مخالفات تدخل في مجال التأديب 
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و تتضمن ملاحظات حول تسيير الأجهزة المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أ

الخاضعة لرقابة المحاكـم المالية، ويجـب أن تكون هذه التقـارير مصحوبة بنسخ 

 من الوثائق المثبتة المتعلقة بمواضيع هذه التقارير.

 110المادة 

م يحق للمجلس أن يستمع بموجـب أمر للرئيس الأول، لكل مسؤول أو مستخد

واجب كورة، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بأو مراقب بالأجـهزة المذ

ها فـي كتمان السر المهني تجاه قضاة المجـلس بمناسبة التحقيقات التي يقومون ب

 إطار اخـتصاصات المجلس.

وإذا كانت التبليغات أو جـلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة 

رجـي للدولة، أخبر الرئيس الأول بذلك بـالدفاع الوطني أو الأمن الداخـلي أو الخـا

الذي يجـوز له الإبقاء على كتمان السر أو رفعه، ويتخـذ  26رئيس الحكومة

المجـلس عند الاقتضاء، كافة الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته 

 وملاحظاته.

تدقيق ويمكن للمجلس أن يقوم فـي عين المكان وفـي أي وقت يراه مناسبا بال

 لإنجاز مهمته.الضروري 

 27111المادة 

وى لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدع

 الجنائية.

ر وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تـأديبية، أخب

لمعني بالأمر، لالوكيل العام للملك بهذه الأفعال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة 

تي ( أشهر فـي بيان معلل بالتدابير ال6خـبر المجلس خلال أجل ستة )والتي ت

 اتخذتها.

فع روإذ ا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، 

ى الوكيل الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إل

سلطة التي يراه ملائما، وأخبر بذلك الالعام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما 

 ينتمي إليها المعنى بالأمر.

 تخذها.اويخبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المجلس بالتدابير التي 

 112المادة 

 تدرج ميزانية المحاكم المالية فـي الميزانية العامة للدولة.

                                                           
، 16.55أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  110تميم الفقرة الثانية من المادة تم تغيير وت - 26

 ذكر.السالف ال
نون أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القا 111تميم الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة تم تغيير وت - 27

 ، السالف الذكر.55.16رقم 
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مي ق محاسب عموولتنفيذ هذه الميزانية التي لا تخضع لمراقبة سابقة، يلح

لمسندة إلـى بالمجـلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية، للقيام بباقي الصلاحـيات ا

 المحـاسبين العموميين طبقا للـقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 28113المادة 

 من الدستور، ينشر المجلس الأعلى 148طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 

 ا فيها التق ارير الخاصة والمقررات القضائية.للحسابات جميع أعماله، بم

افقة ويحدد أمر للرئيس الأول شروط وكيفيات نشر هذه الأعمال وذلك بعد مو

 هيئة الغرف المجتمعة.

 29114المادة 

كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق 

 العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائـي.

محكمة  الوكيل العام للملك لدى المجلس بذلك الوكيل العام للملك لدىويخبر 

لتي يمكن النقض لأجل اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبـات التأديبية ا

 أن يتعرض لها المعني بالأمر

ويخبر المجلس من طرف كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

 خذاها.بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتوالسلطة التي لها حق التأديب 

 115المادة 

والية تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية الم

 لسنة نشره بالجريدة الرسمية.

ن المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ابتداء م 12.79ينسخ القانون رقم 

 164 طبيق، مع مراعاة مقتضيات المادةتاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز الت

 بعده.

تاريخ غير أن العمليات المالية والمحـاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة ل

 12.79دخول هذا القانون حيز التطبيق تبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 

 .أعلاه 107المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، مع مراعاة مقتضيات المادة 

                                                           
 ، السالف الذكر.55.16أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  113يض المادة تم نسخ وتعو - 28
 ، السالف الذكر.55.16لاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم أع 114لمادة تم تغيير وتتميم ا - 29
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 اني: المجالس الجهوية للحساباتالكتاب الث

 الباب الأول: الاختصاصات والتنظيم

 الفصل الأول: المقر ودائرة الاختصاص

 30116المادة 

 يحدث مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة.

 تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم.

 الفصل الثاني: الاختصاصات

 31117المادة 

من الدستور، تتولى المجالس الجهوية مراقبة حسابات  149صل طبقا للف

 ؤونها.الجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها، وكيفية قيامها بتدبير ش

 وتعاقب، عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات

 المذكورة.

 32118المادة 

 حدود دائرة اختصاصه: يمارس المجلس الجهوي الاختصاصات التالية في

البت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات  .1

العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات ومراقبة 

 تسييرها؛ 

 مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو .2

عات جماالمعهود إليها بتسييره والشركات والمقاولات التي تملك فيها 

ترابية أو مجموعات أو هيئات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية 

هذه الجماعات الترابية ومجموعاتها على انفراد أو بصفة مشتركة 

بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة 

 مرجحة في اتخاذ القرار ؛

                                                           
 ، السالف الذكر.55.16أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  116تميم المادة تم تغيير وت - 30
 ، السالف الذكر.55.16أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  117يض المادة تم نسخ وتعو - 31
 ، السالف الذكر.55.16أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  118تم تغيير وتتميم المادة  - 32
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لات غير تلك مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاو .3

المذكورة أعلاه، أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في 

رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة ترابية أو 

 مجموعة أو هيئة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي ؛

ممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون  .4

 الية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في :الم

 الجماعات الترابية ومجموعاتها؛  -

المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات  -

 والمجموعات؛

كل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو  -

ر المجموعات أو الهيئات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباش

أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في 

 اتخاذ القرار؛

المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات  .5

 الترابية ومجموعاتها.

 الفصل الثالث: التنظيم

 الفرع الأول: التأليف  

 119المادة 

م الأساسي الخاص يتألف المجلس الجهوي من قضاة يسري عليهم النظا

 المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم :

 رئيس المجلس الجهوي ؛ -

 وكيل الملك؛ -

 المستشارون. -

 يتوفر المجلس الجهوي على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.

  الفرع الثاني: الرئيس

 120المادة 

ه ويترأس يتولى الرئيس الإشراف العام على المجلس الجهوي وتنظيم أشغال

 جلسات المجلس الجهوي، كما يجوز له أن يترأس جلسات فروعه.
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ويحدد البرنامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع 

وبتنسيق مع وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية 

 للمجلس الجهوي، ويقوم بتوزيع الأشغال على المستشارين.

 اختصاصاته بمقرر أو أمر. ويمارس 

وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه أحد رؤساء الفروع الذي يعينه 

 سنويا، وإلا أقدم مستشار بالمجلس الجهوي.

  الفرع الثالث: وكيل الملك

 121المادة

يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا 

من هذا  166بين المستشارين وفق مقتضيات المادة  المجلس، الذي يتم تعيينه من

 القانون.

ويمكن أن يساعد وكيل الملك نائب أو عدة نواب يعينون وفق نفس 

 المقتضيات المشار إليها في الفقرة السابقة.

 122المادة 

يمارس وكيل الملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات وملتمسات، ولا 

مة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس يقوم بمهام النيابة العا

 الجهوي.

 وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي.

 ويحيل إلى المجلس الجهوي العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.

يق ويلتمس من الرئيس فيما إذا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطب

 من هذا القانون. 29الغرامة المنصوص عليها في المادة 

ويحضر جلسات هيئات المجلس الجهوي، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات 

 جديدة، كما يجوز له أن يعين أحد نوابه لتمثيله في هذه الجلسات.

وإذا اكتشف أفعالا تدخل في اختصاصات المجلس الجهوي في ميدان التأديب 

انية والشؤون المالية أحال ذلك إلى المجلس الجهوي طبقا المتعلق بالميز

 بعده. 138لمقتضيات المادة 

ويقوم باطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس على سير أعمال النيابة العامة 

 بواسطة تقارير.
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  الفرع الرابع: الكتابة العامة

 123المادة 

بات في الآجال يسهر الكاتب العام للمجلس الجهوي على أن تقدم الحسا

 القانونية ويخبر وكيل الملك بكل تأخير في هذا الصدد.

م ويساعد الرئيس في تحضير البرامج وتنسيق أشغال المجلس الجهوي وتنظي

جلسات الهيئات التابعة له، ويتولى تحت سلطة الرئيس تسيير كتابة الضبط 

 والمصالح الإدارية للمجلس الجهوي.

ذا همن  166المستشارين وفق مقتضيات المادة ويعين الكاتب العام من بين 

 القانون.

 تا.وإذا تغيب الكاتب العام أو عاقه عائق، كلف الرئيس من ينوب عنه مؤق

  الفرع الخامس: كتابة الضبط

 124المادة 

دمة تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المق

ليه إرنامج أشغال المجلس الجهوي المشار إلى المجلس الجهوي، وتوزيعهـا وفق ب

ورة وكذا أعلاه، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذك 120في المادة 

بتبليغ أحكام وإجراءات المجلس الجهوي، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات 

 الأحكام القضائية.

نية قانوويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم بأداء اليمين ال

م من الكتاب الأول من هذا القانون، وذلك أما 16المنصوص عليها في المادة 

 المجلس الجهوي.

 يحضر كاتب للضبط في كل هيئة من هيئات المجلس الجهوي.

  الفرع السادس: هيئات المجلس الجهوي

 125المادة 

يعرض على  33يمكن تقسيم المجلس الجهوي إلى فروع بأمر للرئيس الأول

 ة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.تأشير

                                                           
 16) 1427من صفر  15صادر في  491.06رئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم أنظر أمر ال - 33

 بتاريخ 5420( بتحديد عدد فروع المجالس الجهوية للحسابات؛ الجريدة الرسمية عدد 2006مارس 

؛ المغير بأمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى 1255( ص 2006ماي  11) 1427ربيع الآخر  13

(؛ الجريدة الرسمية عدد 2010أغسطس  16) 1431رمضان  5صادر في  2406.10للحسابات رقم 

 .4407( ص 2010سبتمبر  27) 1431شوال  18بتاريخ  5877
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ولا تعقد جلسات المجلس الجهوي وفروعه إلا بحضور خمسة قضاة من 

 بينهم رئيس المجلس الجهوي أو رئيس الفرع.

 الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر

 الفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابات

  حقيق والبتالفرع الأول: التدقيق والت

 34126المادة 

يقوم المجلس الجهوي، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في 

حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية 

سسات والمقاولات التي تملك رأسمالها كليا الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤ

بية ومجموعاتها، والتي تتوفر على عمومية تخضع لوصاية الجماعات الترا

 محاسب عمومي.

سابات ويلزم المحاسبون العموميون الجماعات الترابية ومجموعاتها بتقديم ح

هذه الأجهزة سنويا إلى المجلس الجهوي، وذلك وفق الكيفيات المقررة في 

 النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

دموا ة المجلس الجهوي بأن يقويلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقاب

كذا سنويا إلى المجلس الجهوي بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات و

نصوص عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق الكيفيات المقررة في ال

 التنظيمية الجاري بهـا العمل.

 127المادة 

 يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.

بتة لنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها، توجه المستندات المثفبا

 للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي.

ين أما بالنسبة للأجهزة الأخرى، فيمكن التدقيق في هذه المستندات في ع

 المكان.

 128المادة 

القانون من الكتاب الأول من هذا  40إلى  27تطبق مقتضيات المواد من 

المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت في الحسابات على المجلس الجهوي، ويتولى 

                                                           
 .، السالف الذكر55.16مقتضى المادة الرابعة من القانون رقم أعلاه، ب 126ير وتتميم المادة تم تغي - 34
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مهام الهيئة المجلس الجـهوي أو الفرع، ومهام الرئيس الأول ورئيس الغرفة 

 الرئيس، ومهام الوكيل العام للملك وكيل الملك.

ـج أعلاه هو البرنام 30ويكون البرنامج السنوي المشار إليه في المادة 

 من هذا القانون. 120السنوي المنصوص عليه في المادة 

 129المادة 

 .يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط

 وإذا عاق الرئيس عائق، وقع مكانه أقدم مستشار عضو في الهيئة.

 130المادة 

لإضافة ائـي بايبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العمومي، ويبلغ الحكم النه

 إلى المحاسب العمومي إلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخـازن بالجهة أو

 ة.العمالة أو الإقليم وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعني

  الفرع الثانـي: التسيير بحكم الواقع

 131المادة 

ر بحكم يتولى المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه التصريح بالتسيي

 من هذا القانون. 41الواقع حسب مدلول المادة 

 35132المادة 

تي يحيل وكيل الملك إلى المجلس الجهوي في حدود اختصاصاته العمليات ال

و الوالي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أ

عية ا للنصوص التشريأو العامل، وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيق

هة أو والتنظيمية الجاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالج

ا أو العمالة أو الإقليم أو الممثل القانوني للجماعات الترابية أو مجموعاته

المحاسبين العموميين، وذلك بصرف النظر عن حق المجلس الجهوي في التصدي 

لتدقيق في استنادا إلى الإثباتات المنجزة خاصة بمناسبة للنظر فيها بصفة مباشـرة ا

 الحسابات.

 133المادة 

إذا اعتبر المجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع، طبقت مقتضيات 

 أعلاه. 44و 43المادة 

                                                           
 ، السالف الذكر.55.16أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  132تميم المادة تم تغيير وت - 35
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  الفرع الثالث: طرق الطعن

 36134المادة 

 لس.مجيمكن استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوى أمام ال

يحق طلب الاستئناف للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه، بصفة شخصية أو 

 بواسطة وكيل.

ويخول نفس الحق إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود 

ا الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به

يم ووكيل الملك جهة أو العمالة أو الإقلالعمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بال

 المعنية. والممثل القانوني للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو المؤسسة العمومية

نفاذ ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بال

 المعجل.

وبجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط 

 لنهائي.ا( يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم 30مجلس الجهوي خلال الثلاثين )بال

ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في 

لثالثة امن قانون المسطرة المدنية، باستثناء مقتضيات الفقرة  142و 141الفصلين 

 التي لا تطبق. 142من الفصل 

بالمجلس الجهوي ملف الاستئناف إلى كتابة الضبط وتوجه كتابة الضبط 

 بالمجلس.

ويمكن بطلب من المجلس أن يضاف إلى ملف الاستئناف الحساب موضوع 

 الحكم المطعون فيه، كليا أو جزئيا.

 135المادة 

 في حالة اكتشاف عنصر جديد يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة

 الأجل المحدد للاستئناف، طلب مراجعةشخصية أو بواسطة وكيل، بعد انصرام 

 الأحكـام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام هذه المحكمة.

ويخول نفس الحق إلى وكيل الملك وإلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل 

في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

ر المكلف بالمالية أو الخازن بالجـهة أو العمالة أو الجـاري بها العمل، والوزي

الإقليم والممثل القانونـي للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو المؤسسات العمومية 

 .37المعنية

                                                           
 ، السالف الذكر.55.16أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  134تميم المادة تم تغيير وت - 36
، 55.16لرابعة من القانون رقم أعلاه، بمقتضى المادة ا 135تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة تم  - 37

 السالف الذكر.
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ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي، ويجب أن يتضمن 

رفقا بنسخة من الحكم عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون م

 موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات المستند إليها في العريضة.

ويبت المجلس الجهوي في الأمر بحكم تمهيدي يبلغ إلى الأطراف المعنية التي 

 يحدد لها أجل لتقديم توضيحاتها وتبريراتها.

وبعد فحص الوسائل المقدمة والاطلاع على مستنتجات النيابة العامة، يبت 

 المجلس الجهوي فـي طلب مراجعة الحكم.

( سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ 10يحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر )

حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر، يحدد هذا الأجل 

 ( سنوات.4في أربع )

 الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

 136لمادة ا

يمارس المجلس الجهوي مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية 

والشؤون المالية بالنسبة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 

 54أعلاه، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها فـي المواد  118

 أعلاه. 56و 55و

 137المادة 

من هذا  56و 55و 54دلى مرتكبو المخالفات المشار إليها في المواد إذا أ

القانون، بأمر كتابي صادر عن رئيسهم التسلسلي أو عن شخص آخر مؤهل 

لإصدار هذا الأمر، قبل ارتكاب المخالفة، انتقلت المسؤولية أمام المجلس الجهوي 

من أصدر هذا الأمر في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى 

 الكتابي.

 138المادة 

يرفع القضية إلى المجلس الجهوي وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من 

 الرئيس.

ويؤهل كذلك لرفع القضية إلى المجلس الجهوي بواسطة وكيل الملك وبناء 

على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة وزير الداخلية والوزير 

 كلف بالمالية.الم

 139المادة 

من هذا القانون، المتعلقة بالمسطرة  69إلى  58تطبق مقتضيات المواد من 

أمام المجلس والعقوبات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، 

 على المجلس الجهوي.
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ويمارس اختصاصات الرئيس الأول والوكيل العام للملك بالتتابع، الرئيس 

 ل الملك.ووكي

غير أنه في حالة المتابعة يخبر وكيل الملك بذلك كلا من وزير الداخلية 

 والوزير المكلف بالمالية.

 140المادة 

يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب 

 المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.

الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى وزير الداخلية والوزير  ويخول الحق في

 المكلف بالمالية ووكيل الملك.

ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ 

 المعجل.

ويجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط 

 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم. (30بالمجلس الجهوي داخل الثلاثين )

ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في 

من قانون المسطرة المدنية باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة  142و 141الفصلين 

 التي لا تطبق. 142من الفصل 

إلى وكيل وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط، يسلم الملف 

 الملك الذي يوجهه بدوره إلى الوكيل العام للملك.

 141المادة

في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد 

 للاستئناف، أن يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم المتعلقة به.

أو ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى وكيل الملك من تلقاء نفسه 

 بإيعاز من وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية.

ويوجه طلب المراجعة إلى رئيس المجلس الجهوي، ويجب أن يتضمن هذا 

الطلب عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة 

 من الحكم موضوع طلب المراجعة وكذلك التبريرات التي يستند إليها.

س المجلس الجهوي بملتمس من وكيل الملك مستشارا مقررا مكلفا يعين رئي

 بالتحقيق.

 أعلاه. 139ويتم إجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المادة 

( سنوات ابتداء من تاريخ 10ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر )

هذا  تبليغ حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر، يحدد

 ( سنوات.4الأجل في أربع )
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 الفصل الثالث: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

 142المادة 

يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم 

تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يعرض على أنظار 

قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعة  المجلس الجهوي كل

 .38الترابية أو مجموعاتها

 143المادة 

إذا لم يصادق على الحساب الإداري لجماعة محلية أو هيئة من طرف 

ة المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراس

صادق عامل الحساب الإداري غير المجديدة، عرض وزير الداخلية أو الوالي أو ال

مر عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية أو بناء على طلب من الآ

 بالصرف المعني من الطرف الرافض للحساب الإداري.

وبناء على الحساب الإداري المرفوض والمداولات المتعلقة بهذا الرفض 

عمومي المعني بالأمر، يصدر والمستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب ال

المجلس الجهوي رأيه حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعة الترابية أو مجموعاتها 

 .39المعنية داخل أجل أقصاه شهرين يبتدئ من تاريخ عرض الأمر عليه

 144المادة 

تين بناء على الآراء التي يبديها المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات الماد

تي يجب ر وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الإجراءات الأعلاه، يقر 143و 142

لمالية اتخاذها، وعند الاقتضاء، يقوم ببرمجة المبلغ الفائض الناتج عن السنة ا

 من القانون. 136و 131المعنية بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات المادتين

ه غير أيويلزم وزير الداخلية أو الوالي أو العامل بتعليل قراره إذا كان ر

 مطابق لرأي المجلس الجهوي.

 145المادة 

يعين الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهوي، مستشارا مقررا 

 للتحقيق في الملف داخل أجل شهر.

ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستعين بقضاة آخرين 

 وبمدققين.

                                                           
 ، السالف الذكر.55.16أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  142تميم المادة تم تغيير وت - 38
 ه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقمأعلا 143م تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة ت - 39

55.16.، 
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ت ة من خلال المستنداويقوم المستشار بجميع التحريات التي يراها مفيد

 وبالانتقال إلى عين المكان عند الاقتضاء.

ول حويؤهل لطلب الاطلاع على جميع الوثائق الكفيلة بتزويده بالمعلومات 

 الملف موضوع التحقيق.

 146المادة 

ي يقدم المستشار إلى المجلس الجهوي عند انصرام الأجل المنصوص عليه ف

 لرأي الذي يقترحه.المادة السابقة، تقريره مشفوعا با

لتي وبعد ذلك، يتداول المجلس الجهوي ويصدر رأيه الذي يبلغ إلى الجهة ا

 عرضت عليه القضية.

أعلاه، بالإضافة إلى  143و 142وتبلغ الآراء المنصوص عليها في المادتين 

الجهة التي عرضت القضية، إلى الممثلين القانونيين للجماعات الترابية أو 

 .40جهزة الأخرى المعنيةمجموعاتها أو الأ

 الفصل الرابع: مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال

  الفرع الأول: مراقبة التسيير

 147المادة 

ده، بع 148يراقب المجلس الجهوي تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 

لة ل الكفيلأجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائ

 بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.

 وتشمل مراقبة المجلس الجهوي جميع أوجه التسيير، ويقيم المجلس لهذا

قتناء االغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذا تكاليف وشروط 

 واستخدام الوسائل المستعملة.

العمليات المنجزة  وتشمل مراقبة المجلس الجهوي كذلك مشروعية وصدق

 وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

هزة ويتأكد المجلس الجهوي من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأج

متلكاتها الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها، وحماية م

 وتسجيل كافة العمليات المنجزة.

                                                           
أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  146تميم الفقرة الثالثة من المادة تم تغيير وت - 40

55.16.، 
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 يمكن للمجلس الجهوي أن يقوم بمهـام تقييم مشاريع الأجهزة الخاضعةو

ما تم ملمراقبته قصد التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا 

 إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.

 148المادة 

دخل تيمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات المحلية وهيئاتها التي 

 اختصاصه. في

ويقوم المجلس الجهوي، بالإضافة إلى ذلك وفـي حدود دائرة اختصاصه 

بمراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها 

بتسييره، والمقاولات والشركات التي تملك فيها جماعات ترابية أو مجموعاتها 

اد أو بصفة مشتركة، بشكل مباشر ومؤسسات عمومية جهوية وجماعية، على انفر

 .41أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحـة في اتخـاذ القرار

 149المادة 

قها لزم الأجهزة المشار إليها فـي المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائت 

وص المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة في النص

 لتنظيمية الجاري بها العمل.ا

أعلاه،  148وتلزم كذلك الأجهزة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 

ر بتقديم محاضر هيآتها التداولية إلى المجلس الجهوي مرفقة بنسخ من تقاري

 المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين.

 150المادة 

يس أن الحسابات والوثائق المحاسبية، يمكن للرئفي حالة التأخير في تقديم 

يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولين، بالغرامة والغرامة التهديدية 

 من هذا القانون. 78المنصوص عليهما في المادة 

 151المادة 

 120بناء على برنامج أشغال المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 

مدرجة ن الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة الأعلاه، يعين الرئيس المستشاري

 في هذا البرنامج.

لكفيلة اويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق أو المستندات المثبتة 

يرون  بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين

معنيين لطلبات أن إفادتهم ضرورية، وفي حالة عدم استجابة الأشخاص ال

ات المستشارين، ترفع تقارير لرئيس المجلس الجهوي للبت في الأمر وفق مقتضي

 أعلاه. 69المادة 

                                                           
أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم  148تميم الفقرة الثانية من المادة تم تغيير وت - 41

55.16.، 
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أعلاه على المجلس الجهوي،  84إلى  80وتطبق مقتضيات المواد من 

 ويمارس اختصاصات الغرفة ورئيس الغرفة بالتتابع، المجلس الجهوي والرئيس.

 152المادة 

ارير الخـاصة التي تم التداول بشأنها في المجلس الجهوي يوجه الرئيس التق

إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا 

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإلى الوزير المكلف بالمالية أو 

الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم الذين يمكن لهم 

 عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس على ألا يقل عن شهر.

 153المادة 

يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس 

الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته في برنامجه 

 أعلاه. 120 السنوي المنصوص عليه في المادة

ويوجـه التقرير الذي يحرره المجلس الجهوي وفق الشروط المنصوص 

 أعلاه إلى الوزير المعني بالأمر. 151عليها في المادة 

  الفرع الثاني: مراقبة استخدام الأموال العمومية

 154المادة 

يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، 

أعلاه، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى  148اء تلك المذكورة في المادة باستثن

التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف 

 جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي.

مومية التي تم وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال الع

 تلقيها يطابق الأهداف المتوخـاة من المساهمة أو المساعدة.

 155المادة 

تلزم الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة بأن تقدم إلى المجلس الجهوي، 

الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، 

مقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية وذلك حسب الكيفيات والشروط ال

 الجاري بها العمل.

 156المادة 

يعين رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذين يقومون بمراقبة 

استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الأجـهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس 

 الجهوي.
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كفيلة ق والمستندات المثبتة الويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائ

 بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة.

 وتتم إجراءات المراقبة وطرق تبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا

 من هذا القانون. 152والمادة  84إلى  80لمقتضيات المواد من 

 : التصريحات الإجبارية بالممتلكات42الفصل الرابع المكرر

  لمكررةا 156المادة 

يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات فور تسلمه  .1

للتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل 

المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة 

ية المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح ومن الصلاحية التراب

ليم المودع وصلا مؤرخا وبإعلام رئيس للمجلس الجهوي وبتس

 .المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح

يعين رئيس المجلس الجهوي للحسابات مستشارا مقررا مكلفا  .2

بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام 

 التشريعية المتعلقة بتجديده.

 س المجلس الجهوي وإلى وكيل الملكيبلغ المستشار المقرر إلى رئي .3

 ملاحظاته بشأن شكل ومضمون التصريح.

 أعلاه، يمكن 3بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند  .4

 للرئيس بعد استشارة وكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه

تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو 

ا ي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنهالتدقيقات الت

ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية 

 وضعيته.

كما يطلب الرئيس من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته  .5

 ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.

للحسابات وإلى وكيل الملك تقرير يقدم إلى رئيس المجلس الجهوي  .6

 عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.

 3إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين  .7

السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني  4و

المجلس  بالأمر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن لرئيس

                                                           
قتضى المادة الثالثة من تتميم الباب الثاني من الكتاب الثاني بالفصل الرابع المكرر أعلاه، بم تم - 42

 ،.52.06القانون رقم 
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أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الأغلاط أو 

الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، 

ولهذه الغاية، أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية 

التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني 

الاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون والقيام ب

 أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.

غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب  .8

 أمر صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات.

المجلس يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من رئيس  .9

الجهوي أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل 

المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة 

المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن 

يطلب من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات 

محفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه العقارية ال

أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه 

 المهام، بوجود سر مهني محتمل.

يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك كي يضع رهن  .10

إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس 

اسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثاني بمن

 والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.

إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود  .11

قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو 

لب من رئيس المجلس الجهوي فروعه لمخالفة، يحيل وكيل الملك، بط

للحسابات، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين 

 بذلك.

تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الجهوي للحسابات  .12

المختص بكل قرار قضائي تصدره في حق الأشخاص الخاضعين 

 للتصريح الإجباري بالممتلكات.

حسابات سنويا إلى الرئيس الأول يرفع رئيس المجلس الجهوي لل .13

للمجلس الأعلى للحسابات تقريرا بخصوص الإجراءات التي يتم 

 اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
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 الباب الثالث: مقتضيات عامة

 157المادة 

توجه المجالس الجهوية إلى المجلس نسخا من جميع التقارير المتعلقة 

ملاحظات بموال العمومية التي تعدها مشفوعة بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأ

سنوي وآراء المسؤولين والسلطات المعنية، ويمكن للمجلس أن يدرج في تقريره ال

 ملاحظات المجالس الجهوية.

 43158المادة  

 يجوز للرئيس الأول، بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المعني، أن يكلف

لتحقيق اي عين المكان بالمراقبة أو قضاة معينين بأحد المجالس الجهوية للقيام ف

 أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجلس.

ة، أن كما يمكن للرئيس الأول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعني

التحقيق أو  يكلف قضاة معينين بالمحاكم المالية للقيام في عين المكان بالمراقبة أو

 ئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجالس الجهوية.المشاركة في هي

 159المادة 

 107إلى  101تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها في المواد من 

جلس من الكتاب الأول من هذا القانون على المجالس الجهوية، ويمارس رئيس الم

 الجهوي سلطات الرئيس الأول.

 160المادة 

يتخذه  ات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرريمكن إتلاف المستند

( 10الرئيس الأول باقتراح من رئيس المجلس الجهوي، وذلك بعد أجل عشر )

لحسابات سنوات يبتدئ من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار المتعلق بهذه ا

 نهائيا.

 يحدد أجلا غير أنه يجوز للرئيس الأول بطلب من رئيس المجلس الجهوي أن

 ( سنوات، لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة5أقصر، على ألا يقل عن خمس )

امة ببعض أصناف المداخيل أو النفقات على ألا يشمل هذا الإتلاف الوثائق الع

 المتعلقة بالحسابات.

 161المادة 

يحق للمجلس الجهوي أن يستمع بموجب أمر للرئيس إلى كل مسؤول أو 

ولون الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي، ولا يلزم هؤلاء المسؤ مستخدم بالأجهزة

 والمستخدمون بواجب كتمان السر المهني تجاه قضاة المجلس الجهوي بمناسبة

 التحقيقات التي يقومون بها في إطار اختصاصات المجلس الجهوي.

                                                           
 ،.55.16أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  158م نسخ وتعويض المادة ت - 43
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ا وإذا كانت هذه التبليغات أو جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع له

س بذلك لدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أخبر الرئيعلاقة با

كتمان  الرئيس الأول، الذي يخبر بدوره الوزير الأول الذي يجوز له الإبقاء على

ورية السر أو رفعه، ويتخذ المجلس الجهوي عند الاقتضاء، كافة الإجراءات الضر

 لضمان سرية تحرياته وملاحظاته.

ا لجهوي أن يقوم في عين المكان وفى أي وقت يراه مناسبويمكن للمجلس ا

 بالتدقيق الضروري لإنجاز مهمته.

 162المادة 

ة لا تحول المتابعات أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبي

 والدعوى الجنائية.

ة، وإذا اكتشف المجلس الجهوي أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبي

لهـا حق  ك بذلك الوكيل العام للملك الذي يخبر بدوره السلطة التيأخبر وكيل المل

( 6) التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، وتخبر هذه السلطة المجلس خلال أجل ستة

 أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.

خبر وكيل وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، أ

طلب من لك الوكيل العام للملك، الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه أو بالملك بذ

لسلطة التي الرئيس الأول، إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، ويخبر بذلك ا

 تخذها.ينتمي إليها المعني بالأمر، ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي ا

 163المادة 

تة ولحسابات، يعرض مرتكبه لتطبيق كل إتلاف تعسفي لمستندات مثب

 العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

ير العدل ويخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع الأمر إلى وز

ن أن قصد اتخاذ ما يراه ملائما، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمك

طة من طرف كل من وزير العدل والسل يتعرض لها المعني بالأمر. ويخبر المجلس

 التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذاها.

 164المادة 

بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث كل المجالس الجهوية، تحدد مقار المجالس 

، تعين فيه المجالس المختصة بالنسبة 44الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم

 لا تتوفر على مجلس جهوي. للجهات التي

                                                           
( بتحديد عدد 2003ير ينا 29) 1423من ذي القعدة  26صادر في  2.02.701نظر المرسوم رقم أ - 44

 5080المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .596( ص 2003فبراير  6) 1423ذي الحجة  4بتاريخ 



 

319 
 

يخ نشر ويعمل بمقتضيات هذا الكتاب ابتداء من السنة المالية الموالية لتار

 المرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة بالجريدة الرسمية.

ة ويستمر المجلس والخازن العام للمملكة في ممارسة الاختصاصات المخول

 ذا الكتاب حيز التنفيذ.للمجالس الجهوية في انتظار دخول مقتضيات ه

 الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية

 الباب الأول: مقتضيات عامة

 165المادة 

والنقل  يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل

 إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في

 بعده، على تطبيق هذا النظام الأساسي. 235ة الماد

ويرتبون في  45من الدستور، يعين القضاة بظهير شريف 150طبقا للفصل 

 تسلسل الدرجات كما يلي :

 خارج الدرجة: الرئيس الأول للمجلس؛ -

 الوكيل العام للملك لدى المجلس ؛              

 الدرجة الاستثنائية: المستشار المشرف؛ -

 لى: المستشار الأول؛الدرجة الأو -

 الدرجة الثانية: المستشار الثاني. -

وكذا نظام  46يحدد ترتيب مختلف الدرجـات وتسلسل أرقامها الاستدلالية

 .47تعويضات قضاة المحاكم المالية بموجب مرسوم

                                                           
 ،55.16أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  165تميم الفقرة الثانية المادة تم تغيير وت - 45

 ذكر.السالف ال
( بتحديد 1983يناير  13) 1403من ربيع الأول  28الصادر في  2.82.146م رقم أنظر المرسو - 46

دة رتب ودرجات قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها؛ الجري

 2.84.270؛ كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 104ص  1983يناير  19بتاريخ  3664الرسمية عدد 

ر ديسمب 13بتاريخ  4042(؛ الجريدة الرسمية عدد 1989يوليو  12) 1409ذي الحجة  8الصادر في 

 1430من جمادى الأولى  25الصادر في  2.06.764، المغير والمتمم بالمرسوم رقم 1625ص  1989

 . 3677ص  2009يونيو  22بتاريخ  5745( ؛ الجريدة الرسمية عدد 2009ماي  21)
( بتحديد 1983 يناير 13) 1403من ربيع الأول  28الصادر في  2.82.526ر المرسوم رقم أنظ - 47

تاريخ ب 3664التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات؛ الجريدة الرسمية عدد 

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه ب.106ص  1983يناير  19

مية ( ؛ الجريدة الرس1987يناير  9) 1407ى جمادى الأول 8صادر في  2.86.606المرسوم رقم  -

 .198( ص 1987فبراير  25) 1407جمادى الآخرة  26بتاريخ  3878عدد 
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 166المادة 

 تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الأول والوكيل العام للملك في ظهيري

 تعيينهما.

وافقة لمحاكم المالية بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد ميعين قضاة ا

 238ادة مجلس قضاء المحـاكم المالية في الوظائف التالية مع مراعاة مقتضيات الم

 بعده:

الكاتب العام الذي يختار من بين المستشارين المشرفين، وتحدد  -

 وضعيته الإدارية بمرسوم؛

ويختارون من بين رؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية  -

 المستشارين المشرفين ؛

رؤساء فروع الغرف بالمجلس والكتاب العامون للمجالس الجهوية  -

 ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الأولى ؛

رؤساء فروع المجـالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من  -

 الدرجة الثانية.

ة المحامي العام لدى المجلس أو لية المكلفون بوظيفيعين قضاة المحاكم الما 

 وكيل الملك لدى المجلس الجهوي بالتتابع من بين المستشارين من الدرجتين

لوكيل لالأولى والثانية، وذلك بموجب أمر يتخذه الرئيس الأول بناء على اقتراح 

 العام للملك وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

                                                           

(؛ الجريدة 1989أبريل  24) 1409من رمضان  18الصادر في  2.89.226المرسوم رقم  -

 ؛603( ص 1989ماي  17) 1409شوال  11بتاريخ  3994الرسمية عدد 
(؛ الجريدة 1990ديسمبر  25) 1411جمادى الآخرة  7ر في صاد 2.90.490المرسوم رقم  -

 ؛85( ص 1991يناير  16) 1411جمادى الآخرة  29بتاريخ  4081الرسمية  عدد 
(؛ الجريدة 1993أكتوبر  29) 1414جمادى الأولى  13صادر في  2.93.705المرسوم رقم  -

 ؛2341 ( ص1993نونبر  2)  1414جمادى الآخرة  9بتاريخ  4230الرسمية عدد 
د ( ؛ الجريدة الرسمية  عد1998فبراير  4) 1418شوال  6صادر في  2.97.952المرسوم رقم  -

 ؛ 650( ص 1998فبراير  19) 1418شوال  21بتاريخ  4562
 (؛ الجريدة الرسمية2006ماي  3) 1427ربيع الآخر  5الصادر في  2.05.778المرسوم رقم  -

 ؛1392( ص 2006ي ما 29بتاريخ فاتح جمادى الأولى ) 5425عدد 
(؛ الجريدة الرسمية 2009يناير  21) 1430من محرم  24صادر في  2.08.589المرسوم رقم  -

 ؛277( ص 2009يناير  22) 1430محرم  25بتاريخ  5702عدد 
 (؛ الجريدة الرسمية2009نوفمبر  23) 1430ذي الحجة  5صادر في  2.09.596المرسوم رقم  -

 ؛6091( ص2009دجنبر  28) 1431محرم  11بتاريخ  5799عدد 
 (؛ الجريدة الرسمية2011)فاتح يوليو  1432من رجب  28صادر في  2.11.274المرسوم رقم  -

 ؛3338( ص 2011يوليو  11) 1432شعبان  9بتاريخ  5959عدد 
(؛ الجريدة الرسمية 2014يونيو  9) 1435من شعبان  11صادر في  2.14.358المرسوم رقم  -

 ؛ 5091( ص 2014يونيو  19) 1435شعبان  21بتاريخ  6266عدد 
(؛ الجريدة 2012أبريل  25) 1433جمادى الآخرة  3صادر في  2.12.160المرسوم رقم  -

 .3303( ص 2012ماي  21) 1433جمادى الآخرة  29بتاريخ  6049الرسمية عدد 
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 167المادة 

الفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس إن تعاقب رؤساء الغرف و

لى عالجهوية وتعيين القضاة في غرف المجلس وفي المجـالس الجهوية يتخذ بناء 

 أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

 168المادة 

يحمل القضاة خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف 

 قدمونها عند الحـاجة لأجل القيام بمهامهم.الرئيس الأول، ي

ويرتدون خلال الجلسات الرسمية وخلال جلسات الحكم في ميدان التأديب 

المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بذلة نظامية يحدد شكلها بمقرر للرئيس 

 .48الأول

 169المادة 

ط يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشرو

 المنصوص عليها في هذا الكتاب.

( 5/1غير أنه يمكن تعيين الموظفين التالي بيانهم مباشرة في حدود خمس )

ي المناصب المالية الشاغرة بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية ف

  الدرجتين التاليتين:

 في الدرجة الاستثنائية:

ي أو يفوق رقمها الموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجـات التي يساو

سمح ت، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي 870الاستدلالي في الرتبة الأولى 

ي ف( سنة على الأقل 15والمثبتون قضاء خمسة عشر ) 10بولوج سلم الأجور رقم 

 الخدمة العمومية الفعلية.

 : في الدرجة الأولى

في حكمها الموظفون المنتمون إلى درجة متصرف ممتاز أو درجة معتبرة 

 10والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 

 ( سنوات على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.10والمثبتون قضاء عشر )

يحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المراد شغلها وتاريخ إيداع 

 الترشيحات.

 المعنيون بالأمر إلىتوجه الترشيحات تحـت إشراف السلطة التابع لها 

يس الأول، الرئيس الأول، الذي يعرضها على لجنة انتقاء يحدد تأليفها بأمر من الرئ

 بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

                                                           
خرة من جمادى الآ 27صادر في  1274.08لرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم أنظر مقرر ل - 48

رسمية عدد ( بتحديد شكل البذلة النظامية لقضاة المحاكم المالية؛ الجريدة ال2008)فاتح يوليو  1429

 . 2314( ص 2008يوليو  28) 1429رجب  24بتاريخ  5651
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 وتقوم هذه اللجنة بفحص الترشيحات المقدمة ومقابلة المترشحين بهـدف

 تقييم قدرتهم على مزاولة مهام القاضي.

حـاكم مة المترشحين المؤهلين لمزاولة مهام قضاة الموتحدد هذه اللجنة قائ

 المالية المرتبين حسب الاستحقاق.

 170المادة 

فقا أعلاه، يمكن و 169إن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة 

 من الدستور، إدراجهم بناء على اقتراح من مجلس قضاء 30لمقتضيات الفصول 

ساوي تهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة التي يالمحاكم المالية، قضاة في درجا

جتهم رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في در

ين السابقة، وإذا تم إدراجهـم في رقم استدلالي معادل احتفظوا في حدود سنت

 بالأقدمية المكتسية في رتبتهم القديمة.

 الباب الثاني: الملحقون القضائيون

 الفصل الأول: التوظيف

 171المادة

 لا يمكن تعيين أي كان ملحقا قضائيا أو قاضيا بالمحاكم المالية:

ها إن لم تكن جنسيته مغربية، مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص علي .1

 في قانون الجنسية المغربية؛

 إن لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ .2

 فة ؛القدرة البدنية المطلوبة لمزاولة الوظيإن لم تتوفر لديه شروط  .3

إن لم يكن بالغا من العمر ثلاثة وعشرون سنة كاملة على الأقل  .4

ة، وخمسة وثلاثون سنة على الأكثر في فاتـح يناير من السنة الجاري

قة ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى للسن لفترة مساوية للخدمات الساب

 التقاعد؛ الصحـيحة أو الممكن تصحيحها لأجـل

 .إن لم يكن فـي وضعية قانونية بالنسـبة لقانون الخدمة العسكرية .5

 172المادة 

  يوظف الملحقون القضائيون :
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بعد النجاح في مباراة يشارك فيها حملة إحدى الشهادات التي يتم  .1

من بين الشهادات التي تسمح  49تحديدها بواسطة أمر للرئيس الأول

أو درجة معتبرة في  11ور رقم ولوج درجة مرتبة في سلم الأجـ

 حكمها وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 وتؤشر على هذا الأمر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

د بناء على المؤهلات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المعه .2

جين العالي للإدارة والمختارين حسب الاستحـقاق من بين الخري

ية ( المناصب المال4/1المتفوقين لهذه المؤسسة وذلك في حدود ربع )

 الشاغرة المتباري بشأنها.

 173المادة 

أعلاه بأمر للرئيس  172تحدد كيفية تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 

 تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. 50الأول

 الفصل الثاني: التدريب

 174لمادة ا

أعلاه بموجب أمر  172يعين المترشحون المقبولون طبقا لمقتضيات المادة 

بصفتهم ملحقين قضائيين ويقضون بهذه الصفة تدريبا مدته سنتان  51للرئيس الأول

تؤشر عليه السلطة الحكومية  52تحـدد كيفية تنظيمه بواسطة أمر للرئيس الأول

 المكلفة بالوظيفة العمومية.

                                                           
من  16الصادر في  611.04من أمر للرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات رقم  2 أنظر المادة - 49

ة المهنية ( المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأهلي2004أبريل  7) 1425صفر 

ع الآخر ربي 18بتاريخ  5219الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية؛ الجريدة الرسمية عدد 

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه ب:2547( ص 2004يونيو  7) 1425

 25) 1430من ربيع الآخر  27الصادر في  717.09م رقأمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات -

 ؛2274( ص 2009ماي  4) 1430جمادى الأولى  8بتاريخ  5731( جريدة رسمية عدد 2009مارس 

يونيو  23) 1436رمضان  6الصادر في  2591.15لأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم أمر للرئيس ا- 

 .(7789( ص 2015سبتمبر  21) 1436جة ذي الح 7بتاريخ  6397( جريدة رسمية عدد 2015
 16الصادر في  611.04من أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم  4و 3ان أنظر المادت - 50

هلية المهنية ( المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأ2004أبريل  7) 1425من صفر 

 المالية، السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم 
من  16الصادر في  611.04من قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم  6 راجع المادة - 51

ة المهنية ( المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأهلي2004أبريل  7) 1425صفر 

 المحاكم المالية ، السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.الخاصة بالملحقين القضائيين ب
من  16الصادر في  611.04من أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم  8 راجع المادة - 52

لية المهنية ( المتعلق بتحديدي كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان الأه2004أبريل  7)  1425صفر 

 لقضائيين بالمحاكم المالية ، السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.الخاصة بالملحقين ا
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قين القضائيين الذين التدريب تحـدد في سنة واحدة بالنسبة للملح غير أن مدة 

 تم تعيينهم من بين الحـاصلين على دبلوم المعهد العالي للإدارة.

 175المادة 

يمكن أن يساهم الملحقون القضائيون تحت إشراف ومسؤولية القضاة في 

 أنشطة المحاكم المالية، ويجوز لهم على الخصوص :

 لمكلفين بتدقيق الحسابات؛مساعدة القضاة ا -

مساعدة قضاة النيابة العامة على مستوى المجلس والمجـالس  -

 الجـهـوية ؛

الحضور في الجلسات بعد موافقة رئيس الهيئة المعنية، بصفة  -

 ملاحظين.

 176المادة 

يؤدي الملحـقون القضائيون عند انتهاء التدريب امتحـانا للأهلية المهنية، 

وتؤشر عليه السلطة  53ي أمر يصدره الرئيس الأولطبق الشروط المحددة ف

 الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 يتقاضى الملحقون القضائيون أجرة تحدد بمرسوم.

اقتراح يرسم الملحقون القضائيون الناجـحون في الامتحان المذكور ويعينون ب

 من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة من الدرجـة الثانية.

بولهم قلحقون غير الناجحين في امتحان الأهلية المهنية، فيمكن إما أما الم

ة أو للتمديد التدريب لسنة جـديدة وأخيرة وإما إرجـاعهم إلى أسلاكهم الأصلي

 إعفاؤهم.

 وفي حالة تمديد التدريب لا تعتبر السنة الثالثة في الترقية.

 177المادة 

اق أو لصفة من وضعيتي الإلحلا يمكن أن يستفيد الملحقون القضائيون بهذه ا

 التوقف عن العمل.

ة ولا تطبق عليهم وضعية التوقف المؤقت عن العمل المقررة بصفة تلقائي

والمنصوص عليها فـي هذا الكتاب بعد انتهاء رخصة مرض عادي أو مرض طويل 

 الأمد، وتعوض بإعفاء لا يخول الحـق فـي أي تعويض.

 178المادة 

 ائيون العقوبات التأديبية التالية :تطبق على الملحقين القض

                                                           
الصادر  611.04من أمر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم  18إلى  10من  راجع المواد - 53

ان الأهلية ( المتعلق بتحديد كيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتح2004أبريل  7) 1425من صفر  16في 

 تتميمه.الخاصة بالملحقين القضائيين بالمحاكم المالية ، السالف الذكر، كما تم تغييره و المهنية
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 الإنذار ؛ -

 التوبيخ ؛ -

الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين مع الحرمان من  -

 العائلية؛ الأجرة باستثناء التعويضات

 العزل ؛ -

يوضع الملحقون القضائيون الذين كانوا من قبل موظفين مرسمين رهن 

 تصرف إدارتهم الأصلية في حالة العزل.

در العقوبات بعد الاستماع للمعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة تتألف تص

 من:

 الرئيس الأول، رئيسا؛ -

 الكـاتب العام للمجلس؛ -

 رئيسي غرفة يعينان بأمر من الرئيس الأول. -

 179المادة 

يستفيد الملحقون القضائيون من الرخصة الإدارية والإذن بالتغيب حسب 

 ضاة.الشروط المقررة بالنسبة للق

  

غير أن مجموع مدة الرخص والإذن بالتغيب كيفما كان نوعها والممنوحة 

 للملحقين القضائيين لا يمكن اعتبارها مدة تدريب إلا في حدود شهر واحد.

 وتعتبر لتأسيس الحق في المعاش الخدمات المنجزة بصفة ملحق قضائي.

 الباب الثالث: قضاة المحاكم المالية

 ت والحقوقالفصل الأول: الواجبا

 180المادة 

يلزم قضاة المحاكم المالية في جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على 

 صفات الوقار والنزاهة والكرامة التي تقتضيها طبيعة مهامهم.

ويمنع عليهم القيام بجميع الأعمال أو اتخاذ جميع المواقف التي من شأنها أن 

 توقف أو تعرقل سير المحاكم المالية.
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 181ة الماد

ضعيتهم ولا يجوز للقضاة تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها كيفما كانت 

وقف مفي هيئة قضاة المحاكم المالية، كما يمنع عليهم كل نشاط سياسي وكذا كل 

 يكتسي صبغة سياسية.

 182المادة 

شاطا يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية ن

ه في عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعلخاصا يدر 

 وضعية تبعية.

أنه لا يمكن  لا يمتد هذا المنع إلى التأليف الأدبية أو العلمية أو الفنية، غير

لأول المؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس 

 مالية.بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم ال

المحاكم  وحينما تكون للأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة علاقة بأنشطة

 وزيعها.تالمالية، يجب على مؤلفيها تسليم نسخة منها للرئيس الأول قبل نشرها أو 

لا بعد إلا يجوز لقضاة المحاكم المالية مزاولة أي نشاط في ميادين التعليم 

يس الأول تمنح بصفة استثنائية ولمدة الحصول على رخصة مكتوبة من الرئ

 محدودة.

 183المادة 

يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحـاكم المالية أن تكون له شخصيا أو 

بواسطة الغير تحت أي اسم كان، مصالح في جهاز تجري عليه رقابة المحاكم 

 المالية.

 54184المادة 

أشهر الموالية لتعيينه ، بمجموع أنشطته  .  يتعين على القاضي أن يصرح ، داخل أجل أقصاه ثلاثة1

المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي 

 .55استلمها، بأي صفة من الصفات ، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها

لي كل ، يجب أن يدوإذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة المحاكم المالية

 اصرين.منهما بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأولاد الق

                                                           
 ، السالف الذكر.52.06أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  184يض المادة تم نسخ وتعو - 54
 ، السالف الذكر.52.06نظر المادة الرابعة من القانون رقم أ - 55

 المادة الرابعة

الرسمية أن  ين على قضاة المحاكم المالية المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة"يتع

دونة ممن  184يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 

لتنظيمية النصوص االمحاكم المالية المذكورة أعلاه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر 

 اللازمة لتطبيقه".
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قوم ييجب على القاضي، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن 

من  بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء

 رة.تاريخ انتهاء المهمة المذكو

 . تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.2

ئع يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودا

رى في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخ

ت محرك والاقتراضا والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات

 والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح 

 .56بها

وكذا تلك  يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار

 التي يدبرها لحسابهم.

يوضح، عند والبند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير  . يجدد التصريح المشار إليه في3

 الاقتضاء،

كون يالتغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخليه وممتلكاته. ويجب أن 

 عني.التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات الم

كل تغيير يطرأ  يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص

 على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.

م . يجب إيداع التصريحات المنصوص عليها أعلاه من قبل القاضي لدى مجلس قضاء المحاك4

 المالية داخل الآجال المحددة ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم.

 ينشر في الجريدة الرسمية. 57يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي

نتظم نة يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالفحص المتقوم لج

لس لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مج

  قضاء المحاكم المالية التاليين

 الوكيل العام للملك ؛ -

رئيس الغرفة ورئيس المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما  -

 ؛

                                                           
( يحدد 2010فبراير  11) 1431من صفر  26الصادر في  3.87.09لوزير الأول رقم انظر قرار ل - 56

اري الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجب

 .477ص  2010براير ف 15بتاريخ  5813بالممتلكات، الجريدة الرسمية عدد 
( يتعلق 2009ديسمبر  8) 1430من ذي الحجة  20الصادر في  2.09.207م رقم أنظر المرسو - 57

منقولة بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال ال

ص  2010فبراير  15( 1431صفر  30بتاريخ ) 5813الواجب التصريح بها؛ الجريدة الرسمية عدد 

464. 
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 للمجلس الأعلى للحسابات بصفته مقررا.الكاتب العام  -

خيل يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومدا

 زوجه.

جلس يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام الم

 المذكور خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف.

 58185المادة 

لاه، أع 184ن للرئيس الأول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة يمك .1

ت أن يطلب من الإدارة، التي عليها أن تستجيب لطلبه، كل المعلوما

لمشار المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموال القضاة وأفراد عائلاتهم ا

 إليهم في المادة السابقة.

لس على شكل أمر من الرئيس الأول للمج يصدر طلب المعلومات الموجه إلى مديرية الضرائب

 الأعلى

 للحسابات. 

ى يطلب الرئيس الأول من القاضي الذي لم يقدم تصريحه أو الذي أدل .2

بتصريح ناقص أو غير مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ستين يوما 

اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب. ويخبر بذلك مجلس القضاء 

 للمحاكم المالية.

ن أالأول ، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ، يمكن للرئيس  .3

يكلف قاض أو عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة بممتلكاتهم 

 ومداخيلهم وممتلكات ومداخيل أفراد أسرهم.

ل يجب أن يكون القضاة المكلفون بمهام التحقق من قبل الرئيس الأو .4

لى ؛ ويتوفرون عفي درجة تعادل أو تفوق درجة القاضي المعني بالأمر

صلاحية عامة فيما يخص التقصي والتحقق والمراقبة. ويمكن لهم 

 على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين والاستماع إليهم والاطلاع

 على كل الوثائق المفيدة.

ا ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجهم واقتراحاتهم يوجهونها فور

ير عن وجود إخلال أو إلى الرئيس الأول. فإذا أبانت هذه التقار

 مخالفات أحالها الرئيس الأول على مجلس قضاء المحاكم المالية.

 186المادة 

ة وقبل يجب أن يؤدي كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية وقت تعيينه لأول مر

  تسلم مهامه اليمين الآتية :

                                                           
 ، السالف الذكر.52.06أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  185يض المادة تم نسخ وتعو - 58
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 حافظة"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل الم

  على سر المداولات وأسلك فـي ذلك مسلك القاضي النزيه المخلص"

 187المادة 

ك، بينما يؤدي الرئيس الأول والوكيل العام للملك اليمين بين يدي جلالة المل

 يؤديها القضاة الآخرون أمام المجلس في جلسة رسمية.

 188المادة 

المحافظة إلى تقيده بلا يجوز للقاضي المنتمي إلى المحاكم المالية، بالإضافة 

ن، فـي على سرية المداولات والتحريات التي تفرضها عليه يمينه، أن يطلع أيا كا

لى عغير الأحوال المنصوص عليها في القانون، على نسخ أو ملخصات للوثائق أو 

 معلومات تتعلق بملفات هذه المحاكم.

 189المادة 

السب ديدات والتهجمات وتحمي الدولة القضاة مما قد يتعرضون إليه من الته

 والقذف ضمن مقتضيات القانون الجـنائي والقوانين الجاري بها العمل.

ية تضمن الدولة لقضاة المحاكم المالية، طبقا لمقتضيات النصوص التشريع

لة والتنظيمية المعمول بها، التعويض عن الأضرار التي قد تلحقهم خلال مزاو

ات لا يشملهـا التشريـع الخاص بالمعاشمهامهم أو بمناسبة مزاولتها، والتي 

والرصيد عن الوفاة، وتحـل الدولة فـي هذه الحالة محل المصاب في حقوقه 

 ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.

يستفيد قضاة المحاكم المالية الذين يمارسون مهام الكاتب العام للمجلس 

المنصوص عليه ورؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية من الامتياز القضائـي 

 .59من قانون المسطرة الجنائية 267في الفصل 

ليه عويستفيد باقي قضاة المحاكم المالية من الامتياز القضائـي المنصوص 

 من قانون المسطرة الجنائية. 268في الفصل 

 190المادة 

يكون لكل قاض ملف خاص تثبت فيه وتحـفظ جميع المستندات المتعلقة 

نخراط في ية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الابحالته المدنية والعائل

ء التي سلك قضاة المحاكم المالية والنقاط والتقديرات التي أبديت بشأنه والآرا

يفما كأعرب عنها في حقه مجلس قضاء المحاكم المالية والمقررات المتخذة إزاءه 

 184ها في المادة كان نوعها طيلة مساره الإداري وكذا التصاريح المنصوص علي

 أعلاه.

                                                           
 1.02.255المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.01 القانون رقم - 5955

ة ذي القعد 27بتاريخ  5078لرسمية عدد (؛ الجريدة ا2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في 

 ، كما تم تغييره و تتميمه. 315(، ص 2003يناير 30) 1423
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 ولا تدرج في هذا الملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدية.

 الفصل الثانـي: الترقية والأجور

 191المادة 

يرقى قضاة المحـاكم المالية إلى الدرجـة ويرقون في الرتبة بنفس الدرجـة، 

 إلى أخرى. وتتم الترقية بصفة مستمرة من درجـة إلى أخرى ومن رتبة

 192المادة 

لا يمكن أن يرقى أي قاض إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب 

 الشاغرة في الميزانية إن لم يكن مقيدا في لائحة الأهلية.

 ويقيد في لائحة الأهلية لأجل الترقية :

إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين قضوا خمس  -

 لعمل في درجتهم؛سنوات على الأقل من ا

إلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة  -

من درجتهم، وقضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في هذه 

 الدرجة.

وتعتبر عند إعداد لائحة الأهلية الشهادات الجامعية التي يحملها المعنيون 

 المطابقة للدرجة العليا. بالأمر وكفاءتهم واستعداداتهم لمزاولة المهام

ويتولى الرئيس الأول سنويا إعداد وحصر لائحة الأهلية بعد موافقة مجلس 

 قضاء المحاكم المالية.

وتحدد وفق النصوص التنظيمية المعمول بها شروط تنقيط قضاة المحاكم 

المالية وكيفيات إعداد لائحة الأهلية وكذا كيفيات الترقي في الرتبة التي يجب أن 

 قيد في آن واحد بالتنقيط المذكور وبالأقدمية.تت

 193المادة 

تشتمل أجرة قضاة المحاكم المالية على الراتب والتعويضات العائلية، وجميع 

التعويضات الأخرى أو المكافآت أو المنافع المحددة في النصوص التنظيمية 

 المعمول بها.

 194المادة 

ضاة المحاكم المالية بمهام يمكن في حالة شغور أحد المناصب أن يكلف ق

تطابق درجة أعلى من درجتهـم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من مجلس 

 قضاء المحاكم المالية.
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ويستفيد القضاة المذكورون طيلة مدة قيامهم بهذه المهمة من الراتب 

تي والتعويضات والمكافآت والامتيازات المقررة للرتبة الأولى من الدرجة ال

 ها مهامهم الجديدة.يمارسون في

ى غير أن المعنيين بالأمر يمكن أن يتقاضوا إن اقتضى الحال أجرتهم عل

ذي أساس رتبة مشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق الرقم الاستدلالي ال

 يستفيدون منه في درجتهم الأصلية.

مين وللاستفادة من مقتضيات هذه المادة تعطى الأسبقية إلى القضاة المرس

 أعلاه أن تدريبا مصرحا 174ين قضوا التدريب المنصوص عليه في المادة الذ

اكم بمعادلته له بمقتضى أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المح

 المالية.

 الفصل الثالث: الوضعيات التي يوجد فيها قضاة المحاكم المالية

 60195المادة 

 عيات التالية :يوجد كل قاض في إحدى الوض 

 وضعية مزاولة النشاط ؛ -

 وضعية الإلحاق ؛ -

 وضعية التوقف المؤقت عن العمل. -

  الرخص –الفرع الأول: مزاولة النشاط 

 196المادة 

بصفة  يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية مزاولة نشاطه، إذا كان معينا

 .نظامية في إحدى الدرجات، ويمارس فعليا مهامه في حظيرة المحاكم المالية

تبر في نفس الوضعية طيلة العطل الإدارية ورخص المرض ورخص لأجل ويع

 الولادة ورخص بدون راتب.

 197المادة 

 تنقسم الرخص إلى:

و الرخص الإدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أ .1

 الإذن بالتغيب؛

                                                           
 1427رجب  9تضى المتعلق بوضعية التجنيد تبعا لحذف الخدمة العسكرية ابتداء من تم نسخ المق - 60

رية العسك المتعلق بحذف الخدمة 48.06(، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 2006أغسطس  4)

(؛ 2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28بتاريخ  1.06.233الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .1283( ص 2007أبريل  23) 1428ربيع الآخر  5بتاريخ  5519الجريدة الرسمية عدد 
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 الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل: .2

 رخص المرض القصيرة الأمد؛ (1

 المتوسطة الأمد؛ رخص المرض (2

 رخص المرض الطويلة الأمد؛ (3

الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن حادث وقع أثناء  (4

 مزاولة العمل.

 الرخص لأجل الولادة؛ .3

 رخص بدون راتب. .4

  

يستفيد القضاة الذين هم في حالة رخصة مرض حسب الحالة، من مجموع أو 

من  11ة في الفصل نصف أجورهم المحتسبة في معاش التقاعد، كما هي محدد

( 1971ديسمبر  30) 1391من ذي القعدة  12بتاريخ  011.71القانون رقم 

، كما وقع تغييره وتتميمه ما لم تكن هناك 61بإحداث نظام المعاشات المدنية

 مقتضيات مخالفة لهذا القانون.

عائلية ويحتفظ المعنيون بالأمر بحقهم في الاستفادة من مجموع التعويضات ال

 حالات الرخص لأسباب صحية. في جميع

 198المادة 

يحق لكل قاض في وضعية مزاولة النشاط أن يستفيد من رخصة شهر عن كل 

شر سنة من العمل يتقاضى عنها أجرته، وتمنح الرخصة الأولى بعد قضاء اثني ع

 شهرا من العمل.

ويحتفظ الرئيس الأول بكامل الحرية لتجزيء الرخص كما يجوز له، إذا 

 مصلحة ذلك، أن يعترض على تجزيء هذه الرخص.اقتضت ال

رات ويستفيد القضاة الذين لهـم أطفال تحت كفالتهم من أولوية اختيار فت

 الرخص السنوية.

 199المادة 

غيب مع يجوز أن تمنح للقضاة التالي بيانهم رخص استثنائية أو الإذن في الت

 عادية للقضاة:التمتع بكامل الراتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص ال

 الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب وجيهة واستثنائية بشرط ألا .1

 تتجاوز مدة هذه الرخص عشرة أيام في السنة؛

                                                           
( المحدث بموجبه نظام 1971ديسمبر  30) 1391ذي القعدة  12بتاريخ  011.71لقانون رقم ا -61

جنبر د 31) 1391ذو القعدة  13مكرر بتاريخ  3087رواتب التقاعد المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد ل

 ، كما تم تغييره وتتميمه.3396( ص 1971
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الراغبين في أداء فريضة الحـج إلى الديار المقدسة، ولا تمنح هذه  .2

الرخصة إلا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة حياتهم الإدارية. ولا 

ون بالأمر من الرخصة المقررة في المادة يستفيد القضاة المعني

 السابقة خلال السنة التي يمنحون فيها الرخصة الخاصة المذكورة.

 200المادة 

إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام 

بمهامه، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل 

ضعية لا تسمح له بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يعتبر في رخصة خلالها في و

 بحكم القانون.

ويمكن القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة، بهدف التأكد من أن القاضي 

 لم يستفد من رخصته إلا لأجل العلاج.

إذا اتضح أن القاضي لم يستفد من رخصته لأجل العلاج، بوشر زيادة على 

لتأديبية المنصوص عليها في هذا الكتاب، الاقتطاع من الأجرة التي العقوبات ا

صرفت له خلال مدة تغيبه بسبب خدمة غير منجزة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها 

 العمل.

باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي يمنحها مباشرة الرئيس الأول، لا 

إلا بعد موافقة المجلس  يجوز لهذا الأخير منح الرخص الأخرى لأسباب صحية

 الصحي.

 201المادة 

لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة 

كل إثني عشر شهرا متتابعا، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة أشهر الأولى من 

 مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية.

 202المادة 

يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث لا 

سنوات، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام 

بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة الأمد وكان يكتسي 

 طابع عجز تثبت خطورته.

ين من الرخصة المذكورة مجموع ويتقاضى القاضي طوال السنتين الأوليت

أعلاه، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في  197أجرته المشار إليها في المادة 

 السنة الثالثة.

تحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص 

 عليها في هذه المادة.
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 203المادة 

دتها على خمس تمنح رخص المرض الطويلة الأمد التي لا يزيد مجموع م

 سنوات لفائدة القضاة المصابين بأحد الأمراض التالية:

 الإصابات السرطانية؛ -

 الجذام ؛ -

 داء ففدان المناعة المكتسبة )السيدا( ؛ -

 شلل الأطراف الأربعة؛ -

 زرع عضو حيوي ؛ -

 الذهان المزمن؛ -

 الاضطرابات الخطيرة في الشخصية ؛ -

 الجنون. -

  

الأولى من رخصة المرض بمجموع ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات 

 أجرته ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين.

 204المادة 

إذا أصيب القاضي بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة 

مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة أحد 

ه أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت ل

مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف 

نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحـال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها 

ديسمبر  30) 1391من ذي القعدة  12الصادر في  011.71في القانون رقم 

 قع تغييره وتتميمه.(، كما و1971

يحق للقاضي، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في 

هذه المادة، أن يسترجع إبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن 

 المرض أو الحادثة.

 205المادة 

إذا لاحظ المجلس الصحي، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن القاضي 

هائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه غير قادر ن

 011.71وإما بصفة تلقائية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 

 (، كما وقع تغييره وتتميمه.1971ديسمبر 30) 1391من ذي القعدة  12بتاريخ 
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ام بالعمل ولم وإذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للقاضي عن القي

يستطع المعني بالأمر بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله، جعل 

 تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

 206المادة 

تتمتع أولات الأحمال القاضيات برخصة عن الولادة مدتها اثني عشر أسبوعا  

 .مع تقاضي مجموع الأجرة، باستثناء التعويضات عن المصاريف

 207المادة 

يمكن للقاضي بطلب منه وبعد موافقة الرئيس الأول أن يستفيد مرة واحدة كل 

سنتين من رخصة بدون راتب لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزيء. وتحدد 

كيفيات الاستفادة من الرخص بدون راتب حسب النصوص التنظيمية الجاري بها 

 العمل.

  الفرع الثاني: الإلحاق

 208المادة 

يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج سلك 

 القضاء مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.

 209المادة 

 يمكن أن يلحق قضاة المحاكم المالية:

لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو جهاز تابع للدولة يؤدي إلى المعاش  .1

 ممنوح بموجب النظام العام للتقاعد ؛ال

لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدي إلى المعاش الممنوح  .2

بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة 

 وطنية ؛

لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو أجهزة  .3

 دولية.

القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص ويتم الإلحاق بطلب من 

 التنظيمية المتعلقة بمسطرة الإلحاق وذلك بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

 210المادة 

يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الراتب المناسب لدرجته ورتبته في 

 رط فيه.المصلحة التي وقع إلحاقه بها وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخ

 211المادة 

 يتم الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات، يمكن تجديدها لفترات متساوية.
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 212المادة 

يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا ما عدا إذا كان إلحاقه لمدة 

 غير قابلة للتجديد تقل عن ستة أشهر أو تعادلها.

سلك قضاء المحاكم ويرجع القاضي الملحق عند انتهاء مدة الإلحاق إلى 

 المالية.

ويعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد تأشيرة 

 السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.

 وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الدرجـة المشار إليها.

 213المادة 

لملحقين من طرف الوزير أو رئيس الجهاز يتم تنقيط قضاة المحاكم المالية ا

 الذي هم ملحقون به ويوجـه الوزير أو الرئيس جذاذات تنقيطهم إلى الرئيس الأول.

  الفرع الثالث: التوقف المؤقت عن العمل

 214المادة 

يعتبر القاضي في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إذا كان يعمل خارج سلك 

ئه تابعا لهذا السلك والانقطاع عن استفادته من قضاء المحاكم المالية، مع بقا

 حقوقه في الترقية والتقاعد.

لا يتقاضى القاضي في هذه الوضعية أية أجرة باستثناء الحالات المنصوص 

 عليها في هذا الكتاب.

 215المادة 

يتم التوقف المؤقت عن العمل بأمر من الرئيس الأول إما تلقائيا أو بطلب من 

هذا الأخير بالحقوق المكتسبة فـي سلك قضاء المحاكم المالية إلى القاضي، ويحتفظ 

 يوم سريان أثر التوقف المؤقت عن العمل.

 216المادة 

لا يمكن أن يوضع قاض فـي وضعية التوقف المؤقت عن العمل تلقائيا إلا في 

 أعلاه. 205الحالة المنصوص عليها في المادة 

نصف أجـرته مع الاستمرار في ويتقاضى المعني بالأمر لمدة ستة أشهر 

 الاستفادة من جميع التعويضات العائلية.

 217المادة 

لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل التلقائـي سنة واحدة يمكن 

 تجديدها مرتين لنفس المدة.

 ويجب عند انصرام هذه المدة: 
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إما إرجاع القاضي إلى درجته ووظيفته في سلك قضاء المحاكم  -

 لمالية؛ا

 وإما إحـالته إلى التقاعد ؛ -

 وإما قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق في المعاش. -

غير أن التوقف المؤقت عن العمل يجدد للمرة الثالثة إذا كان القاضي بعد 

مرور السنة الثالثة على توقفه عاجزا عن استئناف عمله ولكنه تبين من آراء 

 تئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى.المصالح الطبية أنه يستطيع اس

 218المادة 

تمنح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل التي يطلبها القاضي في 

 الحـالات التالية:

 إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛ .1

 التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية ؛ .2

ية تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة القيام بدراسات أو بحوث علم .3

 لا جدال فيها؛

 أو لدواعي شخصية أخرى. .4

وفـي الحالتين الأخيرتين لا يتم التوقف المؤقت عن العمل إلا بعد موافقة 

 مجلس قضاء المحاكم المالية.

ولا يمكن أن تتجاوز مده التوقف المؤقت عن العمل ثلاث سنوات في الحالات 

 أعلاه، وسنتين إذا تعلق الأمر بدواع شخصية. 3و 2و 1رات المشار إليها فـي الفق

 ولا تجدد هذه الفقرات إلا مرة واحدة ولمدة مساوية لها.

وتجدد وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية بقوة القانون إذا 

 طلب القاضي ذلك دونما الحاجة إلى موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

ي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع ولا يمكن للقاضي الذ

شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عنها في 

 بعده، إلا عند انصرام الفترة الأولى على الأقل. 222المادة 

 219المادة 

تجعل بحكم القانون أولات الأحمال القاضيات في وضعية التوقف المؤقت عن 

منهن لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة العمل بطلب 

 تستوجب معالجة مستمرة.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الوضعية سنتين، غير أنه يمكن تجديدها ما 

 دامت الشروط المطلوبة للحصول عليها متوفرة.
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 وإذا كانت لإحدى القاضيات المشار إليهن في الفقرة السابقة صفة رب أسرة،

استمرت فـي تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النصوص 

 التنظيمية المعمول بها.

 220المادة 

يمكن أيضا منح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل للمرأة 

المعينة قاضية بالمحاكم المالية بناء على طلب منها لترافق زوجها، إذ ا كان 

أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي مضطرا بسبب مهنته إلى 

تمارس فيه زوجته مهامها، وفى هذه الحالة، تقرر وضعية التوقف المؤقت عن 

 العمل لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون أن تتجاوز في المجموع عشر سنوات.

ويمكن أن يستفيد من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط 

 القاضي الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته.الزوج 

 221المادة 

للرئيس الأول حق إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أن أعمال القاضي المعني 

بالأمر مطابقة فعلا للأسباب التي أدت إلى استفادته من وضعية التوقف المؤقت عن 

 العمل.

 222المادة 

حاكم المالية الموجود في وضعية التوقف المؤقت عن بجب على قاضي الم

العمل بطلب منه، أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته قبل انصرام الفترة الجارية 

بشهرين على الأقل، وله الحق أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى. وإلى 

 مل.أن يحصل هذا الفراغ فإن القاضي يبقى في وضعية التوقف المؤقت عن الع

 223المادة 

إن القاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل والذي لا يطلب 

إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة، أو يرفض المنصب المعين له عند إرجاعه، 

 يقترح حذفه من الأسلاك بظهير شريف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

  الفرع الرابع: التجنيد

 224المادة 

يعتبر في وضعية تجنيد قاضي المحاكم المالية المدمج في الجيش لقضاء 

 الخدمة العسكرية الفعلية.

ويحتفظ خلال مدة تجنيده بحقوقه في الترقية داخل سلك قضاء المحاكم 

 المالية.

 ويفقد راتبه ولا يتقاضى سوى أجرته العسكرية.



 

339 
 

قضاء المحاكم المالية ويرجع بحكم القانون عند تسريحه من الجندية إلى سلك 

 أعلاه. 212وفق الشروط المقررة في المادة 

وتعتبر في ترقية قاضي المحاكم المالية المدة التي قضاها في الخدمة 

 العسكرية الفعلية أو التدريب الخاص قبل تعيينه.

 الفصل الرابع: النظام التأديبي

 225المادة 

اته المهنية أو بالشرف أو يعتبر كل إخلال من قاضي المحاكم المالية بواجب

الوقار أو الكرامة أو بقواعد كتمان السر المهني أو عدم تقيده بالتزام تحفظ خطأ 

 من شأنه أن يعرضه لعقوبة تأديبية.

 226المادة 

 تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية :

درجة العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى التي تشتمل بحسب  .1

 الخطورة على :

 الإنذار ؛ -

 التوبيخ ؛ -

 تأخير الترقية في الرتبة لمدة لا تتجاوز سنتين؛ -

 الحذف من قائمة الأهلية ؛ -

الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من  -

 الأجرة باستثناء التعويضات العائلية.

بحسب درجة العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تشتمل  .2

 الخطورة على :

القهقرى في الدرجة مع أو بدون ضياع كل أو جزء من الأقدمية  -

 المحصل عليها في الدرجة السابقة؛

إحالة القاضي إلى التقاعد بصفة تلقائية أو قبول انقطاعه عن العمل إذا  -

 لم يكن له الحق في معاش تقاعد؛

 العزل مع إيقاف أو عدم إيقاف الحقوق في المعاش. -

 227لمادة ا

يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى 

القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس 
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المذكور أعلاه يقوم عند الاقتضاء بإجراء البحث ويجب أن تكون له درجة تساوي 

 أو تفوق درجة القاضي المتابع.

 مقرر أثناء التحقيق إلى القاضي المتابع وإلى الشهود.ويستمع ال

 ويقوم بجميع أعمال التحري المفيدة.

وإذا تبين بأن التحقيق غير ضروري أو أنه قد انتهى، يتم إخبار القاضي 

( 15المتابع بتاريخ انعقاد المجلس لمناقشة ملفه، وذلك قبل الموعد بخمسة عشر )

 يوما على الأقل.

 39إلى  37غ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من ويتم هذا التبلي

 من قانون المسطرة المدنية.

ويمكن للقاضي المتابع الاطلاع في عين المكان على ملفه التأديبي ما عدا 

 رأي المقرر.

ويجوز له أن يستعين بزميل له أو بمحام، ويحق له الاطلاع على الملف 

 في الفقرة السابقة.التأديبي وذلك حسب الشروط المحددة 

ويتولى المقرر في بداية جلسة مجلس قضاء المـحاكم المالية تلاوة تقريره. 

وبعد ذلك يفسح المجال للقاضي المتابع لتقديم توضيحـاته أو وسائل دفاعه حول 

 الأفعال المنسوبة إليه.

ويمكن لمجلس قضاء المحـاكم المالية بترخيص من رئيسه الاستماع إلى 

 ين يستدعيهم والذين يذكرهم القاضي المتابـع.الشهود الذ

 يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية.

يصدر المجلس رأيه بعد التداول بأغلبية أصوات أعضائه وفـي حالة تعادل 

 الأصوات يرجـح الجـانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

يقاف النظر فـي القضية عند ويمكن لمجلس قضاء المحاكم المالية أن يقرر إ 

 وجود متابعات جنائية إلى أن يقع البت في هذه المتابعات بقرار غير قابل للطعن.

 228المادة 

تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح 

معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية، وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى 

ر للرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، غير أن بموجب أم

الرئيس الأول لا يمكن أن يصدر عقوبة أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس 

 المذكور أعلاه.

 229المادة 

يمكن إيقاف القاضي عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول في حالة 

 ا.متابعته جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحـ
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ويجب أن ينص في أمر إيقاف قاضي المحاكم المالية على ما إذا كان المعني 

بالأمر يحتفظ بأجرته طيلة مدة توقيفه وإما أن يحـدد القدر الذي سيتحمله من 

الاقتطاع وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها 

 بكاملها.

كم المالية للاجتماع في أقرب أجل ممكن ويجب أن يدعى مجلس قضاء المحـا

كما يجب أن تسوى نهائيا حالة القاضي الموقوف داخل أجـل أربعة أشهر ابتداء من 

اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، غير أن التوقيف يمكن أن يستمر إلى حين 

 اتخاذ القرار إذا اقترح المجلس عقوبة من الدرجة الثانية.

بالأمر أن يتقاضى من جديد أجـرته كاملة وأن يتمتع عند يحق للقاضي المعني 

الاقتضاء بالحق في استرجـاع المبالغ المتقطعة من أجرته إذا لم يكن مقرر في 

شأنه عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو لم تصدر عليه أية 

 قة.عقوبة غير الإنذار أو التوبيخ مع مراعاة مقتضيات الفقرة الساب

ويتم فتح ملف تأديبي عندما يكون القاضي متابعا جنائيا، ولا تسوى وضعية 

 هذا القاضي بصفة نهائية إلا بعد أن يصبح المقرر المتخذ ضده غير قابل للطعن.

وعندما تنتهي المتابعة الجنائية ولم تصدر أي عقوبة تأديبية في حق القاضي 

ر أو توبيخ، يحق له استرجاع المبالغ المتابع أو إذا لم تصدر ضده سوى عقوبة إنذا

 المقتطعة من أجرته.

 وفـي جميع الحالات الأخرى لا يحق له استرجـاع المبالغ المتقطعة.

 230المادة 

باستثناء حـالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن 

عمدا عن الضمانات  عمله، يعتبر في حـالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى

 التأديبية التي ينص عليها هذا الكتاب.

يوجـه إنذار إلى القاضي الذي غادر عمله دون مبرر باستئناف عمله داخل 

السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه. ويوجه هذا الإنذار إلى القاضي بواسطة 

صرح به  رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى آخر عنوان شخصي

 المعني بالأمر.

بعد انقضاء هذا الأجل وإذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله جـاز أن تصدر في 

حقه عقوبة العزل مع أو بدون الاحتفاظ بحقه في المعاش وذلك بمقتضى ظهير 

 شريف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

اف أجرة القاضي المعني وإذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر الرئيس الأول فورا بإيق

بالأمر، وإذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل الستين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ 

قرار توقيف الأجـرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة 

أعلاه. إذا استأنف القاضي عمله داخل الأجل المذكور أعلاه، يتم عرض ملفه على 

 حاكم المالية.مجلس قضاء الم
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 وتسري العقوبة ابتداء من اليوم الذي يثبت فيه ترك الوظيفة.

وتطبق مقتضيات هذه المادة بحكم القانون على قاضي المحاكم المالية الذي 

 ينقطع عن العمل قبل التاريخ المحدد من لدن السلطة المؤهلة لقبول استقالته.

 الفصل الخامس: الانقطاع عن العمل

 231المادة 

جم عن الانقطاع النهائـي عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان ين

 صفة قاضي بالمحاكم المالية، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها شرفيا :

 232إما الإحالة إلى التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في المادة  -

 بعده ؛

 أو الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛ -

 .أو العزل -

  

 232المادة 

تقع الإحالة إلى التقاعد بأمر من الرئيس الأول طبق الشروط المنصوص 

 عليها في التشريع الخـاص بمعاشات التقاعد.

وتحدد سن الإحـالة إلى التقاعد في ستين سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية 

 من جميع الدرجات.

ـي عملهم لمدة سنتين غير أن قضاة المحاكم المالية يمكن الاحتفاظ بهم ف

يمكن تجديدها مرتين على الأكثر بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول 

بعد موافقة مجلس قضاء المحـاكم المالية، إذا كان الاحتفاظ بهم يستجيب لحاجـات 

 المصلحة.

 233المادة 

 لا تعتبر الاستقالة إلا بطلب مكتوب من المعني بالأمر يعبر فيه بكل وضوح

عن رغبته في مغادرة سلك قضاء المحاكم المالية، بكيفية غير كيفية الإحالة إلى 

التقاعد، ولا يكون للاستقالة أثر إلا بعد قبولها من لدن السلطة المخولة حق 

 التعيين.

ولا يمكن التراجع في الاستقالة بعد قبولها، كما أنها لا تحول عند الاقتضاء 

ل أفعال ارتكبت سابقا أو لم تكتشف إلا بعد قبول دون المتابعة التأديبية من أج

 الاستقالة المذكورة.
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 234المادة 

ير يمكن أن يعين القاضي الذي انقطع عن العمل نهائيا، قاضيا شرفيا بظه

شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم 

 وقها مباشرة.المالية، وذلك إما في درجته أو في الدرجة التي تف

 الباب الرابع: تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره

 235المادة 

يترأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات 

 من هذا القانون. 10المادة 

 من: ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك

م الذي يتولى مهام كتابة مجلس قضاء المحاكالكاتب العام للمجلس،  -

 المالية؛

 رئيس غرفة، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم؛ -

 رئيس مجلس جهوي، ينتخبه رؤساء المجـالس الجهوية من بينهم؛ -

 ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجلس، ينتخبهم -

 هؤلاء القضاء من بينهم؛

، يزاولون عملهم بالمجالس الجهوية ممثلين اثنين عن القضاة الذين -

 ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.

كيفية انتخاب ممثلي القضاة في مجلس قضاء المحاكم  62وتحدد بمرسوم

المالية. ولا يحق لأي عضو في هذا المجلس أن يحضر الجلسة المتعلقة بالقضايا 

 الخاصة بوضعيته أو وضعية قاض أعلى درجة منه.

 236المادة 

تمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن أن يج يجتمع

ملك، أو كلما دعت الظروف إلى ذلك، باقتراح من الرئيس الأول أو الوكيل العام لل

 بطلب من نصف أعضائه.

ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تعادل 

 الرئيس.الأصوات يرجـح الجانب الذي ينتمي إليه 

                                                           
( المتعلق بكيفية 2009ماي  28) 1430جمادى الآخرة  3الصادر في  2.06.700م رقم انظر المرسو - 62

جب ر 9بتاريخ  5748الية، الجريدة الرسمية عدد انتخاب ممثلي القضاة بمجلس قضاء المحاكم الم

 .3804( ص 2009يوليو  2) 1430
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  الباب الخامس: مقتضيات انتقالية ومختلفة

  237المادة 

في حالة وفاة قاض أثناء القيام بعمله، استفاد ذوو حقوقه من الرصيد عن 

 الوفاة وذلك حسب الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 238المادة 

القانون وخلال مدة من هذا  172و 169يمكن استثناء من مقتضيات المادتين 

أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون، أن يوظف ويعين قضاة المحاكم 

المالية في حدود النصف من المناصب الشاغرة وذلك حسب الشروط المقررة في 

 بعده. 242إلى  239المواد من 

ويمكن خـلال نفس المدة بناء على اقتراح من الرئيس الأول وبعد موافقة 

 اء المحاكم المالية تعيين:مجلس قض

رؤساء المجالس الجهوية، من بين المستشارين من الدرجة الأولى في  -

 حالة عدم وجود مستشارين مشرفين ؛

الكتاب العامون للمجالس الجهوية، من بين المستشارين من الدرجة  -

 الثانية في حالة عدم وجود مستشارين من الدرجة الأولى.

 239المادة 

 يمكن أن يوظف:

 في الدرجة الاستثنائية:       -1

الموظفون المنتمون إلى إحـدى الدرجـات التي يساوي أو يفوق رقمها 

، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح 870الاستدلالي في الرتبة الأولى 

( سنة على الأقل 15، والمثبتون قضاء خمسة عشر )10بولوج سلم الأجور رقم 

 علية.في الخدمة العمومية الف

 في الدرجة الأولى:        -2

موظفو الإدارات العمومية المنتمون إلى درجـة متصرف ممتاز أو درجة 

معتبرة في حكمها، والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم 

( سنوات على الأقل في الخدمة 10، والمثبتون قضاء عشر )10الأجور رقم 

 العمومية الفعلية.

 في الدرجة الثانية:        -3

الموظفين المنتمون إلى درجة متصرف أو درجـة معتبرة في حكمها، 

، 10والمتوفرون على إحدى الشهادات التي تسمح بولوج سلم الأجور رقم 

 ( سنوات على الأقل في الخدمة العمومية الفعلية.10والمثبتون قضاء عشر )

 تاريخ وضع الترشيحات.ويحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المتوفرة و
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 240المادة 

توجـه الترشيحات تحت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى 

 169الرئيس الأول، الذي يعرضها على لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 

 أعلاه.

 241المادة 

إن المترشحين المحتفظ بهم من طرف المجلس يعينون بظهير شريف بناء 

اح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكـم المالية، بصفتهم على اقتر

قضاة فـي درجـتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي 

أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الحاصلين عليه في درجتهم الأصلية، وإذا تم 

ود سنتين بالأقدمية فـي رتبتهم إدراجـهم في رقم استدلالي معادل، احتفظوا في حد

 القديمة.

 242المادة 

من هذا القانون على القضاة الذين تم توظيفهم  194تطبق مقتضيات المادة 

 تطبيقا لهذا الباب.

 243المادة 

ابتداء من تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق، تعتبر درجة 

نقراض وتظل خاضعة لمقتضيات القضاة من الدرجة الثالثة بالمجلس، في طريق الا

 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات. 28.80القانون رقم 

يمكن أن يعين قضاة من الدرجة الثانية قضاة الدرجة الثالثة العاملون 

بالمجلس والبالغون الرتبة السابعة من درجتهم والمثبتون قضاء أكثر من خمس 

 بالدرجة. ( سنوات في الخدمة الفعلية5)

ويمكن أن يشارك القضاة من الدرجة الثالثة الذين يتوفرون على الشروط 

أعلاه، في مباراة توظيف الملحقين القضائيين،  172المنصوص عليها في المادة 

وإذا نجحوا في هذه المباراة، وجب إعفاؤهم من التدريب المنصوص عليه فـي 

 الثانية.أعلاه، وتعيينهم قضاة من الدرجة  174المادة 

 244المادة 

من هذا القانون  207إلى  197يقبل للاستفادة من مقتضيات المواد من 

القضاة الذين يوجدون بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في رخصة مرض أو 

بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس  28.80رخصة ولادة طبقا للقانون رقم 

 الأعلى للحسابات.

قضاها القضاة المذكورون في رخصة مرض أو رخصة  غير أن المدد التي 

من أجل الولادة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تعتبر لتحديد المدد القصوى 

 لرخص المرض والولادة المنصوص عليها في هذا القانون.
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 245المادة 

يعين الحاصلون على شهادة طور التأهيل للمدرسة الوطنية للإدارة والذين 

بالمجلس قبل تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ، قضاة من يزاولون 

 الدرجة الثانية، ابتداء من تاريخ تعيينهم للعمل بالمجلس.

 246المادة 

يعاد إدماج القضاة من الدرجات الاستثنائية والأولى والثانية، المزاولين 

في الدرجات لعملهم بالمجلس بتاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التنفيذ 

المطابقة المنصوص عليهـا في هذا الكتاب، مع الاحتفاظ بنفس الوضعية فـي الرتبة 

 والرقم الاستدلالي والأقدمية.

ويحتفظ بالقضاة المؤقتين من الدرجة الثانية المزاولين عملهم بالمجلس 

بتاريخ دخول هذا الكتاب حيز التنفيذ، بصفة ملحقين قضائيين مع الاحتفاظ بنفس 

 وضعية في الأقدمية.ال

 247المادة 

يجب أن يؤلف مجلس قضاء المحاكم المالية فور شروع المجالس الجهوية 

 في ممارسة مهامها.

وفي انتظار تأليف هذا المجلس، تمارس اختصاصه غرفة المشورة 

بشأن النظام الأساسي  28.80المنصوص عليها في الجزء الرابع من القانون رقم 

 ى للحسابات.لقضاة المجلس الأعل

 248المادة 

أعلاه، القانون رقم  247و 243ينسخ، مـع مراعاة مقتضيات المادتين 

 بشأن النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات. 28.80

غير أن النصوص المتخذة تطبيقا للقانون المذكور، يظل العمل جـاريا بها إلى 

 حين تعويضها أو نسخها.

 249المادة 

ت هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون تدخل مقتضيا

 أعلاه. 245بالجريدة الرسمية، مع مراعاة أحكام المادة 

…………………………………………….. 

 2025التعديل إلى غاية  

..............................................................................................................

............ 

 2025( مارس 3) 1446رمضان  2-7383الجريدة الرسمية عدد  -

( 2025( فبراير )20) 1446من شعبان  21صادر في  1.25.07ظهير شريف رقم  
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المتعلق بمدونة المحاكم  62.99بتغيير وتتميم القانون رقم  55.24بتنفيذ القانون رقم 

 المالية.

 الحمد لله وحده.

 بداخله : -يف الطابع الشر

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 منه. 50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تغيير وتتميم ب 55.24ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا. القانون رقم 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس  62.99القانون رقم 

 المستشارين

 (.2025( فبراير )20) 1446من شعبان  21وحرر بالرباط في 

 وقعه بالعطف :

 رئيس الحكومة.

 الإمضاء : عزيز أخنوش.

* 

* 

* 

 2025( مارس 3) 1446رمضان  2-7383الجريدة الرسمية عدد  

 55.24قانون رقم 

 62.99بتغيير وتتميم القانون رقم 

 المتعلق بمدونة المحاكم المالية

 مادة فريدة

. أحكام الفقرة الثانية من المادتين 2023مارس  23تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من 

بتنفيذه المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر  62.99من القانون رقم  192و  165
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(، 2002( يونيو )13) 1423بتاريخ فاتح ربيع الآخر  1.02.124الظهير الشريف رقم 

 كما

 تم تغييره وتتميمه :

1 

1 

 من الدستور. 150طبقا للفصل  -الفقرة الثانية(  165المادة »

 ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي :

 خارج الدرجة : -

 الدرجة الممتازة : الدرجة الممتازة : المستشار المشرف من -

 الدرجة الاستثنائية .. -

 الباقي بدون تغيير.

 ويقيد في لائحة الأهلية لأجل الترقية : -الفقرة الثانية(  192المادة 

 إلى الدرجة الممتازة قضاة الدرجة الاستثنائية الذين قضوا -

 خمس سنوات على الأقل من العمل في درجتهم :

 إلى الدرجة الاستثنائية. -

 اقي بدون تغيير.(الب

..............................................................................................................

............ 

( ج ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ  1.20.20الظهير الشريف رقم  

 2020مارس  19بتاريخ  6866

 

 232المادة 

الصادر بتنفيذه الظهير  39.19مت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم غيرت وتم

 6866( ج ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ  1.20.20الشريف رقم  

 2020مارس  19بتاريخ 
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تقع الإحالة إلى التقاعد بأمر من الرئيس الأول طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع 

 شات التقاعد.الخاص بمعا

وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد في خمس وستين سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية من 

 جميع الدرجات.

غير أن قضاة المحاكم المالية يمكن تمديد سن إحالتهم على التقاعد لمدة سنتين يمكن 

موافقة تجديدها مرتين على الأكثر بظهير شريف بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد 

 مجلس قضاء المحاكم المالية، إذا كان الاحتفاظ بهم يستجيب لحاجات المصلحة.

 لا تطبق أحكام الفقرة الثانية على قضاة المحاكم المالية الذين تم قبل تاريخ دخول -

حيز التنفيذ الاحتفاظ بهم في عملهم طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة  39.19القانون 

 ويظل هؤلاء خاضعين لأحكام هذه الفقرة الأخيرة. المذكورة. 232

 169المادة  

الصادر بتنفيذه الظهير  39.19غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 

 6866( ج ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ  1.20.20الشريف رقم  

 2020مارس  19بتاريخ 

من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في  يعين قضاة المحاكم المالية

 هذا الكتاب.

غير أنه يمكن تعيين الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب خمسا 

( المناصب المالية 1/5( سنة، التالي بيانهم مباشرة في حدود خمس )55وخمسين )

 المحاكم المالية في الدرجتين التاليتين:الشاغرة بناء على اقتراح مجلس قضاء 

 في الدرجة الاستثنائية

الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بولوج درجة متصرف 

من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب 

 استدلالي

ى الأقل من الخدمة العمومية الفعلية في ( سنة عل20مماثل، والمثبتون قضاء عشرين )

 إحدى الدرجات المذكورة فما فوق

مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم في إحدى الدرجات أو 

المناصب بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بالإدارات العمومية، بولوج درجة متصرف 

ن الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة م

( سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في 20استدلالي مماثل، والمثبتون قضاء عشرين )

 إحدى الدرجات أو المناصب المذكورة فما فوق.
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 في الدرجة الأولى:

الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بولوج درجة متصرف 

ثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب من الدرجة ال

( سنة على الأقل من الخدمة العمومية 15استدلالي مماثل، والمثبتون قضاء خمس عشرة )

 الفعلية في إحدى الدرجات المذكورة فما فوق ؛

مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم في إحدى الدرجات أو 

المناصب بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بالإدارات العمومية، بولوج درجة متصرف 

من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب 

( سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في 15استدلالي مماثل، والمثبتون قضاء خمس عشرة )

 ذكورة فما فوق.إحدى الدرجات أو المناصب الم

 يحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المراد شغلها وتاريخ إيداع الترشيحات.

توجه الترشيحات تحت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول، الذي 

يعرضها على لجنة انتقاء يحدد تأليفها بأمر من الرئيس الأول، بعد موافقة مجلس قضاء 

 المالية.المحاكم 

وتقوم هذه اللجنة بفحص الترشيحات المقدمة ومقابلة المترشحين بهدف تقييم قدرتهم على 

 مزاولة مهام القاضي.

وتحدد هذه اللجنة قائمة المترشحين المؤهلين لمزاولة مهام قضاة المحاكم المالية المرتبين 

 حسب الاستحقاق.

 

 170المادة 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  39.19ن رقم غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانو

 19بتاريخ  6866( ج. ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ   1.20.20

 2020مارس 

أعلاه، يمكن إدراجهم بناء على  169إن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة 

المطابقة، ويدرجون في الرتبة اقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة في درجاتهم 

التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم 

السابقة، وإذا تم إدراجهم في رقم استدلالي معادل احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية 

 المكتسبة في رتبتهم القديمة.

ستخدمى المؤسسات والمقاولات العمومية تراعى بالنسبة للمترشحين المقبولين من م

 الوضعية الإدارية التي كانوا عليها ولاسيما سنوات الأقدمية.

 مدونة المحاكم المالية 



 

351 
 

 172المادة 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  39.19غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 

 19بتاريخ  6866. عدد ( ج. ر2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ   1.20.20

 2020مارس 

 يوظف الملحقون القضائيون

بعد النجاح في مباراة يشارك فيها حملة إحدى الشهادات التي يتم تحديدها بواسطة أمر  1

أو  11للرئيس الأول من بين الشهادات التي تسمح ولوج درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 

نظيمية الجاري بها العمل. وتؤشر على درجة معتبرة في حكمها وذلك طبقا للنصوص الت

 هذا الأمر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

بناء على المؤهلات من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا  2

للإدارة والمختارين حسب الاستحقاق من بين الخريجين المتفوقين لهذه المؤسسة وذلك في 

 ( المناصب المالية الشاغرة المتبارى بشأنها.1/4)حدود ربع 

 173المادة 

أعلاه بأمر للرئيس الأول تؤشر عليه  172تحدد كيفية تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 

 السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 الفصل الثاني

 التدريب

 174المادة 

الصادر بتنفيذه الظهير  39.19ولى من القانون رقم غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأ

 6866( ج ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ  1.20.20الشريف رقم  

 2020مارس  19بتاريخ 

أعلاه بموجب أمر للرئيس الأول  172يعين المترشحون المقبولون طبقا لمقتضيات المادة 

تدريبا مدته سنتان تحدد كيفية تنظيمه بصفتهم ملحقين قضائيين ويقضون بهذه الصفة 

 بواسطة أمر للرئيس الأول تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

غير أن مدة التدريب تحدد في سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين الذين تم تعيينهم من 

 بين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

 175دة الما

 يمكن أن يساهم الملحقون القضائيون تحت إشراف ومسؤولية القضاة في أنشطة المحاكم
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 المالية، ويجوز لهم على الخصوص

 مساعدة القضاة المكلفين بتدقيق الحسابات

 مساعدة قضاة النيابة العامة على مستوى المجلس والمجالس الجهوية

 معنية، بصفة ملاحظين.الحضور في الجلسات بعد موافقة رئيس الهيئة ال

 198المادة  

الصادر بتنفيذه الظهير  39.19غيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 

 6866( ج ر. عدد 2020( مارس )6) 1441رجب  11بتاريخ  1.20.20الشريف رقم  

 2020مارس  19بتاريخ 

ة محددة في اثنين وعشرين يحق لكل قاض في وضعية مزاولة النشاط أن يستفيد من رخص

يوم عمل عن كل سنة من العمل يتقاضى عنها أجرته، وتمنح الرخصة الأولى بعد قضاء 

 اثني عشر شهرا من العمل.

ويحتفظ الرئيس الأول بكامل الحرية لتجزيء الرخص كما يجوز له، إذا اقتضت المصلحة 

 ذلك، أن يعترض على تجزيء هذه الرخص.

 لهم أطفال تحت كفالتهم من أولوية اختيار فترات الرخص السنوية.ويستفيد القضاة الذين 

 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

........................ 

 .1359، ص (2007ماي  3) 1428ربيع الآخر  14بتاريخ  5522الجريدة الرسمية عدد 

وحدة معالجة المعلومات "محل تسمية " الهيئة الوطنية للمعلومات المالية"تم تسمية • 

 .، 12.18، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم "المالية

 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......................... 

–----------------------- 
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 فهرس

 212 المالية المحاكم بمدونة يتعلق 62.99 رقم انونق

 212 للحسابات الأعلى المجلس: الأول الكتاب

 212 والتنظيم الاختصاصات: الأولى الباب

 212 الاختصاصات: الأول الفصل

 213 التنظيم: الثاني الفصل

 213 التأليف: الأول الفرع

 214 الأول الرئيس: الثانـي الفرع

 216 لكللم العام الوكيل: الثالث الفرع

 216 العامة الكتابة: الرابع الفرع

 217 الضبط كتابة: الخامس الفرع

 217 المجلس هيئات: السادس الفرع

 220 والمساطر الاختصاصات: الثاني الباب

 220 الحسابات في والبت التدقيق: الأول الفصل

 220 والتحقيق التدقيق: الأول الفرع

 223 الحسابات في البت: الثاني الفرع

 226 الواقع بحكم التسيير: الثالث الفرع

 226 الطعن طرق: الرابع الفرع

 230 المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب: الثاني الفصل

 230 المالية والشؤون بالميزانية المتعلق للتأديب الخاضعون الأشخاص: الأول الفرع

 231 المخالفات: الثاني الفرع

 233 المسطرة: الثالث الفرع

 236 وباتقالع: الرابع الفرع

 237 الطعن طرق: الخامس الفرع

 239 الأموال استعمال ومراقبة التسيير مراقبة: الثالث الفصل

 239 التسيير مراقبة: الأول الفرع

 242 العمومية الأموال استخدام مراقبة: الثاني الفرع

 243 العمومي الإحسان التماس ريقط عن جمعها يتم التي الأموال استخدام مراقبة: الثالث الفرع

 243 والحكومة القضائية والهيئات البرلمان إلى المقدمة المساعدة: الرابع الفصل

 246 بالممتلكات الإجبارية التصريحات: المكرر الرابع الفصل

 247 للحسابات الجهوية المجالس تفتيش: الخامس الفصل

 248 السنوي يرالتقر: السادس الفصل

 249 عامة مقتضيات: الثالث الباب
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 252 للحسابات الجهوية المجالس: الثاني الكتاب

 252 والتنظيم تالاختصاصا: الأول الباب

 252 الاختصاص ودائرة المقر: الأول الفصل

 253 الاختصاصات: الثاني الفصل

 254 التنظيم: الثالث الفصل

 254 التأليف: الأول الفرع

 254 الرئيس: الثاني الفرع

 254 الملك وكيل: الثالث الفرع

 255 العامة الكتابة: الرابع الفرع

 255 الضبط كتابة: الخامس الفرع

 256 الجهوي المجلس هيئات: السادس الفرع

 256 والمساطر الاختصاصات: الثاني الباب

 256 الحسابات في والبت التدقيق: الأول الفصل

 256 والبت والتحقيق التدقيق: الأول الفرع

 257 الواقع بحكم التسيير: الثانـي الفرع

 258 الطعن طرق: الثالث الفرع

 259 المالية والشؤون بالميزانية المتعلق التأديب: الثاني الفصل

 261 الميزانية بتنفيذ المتعلقة الإجراءات مراقبة: الثالث الفصل

 263 الأموال استخدام ومراقبة التسيير مراقبة: الرابع الفصل

 263 التسيير مراقبة: الأول الفرع

 265 العمومية الأموال استخدام مراقبة: الثاني الفرع

 265 بالممتلكات الإجبارية التصريحات: المكرر لرابعا الفصل

 267 عامة مقتضيات: الثالث الباب

 269 المالية المحاكم لقضاة الأساسي النظام: الثالث الكتاب

 269 عامة مقتضيات: الأول الباب

 273 القضائيون الملحقون: الثاني الباب

 273 التوظيف: الأول الفصل

 274 التدريب: الثاني الفصل

 276 المالية المحاكم قضاة: الثالث الباب

 276 والحقوق الواجبات: الأول الفصل

 280 والأجور الترقية: الثانـي صلالف

 281 المالية المحاكم قضاة فيها يوجد التي الوضعيات: الثالث الفصل

 282 الرخص – النشاط مزاولة: الأول الفرع

 285 الإلحاق: الثاني الفرع

 286 العمل عن المؤقت التوقف: الثالث الفرع
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 289 التجنيد: الرابع الفرع

 289 التأديبي النظام: الرابع لفصلا

 292 العمل عن الانقطاع: الخامس الفصل

 293 وتسييره المالية المحاكم قضاء مجلس تنظيم: لرابعا الباب

 294 ومختلفة انتقالية مقتضيات: الخامس الباب

 2 فهرس

—---------------------------------------------
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